اليف 


أده الري یں ریدق 
رلا ستا بل لل ورل رای 


جايس م 


ارا ا 
تويب الإدارة اعت لوقاف 
إدارة ُالشُوُوَ نا لإشلجيّة 
دة قط 


1 لاود فوا ودن لاسا‎ E 


٤ھ‏ س كلايكم 


وفيه فصول: 
الفصل الأول: تعريف الإيصاءء وما ينعقد بهء وأركانه» وحكمه» 
وشروط الموصيء» والموصى إليه» وواجباته . 
الفصل الثاني : الإيصاء في العبادات . 
الفصل الثالث: الإيصاء بالتصرفات . 
الفصل الرابع : الإيصاء على القصر من الصغارء ونحوهم. 


الفصل الأول 
تعريف الإيصاءء ومأ بتعقد يك 2 وأركانه: 

وحكمه؛ وشّروط الموصيء والموصى إليهء 

وواجياته 


وفيه مباحث: 


المبحث الأول: تعريف الإريصاء في اللغة والاصطلاح. 


المبحث الثاني: ما ينعقد به عقد الإيصاء. 
المبحث الثالث: أركان الإيصاء. 

المبحث الرابع: حكم الإيصاء. 

المبحث الخامس: شروط الموصي والموصى إليه . 
المت الشادس؟"واجيات الوضصى: 

المبحث السابع : محاسبة الوصي . 


المبحث الثامن: تعدد الأوصياء. 


995 
الباب السابع: الإيصاء ا 
O‏ 


المبحث الأول 


تعريف الايصاء في اللغعة والاصطلاح 


الإيصاء قي اللغة: 


و کے يقال : NE‏ فلان بكذا يوصي إيصاءً , والاسم الوصاية 
(بفتح الواو وكسرها) وهو : : أن يعهد إلى غيره في القيام بأمر من الأمور. 
سواء اکان القيام بذلك الأمر في حال حياة الطالب أم كان بعل وفاته . 


وفي المغرب: أوصى زيد لعمر بكذا إيصاءً. E.‏ 
والوصية والوصاة اسمان في معنى المصدرء ومنه. ومن بعد و وص Te‏ 


ب 

والوصاية دالكهر مصدر الوصي, وقيل : الإريصاء: طلب الشيء من غيره 
ليفعله على غيب منه حال حياته أو بعد وفاته. 
أما في اصطلاح الفقهاء: 

فالإيصاء بمعنى الوصية› وعند بعضهم هو أخصٌ من ذلك» فهو إقامة 
الإنسان غيره مقامه بعد وفاته في تصرف من التّصرفات» أو في تدبير شؤون 
أولاده الصغار ورعايتهم» وذلك الشخص المقام يسمى ا 


)١(‏ من آية )١7(‏ من سورة النساء. 
(؟) ينظر: حاشية ابن عابدين ٤/٥۵‏ مواهب الجليل #55/5: أسنى المطالب 117/7 ء 
مغنى المحتاج ۹/۳ . تحفة المحتاج ۷ كشاف القناع /٤‏ ۳۳۵ . 


کا ١‏ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ع8 )۸( 


أمَا إقامة غيره مقامه في القيام بأمر فى حال حياته. فلا يقال له فى 
الاصطلاح إيصاء عندهم» وإِنّما يقال له وكالة. 
والفرق بين الوصية والوصاية» كما يقول الخطيب الشربيني: أن الإيصاء 


بعله . 


IES 


و BOYE‏ ا NOTE‏ 
على تفويض الأمر إلى الموصى إليه بعد موت الموصي» مثل: جعلت فلانا 
وصيًاً. أو عهدت إليه بمال أولادي بعد وفاتي» وما أشبه ذلك. ٠‏ 

وكذلك القبول» إن يصح بكلّ ما يدل على الموافقة والرضى بما صدر 

من الموصي» سواء أكان بالقول كقبلت» أو رضيت» أو أجزت» ونحو 
ذلك» أم بالفعل الدَالَ على الرّضى» كبيع شيء من الشركة بعد موث 
الموصي › أو شرائه شيعا يصلح للورثة› أو قضائه لدين أو اقتضائه له. 

وا يشترط في القبول أن يكون في مجلس الإيجاب» بل يمتد زمنه إلى 
ا :مويف لو صي لأنّ أثر عقد الإيصاء لا يظهر إلا بعد موت الموصي» 
فكان القبول ممتدّاً إلى ما بعده. 


وصح م قبول الإريصاء في حال حيأة الموصي عند الحنفية» والمالكية» ) 


والحنابلة» والشّافعيّة في مقابل الأصحٌ عندهم؛ ؛ لأنّ تصرّف الموصى إليه يقع 
لمنفعة الموصي» فلو وقف القبول والرّدٌ على موته لم يؤمن أن يموت 
الموصي» ولم يسند وصيّته إلى أحدٍء فيكون في ذلك إضرار به» وهذا 
بخلاف قبول الوصيّة بجزءٍ من المال» 8 لالص له أكون معبيرا 
إلا بعد موت الموصي؛ لأنَّ الاستحقاق فيها إِنّما هو لحقّ الموصى له» فلم 
يكن د د ما يدعو إلى تقديم القبول على الموت. 
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وفي القول الأصمٌ عند الشّافعيّة : لا يصح القبول في الإيصاء إلا بعد 
موت الموصي؛ لأنّ الإيصاء مضاف إلى الموت» فقبل الموت لم يدخل 
وقته» فلا يصح القبول أو الرّدٌ قبله» كما في الوصيّة بالمال. 


2> 


اة 


KN 


المبحث الرابع 


حكم الايصاء ‏ 


المطلب الأول 
حكم الإيصاء بالنّسبة للموصي 


9 
ر 
34 


الويصاء بالنسبة للموصي يكون واجباً عليه إذا كان برد المظالم» وقضاء 
الذيون المجهولةء أو التي يعجز عنها في الحال؛ لأن أداءها واجب» 
والإيصاء هو الوسيلة لأدائه» فيكون واجباً مثله. 

وكذلك الإيصاء على الأولاد الصّغار ومن في حكمهم إذا خيف عليهم 
الضياع؛ لأنْ في هذا الإيصاء صيانة لهم من الضياع» وصيانة الصّغار من 
الضياع واجبة بلا خلافي؛ 

( لما رواه مسلم من طريق طلحة بن مصرف» عن خيثمةء قال: 
كنا جلوساً مع عبد الله بن عمرو. إذ جاءه قهرمان له فدخل» فقال: أعطيت 
الرقيق قوتهم؟ قال: لاء قال: فانطلق فأعطهم. قال: قال رسول الله کل : 
«كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته)0©. 

اما الإيصاء بقضاء الدين المعلوم» ورد المظالم المعلومة» وتنفيذ 


000 صحيح مسلم . كتاب الزكاة: باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعههم 
(2). 
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الوصايا إن کات والتظر في أمر الأولاد الصغار ومن في حكمهم الذين 
لا يخشى عليهم الضياع› فيو س أو سحت اشاق الفقهاء. تأسياً بالسلف 


الصالح في ذلك حيث كان يوصي بعضهم إلى بعض . 


حكم الإيصاء بالنسبة للوصيٰ 


إذا أوصى إليه أحد جاز له قبول الوصيّة» إذا كانت له قدرة على القيام 
بما أوصي إليه فيه ووثق من نفسه أداءه على الوجه المطلوب؟ لأن الصّحابة 
رضي الله تعالى عنهم کان بعضهم يوصي إلى بعض» فيقبلون الوصية» 

(774) فقد روى ابن أبي شيبة: حدثنا أزهر» عن عون» عن نافع» عن 
ابن عمر وا «كان وصياً لرجل2"'' . 

(710) وروى ابن أبي شيبة : وندنة انو اسان قال : حدثنا هشام أن عبد الله بن 
نجرد وعقينان + :والنقداذاين الاسر وغبد الرحمن بن عوك و ن 
الأسود أوصوا إلى الزبير بن العوام» قال : «وأوصى إلى عبد الله بن الزبی. 


010 مضنتف أبن أبن قيبة فى الوضايا 229599 

(0) مصنف ابن أبي شيبة في الوصايا .)۳٠۹۰۸(‏ 
ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )174/١(‏ من طريق ابن أبي شيبة» نا أبو 
أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه . 
وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة . ترجمة الزبير .: (روى الحميدي في النوادر: أنه 
أوضى إل ت :إلى الزبير . عثمان» والمقداد» وابن مسعود» وابن عوف» وغيرهم ؛ 
فكان يحفظ أموالهمء وينفق على أولادهم من ماله. . وزاد الزبير بن بكار: ومطيع بن 


الأشودةه وأبو العاص بن الربيع). 
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(0) وروى ابن أي ية حدثنا أبو أسامة ا 
قال: «كان أبو عبيدة عبن الفرات فاوض: إلى عم ين اللتخطان غ63 

(0) وروی البيهقي من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير قال: أوصى 
عبد الله بن مسعود فكتب. . . (إن وصيتي إلى الله وإلى الزبير بن العوام. 
وإلى ابنه عبد الله بن الزبير»”" 

وقياس مذهب أحمد أن ترك الدّخول في الوصيّة أولى ؛ ؛ لما فيه من 
الخطرء وهو لا يعدل بالسّلامة شيعا ولذلك كان يرى ترك الالتقاطء وترك 
الإحرام من قبل الميقات أفضل» تحرّياً للسّلامة» واجتناياً للخطرء ويدلٌ على 
ذلك. 

(514) ما رواه مسلم من طريق أبي سالم الاي عن أبيه» عن أبي 
ذرٌّ أن النبي َيه قال: «يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً. واني 0 
لنفسي . ٠‏ فلا تأَمَّرَنّ على اثنين ولا تو ولّينَ مال يتيم»0". 

وفي رد المحتار: أنه لا ينبغي للوصيّ أن يقبل الوصاية؛ لأنّها على 


. مصنف ابن أبي شيبة (0/8م")‎ )١( 
. وإسناده صحيح‎ 
. 778/5 سنن البيهقي‎ (۲) 
. الإسناده حسن»‎ : ٩1/۳ قال الحافظ في التلخيص‎ 
زر و‎ Eg EB OO eg 
عن عامر بن عبد الله بن الزيي عن‎ )1١١/4( وأخرجه أبو عبيد في غريب الحديث‎ 
. أبيه به. وفي إسناده ضعف‎ 
قال: : أخبرنا الفضل بن دكين قال:‎ )١١١ /۳( وروى أبن سعد في الطبقات‎ . 
حفص بن غياث؛ عن هشام بن عروةء عن أبد أن عيد اله بن مسروه رسي ار‎ 
لوو‎ 
. وإسناده صحيح متصل‎ 
صحيح مسلم . كتاب الإمارة : باب كراهة الإمارة بغير ضرورة (15؟185).‎ (۳) 


ا 

ن 
الباب. السايع: الإيصاء اداو 
5 - ظ ير ساب 


خطرء وعن أبى يوسف: الدّخول فيها أوّل مرو غلط» والثانية خيانة» وعن 
عيره : الغالثة 0 

وعن الحسن : لا يقدر الوصيٌ أن يعدل ولو كان عمر بن الخطاب . 

وقال أبو مطيع : ما رأيت في مدّة قضائي عشرين سنة من يعدل في مال 


ابن أخيه . 


الإيصاء ليس تصرّفاً لازماً في حقّ الموصي» فله الرّجوع عنه متى شاء؛ 
اما فی حق الوصئ › فا بيانه فی مبطلات عقد الإيصاء . 


هی على علد 


COGS 235 05 


وفك هآ دوقيل إلى اا 


القسم الأول: ما يجب تنفيذه» وهو أنواع : 


.؟5١5/6 رد المحتار‎ )١( 
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الأول: ما فيه قربة» وفي تركه حرجء كالزكاةء والكفارات» وجزاء 
الصيد. والهدي . 

الثاني : ما فيه مثوبة بلا حرج في تركه» كالصدقة. 

الثالث: ما يختلف في كونه قربة. 

القسم الثاني : ما يحرم تنفيذه» كالوصية بالمحرمات. 

القسم الثالث: ما يختلف في وجوب تنفيذه» وهو نوعان: 

الأول: ما يختلف في كونه قربة» كالوصية بالحج» والأضحية عن 
الميت: فإنه يجب تنفيذها عند من يرى ذلك قربة, ولا يجب عند من لا یری 
ذلك قربة. 


الثاني : الوصية بما لا قربة فيه» كالوصية ببيع ملك. أو كرائه. وتقدم . 

القسم الرابع : ما لا يلزم تنفيذه» وهو نوعان: 

الأول لال ريشن 

الثاني : وما زاد على الثلث . 

القسم الخامس: لا ينبغي تنفيذه» وهو الوصية بالمكروء”. 

من له الحق في تولية الوصي؟ ش 

تولية الوصيّ تختلف تبعاً لاختلاف ما يتعلّق الإيصاء به» فإن كان 
الإيصاء بتصرفي معيّن» كقضاء الديون واقتضائهاء ورد الودائع واستردادهاء 
وتنفيذ الوصايا ونحو ذلك. فالذي يكون له تولية الوصيّ هو صاحب الشّأن 
في ذلك التّصرّف؛ لأن من له ولاية على تصرّفي من التّصرّفات كان له أن 
حي عنهعيزه ليه للقيا پو فی ال يانه بطريق الو الوخد فاته بطري 


. ٠۷١/۸ الذخيرة ۷ حاشية البنانى‎ )١( 


0 4 
الباب السابع: الإيصاء 0 
٠‏ ص ا 


الوصيّة» أمّا إن كان الإيصاء برعاية الأولاد الصغار ومن في حكمهم› 
كالمجانين والمعتوهين» والتظر في أموالهم بحفظها والتصرف فيها بما 
ينفعهم › فلا خلاف بين الفقهاء في أن تولية الوصيّ تكون للآب؛ لأن للأب 
عندهم جميعاً - الولاية على أولاده الصغار ومن في حكمهم في حال 
حياته ؛ فيكون له الحقٌّ في إقامة خليفةٍ عنه في الولاية عليهم بعد وفاته. ومثل 
الأب في هذا الحكم الجدٌ عند الحنفيّة والشّافعيّة» فله حق تولية الوصيّ؛ 
لأنّ الجدّ له عندهم الولاية على أولاد أولاده وإن نزلوا» فيكون له حق 
الإيصاء عليهم لمن شاء بعد موته كا لآب . 

وقال المالكية والحنابلة: ليس للجد حق تولية وص عنه على أولاد 
أولاده؛ لأنّ الجدّ لا ولاية له عندهم على أموال هؤلاء الأولاد؛ لأنه لا يدلي 
a‏ ليع ركان كالاج ولع و7 
لأحدهما على مال أولاد آخيهء وكزلك اليد لا ولاية له على مال أولاه 
أولاده. 

وسباتن زيادة بيان هذه المسألة في الولاية على القصر. 


5ك 


المراد بالموصي : هو الآمر بالتصرف بعد الموت. 
ويشترط له شروط : 


الشرط الأول: العقل . 

فيشترط أن يكون الموصي عاقلاً باتفاق الأئمة» فلا تصح وصية من 
زال عقله بجنون أو غطي عليه بسكر أو إغماء. 

ودليل ذلك : 

-١‏ حديث عائشة وا أن النبي بي قال: : «رفع القلم عن ثلا 
وعن المجنون حتى يفيق». 

؟ - ولأنه لا عبارة لهؤلاء ولا حكم لكلامهم. 


4 » روضة اا ع Ll‏ ۷ كشاف القناع 06 
)۲( تقدم تخريجه برقم .)١١5(‏ 


+ لبان 1 
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الشرط الثاني: البلوغ. 
تفق الفقهاء على أنه لا تصح وصاية صبي غير مميز؛ إذ لا عبارة له. 

ولأنه 0 فمن باب أولى أن لا يلي أمر غيره. 

أما الصبي المميز: فقد اختلف الفقهاء في وصايته» فذهب الحنفية 
والشافعية والحنابلة في رواية: : إلى أنه لا تصح وصاية الصبي المميزء إلا أن 
الحنفية استثنوا: ما إذا كانت الوصاية في تجهيزه وأمر دفنه فتصح منه . 

وذهب المالكية» والحنابلة على الصحيح من المذهب» والشافعية في 
قول: إلى صحة وصاية الصبي المميز؛ ؛ لأنها تصرف تمحض نفعاً له» فصح 
منه كالإسلام والصلاة. 

واشترط المالكية لصحة الوصاية من المميز : أن يكون ممن يعقل القربة 
كما قد بعض الحنابلة صحة الوصاية من المميز بأن يكون قد جاوز 
ال 

وانظر بحث شروط الوصي في باب الموصي والموصى له: شرط 
البلوغ. | 

وقد تقدم التفصيل في هذه المسألة. 

الشرط الثالث: الحرية . 

اختلف الفقهاء في اشتراط أن يكون الموصي حرأ على قولين: 

القول الأول: صحة الوصاية إلى العبد في غير المال» سا كان ایا 
أم مدبراً. أم أم ولدء أم غيرهم . 

بد قال اا 


(۲) الإنصاف ۳/۷ كشاف القناع 7757/4. 
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وححته . 
١ )559(‏ - ما رواه البخاري من طريق شعبةء عن أبي التياح» عن 
أنس بن مالك وه قال: قال رسول الله عه : «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل 
عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة)7 . 
فدل على أنه أهل للولاية في الجملة. 
وان لغار ف تان 
القول الثاني: أنه يشترط أن يكون الموصي حراً. 
وبه قال الحنفية» والمالكية» والشافعية0؟ . 
وححته : 
- أن الرق ينافي الولايات المتعدية كولاية القضاء والشهادة» والتزويج 
وغيرها؛ لأنها تنبئ عن القدرة الحكمية؛ إذ الولاية تنفيذ القول على الغير شاء 
أو أبى» والرق عجز حكمي. ‏ - 
؟ - أن الأصل في الولايات ولاية المرء على نفسهء ثم التعدي منه إلى 
غيره عند وجود شرط التعدي» ولا ولاية للعبد على نفسه. فكيف يتعدى إلى 
2 
ونوقش هذا الاستدلال بهذين الدليلين : بأنها لا تخلو إما أن تكون 
| استدلالاً بمحل النزاع. رفاسا شان el‏ 
الراجح ‏ والله أعلم - هو القول الأول؛ إذ الأصل تساوي الأحرار 
والأرقة في الأحكام البدنية المحضةء إلا لدليل. 


)010( صحيح البخاري . كتاب الجماعة والإمامة : باب إمامة العبد والمولى (551). 

)۲( بدائع الصنائع 284/7 حاشية العدوي على شرح الرسالة ۲٠٠/۲‏ تحفة المحتاج 
الى الحاوي ٠۲١/٠١‏ . 

(۳) المصادر السابقة. 


الباب السابع: الإيصاء ا 

الشرط الخامس: الولاية. 

يشترط في الموصي أن تكون له ولاية على من يوصي عايه : 

وذكر الشافعية ضمن شروط الموصي: أن لا يكون للطفل من يستحق 
الولاية؛ لأن مستحق الولاية بنفسه أقوى ممن يستحقها بغيره» فعلى هذا لو 
أوصى الأب بالولاية على أطفال وهناك جد كانت الوصية باطلة"'". 

ولط ف التقهاء هذا الشرط ”. 

الشرط السادس: الإسلام. 

الكافر ليس من أهل الولاية بالنسبة للمسلم» فلا يصح إيصاء الكافر إلى 
غيره على أولاده المسلمين . 

لقوله تعالى : طون جل اه كفس عل الوم سيلا . 

وأما إيصاء الكافر على الكافر فسيأتي في شروط الموصى إليه . 

الشرط السابع: الرشد. 

اختلف الفقهاء في اشتراط كون الموصي رشيداً على قولين : 

القول الأول: عدم اشتراطه فيصح إيصاء السفيه على أولاده . 

5 ET وبه‎ 

وححته: أن السفه لا ينافي الأهلية» ولا شيئاً من الأحكام سوى ما يتعلق 
بالمال. 


القول الثاني : اكترال الو فى ق 


)1( الحاوي ٠١‏ /١۱۹ء‏ تحفة المحتاج ۰۸۹/۷ مغني المحتاج .۷١/‏ 
(۲) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية : مادة «وصى؟ . 

(۳) من الآية ١5١‏ من سورة النساء. 

40 التقرير والتحبير 2701/7 الحاوي 2140/٠١‏ أسنى المطالب 18/1 : 
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وذهتت الهالكية اة وال و فليس للأب السفيه أن يوصي على 
ولده وإنما ينظر له الحاكم؛ لأن الأب السفيه لا يملك التصرف على ولده 
بنفسه قوصيه أولى. ‏ 

وقال المرداوي”': (ظاهر كلام كثير من الأصحاب في باب الموصى 
إليه صحة وصية السفيه على أولاده. وهو أولى بالصحة من الوصية بالمال». 

الراجح: ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول؛ لقوة دليله. 

الشرط الثامن: العدالة . 

اختلف الفقهاء في اشتراط العدالة في الموصي على قولين : 
فذهب الحنفية» وهو ظاهر فول المالكية. والحنابلة إلى عدم اشتراط 
العدالة في الموصي. فتصح وصاية الفاسق . 

لعموم أدلة الولاية. 

وذهين الشافية: إلى اشتراط العدالة في الموصي» فلا تصح وصاية 
الفاسق عندهم؛ لأن الفاسق ليس له ولاية» فكان أولى أن لا تصح منه تولية. 

الراجح - والله أعلم ‏ هو القول الأول؛ لقوة دليله. 


اشترط الفقهاء في الموصى إليه شروطاً لا يصح الإيصاء إلا بتوافرها: 


.86 7/0 الإنصاف‎ )١( 


5 09 0 
إلباب السايع: الإيصاء ظ کا 


قال في الشرح الكبير"“: «تصح الوصية إلى الرجل المسلم الحر العدل 
إجماعا» . 

الشرط الأول: العقل . 

وعلى هذا لا يصح الإيصاء إلى المجنون والمعتوهء ونحوه"» ا 
لا ولاية لأحدٍ من هؤلاء على نفسه وماله» فلا يكون له التصرف في شؤون 
شيره بالظطريق الأولى؛ إذ لا عبارة لهؤلاء ولا حكم لكلامهم"* 1 

الشرط الثاني: البلوغ . 

فالصبي إما أن يكون مميزاً» وإما غير مميزء فإن كان غير مميز فلا 
خلاف بين أهل العلم في عدم جواز الوصاية إليه؛ لأنه لا ولاية له على 
نفسه» فلا ولاية له على غيره من باب أولى . 

وان كان مزا فقد اختلف الفقهاء في الوصاية إليه على قولين : 

القول الأول: عدم صحة الوصاية إليه. 

وبه قال الحنفية» والمالكية» والشافعية» وهو الصحيح a‏ 

اه ليس اعلا للولاية والأمانة» ولأنه مولى عليه»ء فلا يكون واليا 
كالطفل غير المميز والمجنون» وأضاف الحنفية أنه إذا أوصى إلى صبي 
فالقاضي يخرجه عن الوصاية» ونه ا وا ار 


. ٤٦٤/٠٤ الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 

(۲) تقدم الكلام على وصية السكران» والغضبان» والخرف في الباب الثاني . 

(۳) ينظر: الزرفاتى على مر عليل :8+ شرح بسع الجليل 18571 رو 
الطالبين ٠۳١١/١‏ الكافي لابن قدامة 25١9/7‏ شرح منتهى الإرادات ٥۷٤/۲‏ . 

)٤(‏ الفتاوى الهندية ۳۸/٦‏ حاشية ابن عابدين ۰٤٤۸/٥‏ الشرح الكبير للدردير مع 
حاشية الدسوقي 2457/5 مغني المحتاح ۰۷٤/۳‏ كشاف القناع ٤‏ مطالب أولي 
النهى 5/ ٥۳١‏ . 


واختلف مشايخ الحنفية في نفاذ تصرفه قبل أن يخرجه القاضي من 
الوصاية: فمنهم من قال ينفذء ومنهم من قال لا ينفذ» و واي 

القول الثاني : صحة الوصاية إليه 

وهو قول القاضي من الحنايلة إذا كان قد جاوز سنه عشر سنین . 

قاب على جا تنص غ اوی و 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين 
العلماء. 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ إذ الصبي ليس 
أهلاً للولاية. 

الشرط الثالث: الإسلام. 

إذا كان الموصى عليه مسلماً باتفاق الأئمة الأريعة". 

لان الوصاية ولاية» ولا ولاية لغير المسلم على المسلم؛ لقول الله تبارك 
وتعالى: #ولن جع أله للكفرى عَلَ اومن ین سَبِيلًا8”*'» وقوله سبحانه: 
والمۇمون ولتت بصم ولاه بني ي . 

ولأن الاتفاق في الدّين باعث على العناية وشدّة الرّعاية بالموافق فيه. 


() الفتاوى الهندية ٠١۸/١‏ . 

(۲( المغني 7/5 . 

(9) الهداية .١9١/5‏ الفتاوى الهندية ٠۳۸/١‏ الشرح الكبير للدردير 2107/5 مغني 
المحتاج | oV‏ المغني ۷/٦‏ 

9 ل كاه شؤورة اا 


(5) من الآية ۷١‏ من سورة التوبة. 
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رھ E‏ 
الاب السا لعع: الايصاء 7 کک 
وه 8 9 © بده 


كما أن الاختلاف في الذين باعث في الغالب على ترك العناية بمصالح 
المخالف فيه. 

واختلفوا في صحة وصاية الكافر إلى الكافر على أقوال : 

القول الأول: جواز وصاية الكافر إلى الكافر. 

وبه قال الشافعية في الأصح› وهو المذهب عند NS‏ 

وحجته . 

١‏ - عموم أدلة الوصاية. 

۲ القياس على قبول شهادة الكافر على الكافر. 

واشترطوا أن يكون الوصي عدلاً في دينه؛ لأن عدم العدالة في المسلم 
يمنع صحة الوصاية إليه» فمع الكفر أولى . 

القول الثاني : أن وصاية الذمي صحيحة» وأما وصاية الذمي إلى الحربي 
مستأمناً أو غير مستأمن فلا تجوز. 

وهو قول الحنفية”"' . 

وححته . 

أن الذمي من الحربي بمنزلة المسلم من الذمي› والمسلم لو أوصى إلى 
الذمي كانت الوصية باطلة . 

القول الثالث: عدم صحة وصاية الكافر إلى الكافر. 

وبه قال المالكية» ووجه آخر عند الحا اا 


و ححته . القياس على شهادته . 


. 798/1 المصادر السابقة للشافعية» والحتابلة› والإنصاف‎ )١( 
. 75 المصادر السابقة للمالكية› والشافعية» وروضة الطالبين ا والمغنى‎ (۳) 
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الراجح ‏ والله أعلم ‏ صحة وصاية الكافر إلى الكافر إذا كان أميناً ؛ 

الشرط الرابع: كلذرة الموصى إليه على القيام بما أوصي إليه فيه » وحسن 
التصرّف فيه. 

فإن كان عاجزاً عن القيام بذلك لمرض أو كبر سن أو نحو ذلك فلا 
يصح الإيصاء إليه؛ لقوله تعالى : : وک خر من استتجرت اوی الام مین 
ولأنه لا مصلحة ترجى من الإيصاء إلى من كان هذا حاله . 


الشرط الخامس: الذكورة. 

اختلف العلماء في صحة الوصاية إلى المرأة على قولين : 

القول الأول : صحة الوصاية إليها . 

وإليه ذهب أكثر أهل العلم: الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة, 
وهو قول شريح. والثوري. والأوزاعي. والحسن بن م وأبي 0 

ودليل ذلك : 

١-ما‏ ورد أن عمر بن الخطاب ونه أوصى إلى حفصة ون“ . 

؟ - ولأن المرأة من أهل الشهادة» فصحت الوصية إليها كالرجل . 

ونص الشافعية على أن أم الأطفال أولى من غيرها من النساء عند توافر 
الشروط؛ لوفور شمقتهاء وخروجها من خلاف الإصطخري. فإنه یری أنه 


6 من الآية 77 من سورة القصص . 
)۲( المصادر السابقة. 
)۳( تقدم تخريجه برقم .)٠١١(‏ 


الباب السايج: الإيصاء ظ کا 


كن يعن الات اة وعدا ارك فى الرجال انها ا إذا كان انيه 


ما فيهم من الكفاية والاسترباح DT‏ 

القول الثاني: عدم صحة الوصاية إلى الخراة: 

اله تهت فاه وو وجه ف الشافنة كاه الستاطي ٠‏ 

وحجته: أنها لا تكون قاضية» فلا تكون وصية كالمجنون ". 

ونوقش هذا الاستدلال : بالفرق؛ إذ المجنون لا أهلية له بخلاف المرأة. 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ قول جمهور آهل العلم بصحة الوصاية للمرأة. 

الشرط السادس: البصر. 

اختلف العلماء في حكم الوصاية إلى الأعمى على قولين : 

القول الأول: صحة الوصاية إلى الأعمى . 

وبه قال جمهور أهل العل.. 

وحجتهم : 

١‏ عموم أدلة الإيصاء. 

٠‏ ؟ ولأنه من أهل الشهادة» والولاية في النكاح» وفي الولاية على 
رااان ا اله ا 

القول الثاني : عدم صحة الوصاية إلى الأعمى. 


600 مغني المحتاج «/ ¥0 . 

6 الحاوي للماوردي 2189/٠١‏ روضة الطالبين 751777 

SiR المغني‎ ۱۸۹/٠١ الحاوي‎ )۳( 

() الفتاوى الهندية /١‏ ۱۸ء حاشية الدسوقي ٤‏ الحاوي ۰۱۸۹/۱٠١‏ مغني 
المحتاج ۳ المغني 5 . 

(ه) ‏ الحاوي ۱۸۹/۱۰ . 
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وبه قال بعض الشافعية”' . 

وحجتهم: أنه لا يصح بيعه ولا شراؤه» فلا يوجد فيه معنى الولاية. 

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم تسليم عدم صحة بيعه وشرائه. مع أنه 
يمكنه التوكيل في ذلك . 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من صحة بيعه 
وشرائه ؟؛ لقوة دليله . 

الشرط السايع: العدالة . 

فلا تثبت الولاية لفاسق . 

وهذا قول المالكية» والشافعية» والحنايلة9 . 

وقال الشافعية: لا تصح الوصية لفاسق ويعزل» وإذا فرق الوصية لزمه 
غرمهاء وله الرجوع على من دفعها لهء إلا أن تكون قائمة بعينها لم تفت. 
فإن الحاكم يستردها بنفسه» ويسقط عنه من الغرم بقدر ما يسترد. 
القول الثاني: تصح الوصاية إليه» ويضم الحاكم إليه أميناً. 
وهذا رواية عند الحنابلة , 
القول الثالث: تصح الوصاية إليه. 


وبه قال الحنفية. ورواية عند الخ 


)١(‏ المصادر السابقة للشافعية. 

)۲( الشرح الكبير مع الإنصاف ٤۷١/١۷‏ . 

(۳) التفريع ۳۲١/۲‏ جامع الأمهات ٥٤١‏ التهذيب 2٠١5/5‏ الوسيط ٤۸٠/٤‏ الكافي 
لابن قدامة ٦١/٤‏ تصحيح الفروع /٤‏ 20175 أحكام الفسق ۲/ .۲٤٠١‏ 

.٠١7 /5 نهاية المحتاج‎ )٤( 

.788 7/10 الإنصاف‎ .5١/5 الكافي‎ )٥( 

(5) التهذيب 2588/4 اللباب .17١/5‏ المبدع .٠١١/5‏ 


ا 
الباب السابع: الإيصاء 07 
6 ا 2 4O Sx‏ 


الأدلة: 


أدلة القول الأول: (عدم الصحة): 

. قوله تعالى : # افم ن کان مما گم کات فَاسِمأ”'"'‎ ١ 

وجه الدلالة: أن منع المساواة بينهم يترتب عليه منع المساواة في 
أحكامه" . 

؟ ‏ أنه قد تعلق بالوصية إليه حقوق الموصى له؛ لذا لم يؤمن منه 
إتلافهاء فلم تجز ولايته› ولا يراعى في ذلك اختيار الميت؛ لأنه ليس له أن 
بخان على غر" | 

۳ أنه لا حظ للميت ولا للطفل في نظر الفاسق” . 

4 أن الفاسق لما منعه الفسق من الولاية على أولاده كان الأولى أن 
يمنعه من الولاية على أولاد غيره. 

ه ‏ أن الوصية تصرف على الطفل فيقيد بشرط الغبطة» ولا غبطة في 
الفشناف: 

أن الوضة ولام توأكانة :ب والقامق لسو فق اهلها" 

دليل القول الثاني: (أنه يضم معه أمين): 

. أن الفاسق بالغ عاقل» فصحت الوصية إليه كالعدل‎ ١ 


؟ ‏ أن الفاسق أهل للائتمان في الجملة بدليل جواز إيداعه . 


)١(‏ من الآية ١4‏ من سورة السجدة. 

(۲) الحاوي الكبير .37١/4‏ 

. ١١۲۸/۳ المعونة‎ )۳( 

)٤(‏ المهذب #/“7ه. 

(5) الحاوي الكبير48/ ٠۳١‏ الوسيط »58٠/5‏ المغني ٠٥١/۸‏ . 


O 
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6 


دليل القول الثالث: (الصحة مطلقاً): 


أن الفاسق من أهل الولاية والخلافة» فصحت الوصية إليه. 
الترجيح: 


الذي يظهر ‏ وال أعلم - أن المنع من الرضة إلى الفاسق سبيه جرخ 
أمانته بسبب فسقه» وعلى هذا يقال : خوط ان کون اا وهذا هو الذي 


في القرآن : واک عر سی انتنهزت الث آلا ينه" . 

لأن في تفويضها إلى الفاسق و الفييها امال لأنة غير م 

ويوافق الحنفيّة في ذلك المالكيّة» حيث إِنّهِم قالوا : 3 بالعدالة التي 
هي شرط في الوصيّ: الآمانة والرّضى فيما يشرع فيه ويفعله. بأن يكون 
حسن التُصرّف» حافظاً لمال الصَّبى» ويتصرّف فيه بالمصلحة. 

الشرط الثامن: أن يكون قادرا على الولاية. 

فإن كان عاجزاً. فلا تثبت له ولاية» فلا تصح ولاية شيخ زمن. قال الله 
038 : واک جر من تنتتجرت اتر الا ؛ ولأن الولاية نظرء وليس من ذكر 
أهلاً للنظر. ٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : : "ولا يجوز أن يولى على مال اليتيم إلا من 
كان قوياً خبيراً بما ولي عليه» أميناً عليه» والواجب إذا لم يكن الولي بهذه 
الصفة أن يستبدل به غيره»”" . 


)001 المبسوط 58 /55. المغني ٠٥٤/۸‏ المبدع 5 أحكام الفسق 75/١”‏ . 
68 من الآية 51 من سورة القصص . 
(۳) الفتاوى الكبرى ۳۹۷/۰. 


الباب السابع: الإيصاء ظ ا 


الشرط التاسع: الرشد. 

فلا تغبت الولاية لغير رشيد؛ لأن غير الرشيد لا يكون مصلحاء 
والمقصود من الوصاية الإصلاح. 

الشرط العاشر: الحرية . 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول: صحة الوصاية إلى العبد. 

وإليه ذهب المالكية» والحنابلة"" . 

ولكن المالكية قالوا: إذا وقعت الوصاية إلى العبد بغير إذن سيده» فلابد 
في تصرفه من إِذن سيذه . 

وذكر القاضي من CE U‏ 

وحجته . 

١‏ حديث أنس بن مالك ونه قال: قال رسول الله 4 : «اسمعوا 
وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن ES‏ دل على أنه 
أهل للولاية في الجملة. 

۲ عموم أدلة الإيصاء. 

۳ - أنه تصح استنابته في الحياة» فصح أن يوصى إليه كالحر. 

القول الثاني: عدم صحة الوصاية إلى العبد. 


وهو قول أبى یو سف»› ومحمدكد» والشافعة . 


. 117/5 المغني‎ »507 /٤ الشرح الكبير للدردير وحاشيته‎ )١( 
567/11 الإنصاف مع الشرح الك‎ )۲( 

(۳) تقدم تخريجه برقم (514). 

.7 5/7” تبيين الحقائق 5 مغني المحتاج‎ )٤( 
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و 

١‏ - أن الولاية منعدمة؛ لأن الرق ينافيها. 

"د آن فيه إثنات الولاية للمملوك على المالك» وهذا قلب المشروع. 

مان الولاية الصادرة من الأب لا تتجزاًء وفي اعتبار هذه الولاية 
تجزثتها ؟ لأنه لا يملك بيع رقبته» وهذا خلاف الموضوع”" . 

القول الثالث : أنه تصح الوصاية إلى عبد نفسه. ولا تصح لعبد غيره. 

وبه قال النخعي, والأوزاعي. زان شيرمة: 

وذهب أبو حنيفة: إلى أنه تصح الوصاية إلى عبد نفسه إذا لم يكن في 
ورنته رشيد. 

قال الزيلعي : (اولأبي حنيفة ‏ كال - أنه مخاطب مستبد بالتصرف فيكون 
اهلا للوصاية؛ وليس لأحد عليه ولاية» فإن الصغار وإن كانوا ملاكاً ليس 
لهم ولاية النظرء فلا منافاة» بخلاف ما إذا كان في الورثة كبار أو الإيصاء 
إلى عبد الغير؛ لأنه لا يستبد بالتصرف إذ كان للمولى منعه بخلاف الأول» 
فإنه ليس للقاضي ولا للصغار منعه بعد ما ثبت الإيصاء إليه. وکال 
بيعه» وإيصاء المولى إليه يؤذن بكونه ناظراً لهم» فصار كالمكاتب”" . 

الشرط الحادي عشر: ملك الولاية. 

يشترط في الوصي أن تكون له ولاية على من يوصي عليه . 

وذكر الشافعية: ضمن شروط الموصي أن لا يكون للطفل من يستحق 
الولاية؛ لأن مستحق الولاية بنفسه أقوى ممن استحقها بغيره» فعلى هذا لو 
اوضر الات بالولاية على أطفال وهناك جد كانت الوصية باطلة. 


23 المصادر السابقة. 
(0) تبيين الحقائق 5//ا١7.‏ 


E 
9 الباب السايج: الإيصاء‎ 


تضى الا على أن الموصى إليه بتوزيع الوصية لا يشترط أن يكون 
عدلاً أو ا أو وا أو ذكراً. 


فللموصي الحق في تعيين من شاء لتنفيذ وصيته وتوزيعها على 


مستحقيها › وإيصالها لهمء ولو كان المعين ئش أ ساوقا أو وار 0 أو امرأة 
ا e‏ لائ وصى على التوزيع فقط لا على التصرف» ولآنه 
نائب عن الميت» وهو قد رضي به وائتمنه على ما هو عليه » ولا اعتراض 


لأحد من الورثة أو الموصى لهم ولا للحاكم على تعيينه» ولا حق لهم في 
60 


عزلهء كما أنه لا حق لهم في إشراك غيره معه في عمله 


إليه على أقوال : 

القول الأول: أنه وفاة الوصي . 

وبه قال الحنفية » والمالكية» وأظهر الأوجه عند الا ووحه عند 
الا 


. ° ٦۷ص الوصايا والتنزيل‎ ٠٦١ /۷ الذخيرة‎ )١( 
. ۳۸۷/٦ التاج والإكليل‎ ۳۸١ /4 المعيار‎ )۲( 
VET مغني المحتاج‎ ٠١۷/١ التهذيب‎ )۳( 
TVS المغني 00/۸« الفروع‎ €3 
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وعلى هذا لو انتفت ا اضيا عند الإيصاءء ثمّ وجدت 


عند الموت صح الإيصاءء ولو تحققت 2 تحققت الشروط كلها عند الإيصاع. ثم 6 r‏ 
أو انتهفى بعضها عند الموت› فاد يصح ج الإيصاء . 
وححته . 


١ج‏ أن لغار بالوضة بحال الموتء فتعتبر عنده هذه الشروطء كما 
تعتبر عدالة الشاهد عند الأداء دون التحمل”' . 

أنه عر ضا ل الوت كلدم ةن 

ونوقش : : أنه لا يؤمن من تظاهر الموصى إليه بالتوبة والعدالة عند موت 
الموصي ؛ لغرض فاسد يمكنه منه . 

* - ولان هذا الوقت هو وقت اعتبار القبول وتنفيذ الإيصاء» فيكون هو 
المعتبر دون غيره. 


القول الثاني: تعتبر عند عقد الوصية والموت جميعاً . 


وهذا وجه عند الشافعية” “» وهو مذهب الحنابة9© . 
وحجته ما يلي : 
ع أن وقت الوصية هو حال التقليدء ووقت هو حال التصرف. 
فاعتبرت فوا 


أنينا شرط لصحة عقد الوصيةء فتعتبر حال وجوده كسائر العقوو" 


(1) الحاوي الكبير ۳۳۱/۸ العزيز /559/1. 
(۲( المبدع ١7/5‏ . 

(9) الحاوي الكبير ۳۳۱/۸ التهذيب ٠١۷/١‏ . 
62 المبدع ۰۱٠۲/٢‏ منتهى الإرادات ٤۹٤/۳‏ . 
(5) الحاوي الكبير ۳۳١/۸‏ المهذب .۷٠١٤/۳‏ 
5 المغني ٠٥٤/۸‏ المبدع .٠٠۲/١‏ 


۰ ا : 
الباب ألسايح: الإيصاء ظ 37 


أا وجه اعتبار وجودها عند الإيصاء؛ فلأنّها شروط لصخة عقد الإيصاء 
فاعتبر وجودها حال وجوده» كسائر العقود. 
وأا وجه اعتبار وجودها عند الموت؛ فلأنٌ الموصى إليه إنما يتصرف 
اوت :ا لفوصى» فاعتبر وجودها عنده» كالإيصاء له بشيءٍ من المال. 
القول الثالث: أنها تعتبر في الحالين» وفي ما بينهما . 


: 126 1 .520 
وهدا وجه عند الشافعية” - واآخر عند الجا" ا 


(۳( 
فاعتبرت في الجميع 

ونوقش: أن فيه حرجاً؛ لأنه يؤدي إلى تتبع الموصى إليه من حين 
الوصية إلى الموت» والحرج مرفوع عن هذه الآامة: 

القول الرابع : أنها تعتبر عند الوصية . 

وهو ا 

وححته : أنها شرط العقد» فتعتبر عنده كسائر التي 


والأقرب _ والله أعلم ‏ هو القول الأول؛ لقوة ما عللوا به. 


. ٤۸٤/٤ الوسيط‎ ۳۳١/۸ الحاوي الكبير‎ )١( 
. ۲۸۸/۷ الإنصاف‎ ۷ /٤ الفروع‎ )۲( 

(*) الحاوي الكبير ۳۳۱/۸ المهذب ”/ 705. 
(:) الإنصاف ۲۸۸/۷ . 

. ٦۲/٤ الكافي‎ )5( 


الوصي قد يكون عاجزاً عن القيام بمهام ولايته» وقد يظهر منه خيانة أو 
فسق» فإن عجز عن القيام بمهام ولايته لمرض أو غيره ضم القاضي إليه غيره 
ليعينه على التصرف عند الحنفية والحنابلة والشافعية إذا كان وصي الأب أو 
الجد؛ لأن في الضم رعاية الحقين حق الموصي وحق الورثة؛ لأن تكميل 
النظر يحصل به؛ لأن النظر يتم بإعانة غيره. 

قال الحنفية: ولو شكا الموصى إليه ذلك فلا يجبه حتى يعرف ذلك 
حقيقة ؛ لأن الشاكي قد يكون كاذباً تخفيفاً على نفسه. ولو ظهر للقاضي 
عجزه أصلا استبدل به غیره» رعاية للنظر من الجانبين . 

ويرى الشافعية: أنه إذا ضعف عن القيام بمهامه لمرض أو غيره» وكان 
منصوب القاضي عزله ؛ لأنه هو الذي ولاه. 

أما إذا یرتم چان أو ف فإنه يعزل عند الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة» ويقيم مكانه غيره؛ لأنه إذا ظهرت الخيانة فاتت الأمانة: 
والميت إنما اختاره لأجلهاء وليس من النظر إبقاؤه بعد فواتهاء كأن مات 
ولاو 


AKI 


یرکو و 
bia‏ 
الياب السابع: الايصاء کک ا 
ع 9 0 ٠‏ 02 رك بد 


الوصي إما أن يكون و اوسن : 
فإن كان مقيداً الل 5-5 فيل فيه » و 


بحفظ أموالهم وتثميرها مايا راراج ما تعلق بأموال 
من حقوق لله أو للناس» عملا بقول الله سبحانه : : وولا ربوأ مال آل ا و الى 
e‏ 


(۲۷۰) وبقول عمر طبه : «ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها اا 


ونص الحنفية: على أن الأصل أن ولاية الوصي تتقدر بقدر ولاية 
لو وأن ولايته الحفظ تبعاً لولاية التصرف» فإذا ثبتت للوصي ولاية 
الحفظ ث, ىتت له ولاية كل تصرف هو من باب الحفظ نحو بيع المنقول» وبيع 
e‏ الفساد. 

وقالوا: ينبغي للوصي أن يوسع على الصبي في النفقة لا على وجه 
الإسراف ولا على وجه التضييق» وذلك يتفاوت بقلة مال الصبي وكثرته؛ 
واختلاف حالهء فينظر في ماله وينفق عليه قدر ما يليق. 

وعد الحنفية واجبات الوصي ما يلي : 

اتو الفيف وشراء الكفن له؛ لأن في التأخير فساد الميت» ولهذا 


(۲) سيأتي تخريجه برقم (15؟77). 
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يملكه الجيران أيضاً ذ في الحضرء والرفقة في السفر. 

؟- قضاء حاجة لمرو الا وا اناف هلاكهم من الجوع 
والعري . 

۳- رد وديعة عين وقضاء دين . 

؟ - رد المغصوب ورد المبيع في البيع الفاسد. وكذا حفظ المال. 

© - بيع ما يخشى عليه التوى والتلف وجمع الأموال الضائعة 

. تنفيذ وصية معينة وعتق عبد معين‎ - 1١ 

۷- الخصومة في حق الميت. 

وقال المالكية: للوصى صي اقتضاء الدين ممن هو عليه وتأخيره بالنظر في 
المصلحةء فقد يكون التأخير هو الصواب. وله النفقة على الطفل أو السفيه 
بالمعروف» بحسب قلة المال أو كثرته. وبحسب حال الطفل من أكل وكسوة 
وغير ذلك. فينظر لما يقتضيه الحال بالمعروف فيما ذكر» وفي ختنه وعرسه. 
ولا حرج على من دخل فأكل؛ لأنه مأذون فيه شرعاًء بخلاف ما لو أسرف 
من مال اليتيم فلا يجوز الأكل منه. وعيده فيوسع عليه بما يقتضيه الحال. 

وأما ما يصرف للعّابين في عرسه وختنه» فلا يلزم اليتيم ويضمنه 
الوصي . 

وللوصي دفع نفقة له كنفقة شهر ونحوه مما يعلم أنه لا يتلفه» فإن خاف 
إللاقه فنففة يوم يوم وه حرا ركاه قطرة امن ماله عه وعين هة لقية: 
وزكاته المالية من عين وحرث وماشية. ‏ 

ويرفع الوصي للحاكم الذي يرى زكاة المال في مال الصبي ليحكم 
بإخراجهاء فيرتفع الخلاف. خوفا من رفع الصبي بعد رشده لقاض حنفي 
لا يرى الزكاة في مال الصبي فيضمن الوصي له ما أخرجه عنه. 

وهذا إن كان هناك حاكم حنفي يرى سقوطها عن الصبي . 


الباب السايج: الإيصاء ا :2 : 


وللوصي دفع مال الموصى عليه لمن يعمل فيه قراضاً وبضاعة» وله عدم 
دفعه؛ إذ لا يجب عليه تنميته على المذهب . 

وقال الشافعية : الذي يلزم الوصي في حق اليتيم اوی ا ن 

أحدها: حفظ أصول أمواله. 

والثاني : تثمير فروعها. 

والثالث: الإنفاق عليه منها بالمعروف . 

والرابع : إخراج ما تعلق بماله من الحقوى . 

فأما حفظ الأصول فيكون من وجهين : 

أحدهما: حفظ الرقاب عن أن تمتد إليها يد» فإن فرط كان لما تلف 
AE‏ 

والثاني: استبقاء العمارة لئلا يسرع إليها خراب» فإن أهمل عمارتها 
حتى عطل ضياعه وتهدم عقاره نظر. فإن كان لإعواز ما ينفق عليها فلا ضمان 
عليه» وإن كان مع وجود النفقة فقد أثم» وفي الضمان وجهان: 

أحدهما: يضمن ويصير بهذا كالغاصب . 

والوجه الثاني : لا ضمان عليه؛ لأن خرابها لم يكن من فعله فيضمن به 
ولا يده غاصبة» فيجب بها عليه ضمان . ) 

وذكر الحنابلة: أنَّ من واجبات الوصي قضاء ديون الميت» وتفريق 
وصيته» والنظر في أمر غير مكلف رشيد من طفل ومجنون وسميهء ورد 
الودائع إلى أهلها واستردادها ممن هي عنده» E‏ وعد ل 3 


المطلب الأول 


تعريف Shia‏ وبيان مشروعيتها 


تعريف المحاسبة: 

المحاسبة: من الج وهو العد والإحصاء. والحسب والمحاسية: 
عدك الشىء, 

والحسب يطلق على قدر الشيء» يقال : الاجر بس ها NE‏ 
و حه . أي قذره. 
e‏ أي: يكفيك الله » ويكفي من اتبعك. 

وإنما سمي الحساب في المعاملات حساباً؛ لأنه يعلم به ما فيه كفاية 
ليس فيه زيادة على المقدار ولا نقصان9"' . 


)١(‏ دهن آية (515) من سورة الأنفال. 
(۲( لسان العرب والمصباح. مادة (-حسب) . 


الباب السابع: الإيصاء ظ 55 


وأما في الاصطلاح: فتختلف باختلاف الأبواب: فالحساب في 
اصطلاح الفرضيين مثلاً : تأصيل المسائل» وحسابها . 

وفي الاصطلاح: قواعد يتوصل بها إلى استخراج المجهولات 
ال ظ 

والمحاسبة هنا: متابعة العامل ومناقشته» ومساءلته عما أسند إليه. 

جاء في المعجم الوسيط : «حاسبه محاسبة وحساباً: ناقشه الحساب 
وجازا. 

مشروعية محاسبة الوصي : قرر آهل العلم قاعدة ترسم حدود التصرفات 
الغافةة لكل مول على بره فقالوا: (التصرف على الرعية منوط 
بالمصلحة)» وعبر عنها السبكي بلفظ مناسب لمقامنا إذ قال: «كل متصرف 
عن الغير» فعليه أن يتصرف بالمصلحة». 

قال العز بن عبد السلام: «يتصرف الولاة ونوابهم بما هو أصلح للمولى . 
عليه درءاً للضرر والفسادء 5 للنفع والرشادء ولا يتخيرون في التصرف 
حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم مثل أن يبيعوا درهماً بدرهم» أو مكيلة 
5-5 ا 

كان ايك انيف : «الناظر ليس له أن يفعل شيئاً في أمر الوقف إلا بمقتضى 
المصلحة الشرعية» وعليه أن يفعل الأصلح» فالأصلح» وإذا جعل الواقف 
للناظر صرف من شاءء وزيادة من أراد زيادته ونقصانه» فليس للذي يستحقه 
بهذا الشرط أن يفعل ما يشتهيه»ء أو ما يكون فيه اتباع الظن وما تهوى 
الأنفس؛ بل الذي يستحقه بهذا الشرط أن يفعل من الأمور الذي هو خير 


(۱) الفرائض ص ١١‏ . 
6 المعجم الوسيط. مادة (حسب) ۱۷۱/۱ . 
() قواعد الأحكام .)١58/17(‏ 
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كا لإمام. والحاكم. والواقف. وناظر الوقف» وعيرهم. إذا قا 2 


كذا وكذاء أو يفعل ما يشاءء وما رأى. فإنما ذاك تخيير مصلحة» لا تخيير 
CI‏ 
و ر 


وإذا تقرر أن الولى لا يتصرف إلا بمقتضى المصلحة والغبطة» وأنه 
ممنوع من التصرّف بخلاف ذلك؛ ساغ الإشراف عليه ومحاسبته والرقابة 
عليه ؛ لئلا يخل بمقتضى المصلحة التى أنيطت تصرفاته بها . 


والوصي أمين على ما تحت يده من أموال. لا يضمن ما تلف بلا 
ريه والأصل صدفه فيما يقول. ٠‏ لكن ذلك لا يمنع محاسبته ومتابعته, 
فإن أئمة سلف 0 يطلقوا الأمر للأمناءء بل تابعوهم وحاسبوهم» فأمير 
المؤمنين عمر م دده كان يحاسب عماله ويرافبهم. 


قال أبو حامد الداد ا «لقد كان عمر يراقب الولاة بعين كالئة 
5 
ساهرة» 


5-5 0 عن القنية: 00 لاد أ يحاسب ا فيما 


` Del 


(۱) مجموع الفتاوى ٦۷/۳١‏ . 

(0) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۰۷١ . ١‏ مغني المحتاج ۳۹1/۲ أسنى المطالب ۲| 
1 » الإرشاد إلى معرفة الأحكام ص١5١.‏ 

(۳) شفاء العليل .۲٤٤/١‏ 

() البحر الرائق 0/ 77. 


الأصل في مشروعية محاسبة الوصي 


ره 7 0 


الأصل في مشروعية محاسبة الوصي: 

(0) ما رواه البخاري ومسلم من طريق هشام» عن أبيه: عن اني 
حميد الساعدي وليه أن النبي يي استعمل ابن اللتبية“ على صدقات بني 
سليم» فلما جاء إلى الرسول ية وحاسبه قال : هذا لكم وهذه هدية أهديت 
لي» فقال رسول الله 85و : «فهلا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك 
هديتك إن كنت صادقاً»» ثم قام رسول الله وا فالتا رحد اله 
وأثنى عليه» ثم قال: «أما بعد: فإني أستعمل رجالاً منكم على أمور مما 
ولاني الله فيأتي أحدكم فيقول: هذا لكم وهذه هدية أهديت لي» فهلا جلس 
في بيت أبيه وبيت أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقاً فوالله لا يأخذ أحدكم 
منها شيعاً بغير حقه إلا جاء الله يحمله يوم القيامة. ألا فلا عرفن ما جاء الله 


: ه‎ )٤( 000007 f فاه : ف‎ f OP 
أو شاة تيعر - نم رع يلها‎ ٠ رجل ببعير له رغاء" أو بقرة لها خوار‎ 


(۱) اللتبية - بضم اللام وإسكان التاء ‏ نسبة إلى بني لتب قبيلة معروفة؛ واسم ابن اللتبية 
هذا: عبد الله . 
(ينظر: شرح النووي على مسلم ۲۱۹/۱۲). 

(۲) قال ابن الأثير : «الرغاء: صوت الإبل» يقال: رغا يرغو رغاء؟. 

OE 6‏ «الخوار: صوت البقر» (النهاية مادة خور 7/ 817). 

(4) قال ابن الأثير: يعرت انفد عير الک بقارا دبالف ای ات (النهايه. 
مادة : بغر 191/6): 


0 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (۸) 


حتى رأيت بياض إبطيه ‏ «ألا هل بلغت»“. 

وقال النووي : «فيه محاسبة العمال» ليعلم ما قبضوه وما صرفوا)20؟. 

وقال ابن حجر: «في الحديث مشروعية محاسبة المؤتمن)”"'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذا أصل فى محاسبة العمال 
المتفرقي»“. ظ 

وقال بعض أهل العلم: «يحتمل أن يكون العامل المذكور صرف شيئاً 
من الزكاة في مصارفه فحوسب على الحاصل والمصرف)0©. 

وحاصل ما تقدم أن محاسبة الأمناء والعمال أمر مقرر شرعاًء ولا شك 
أن الناظر من جملة الأمناء» فينبغي محاسبته مطلة)9' . 

وقد أشار ابن حجر إلى أن محاسبة الأمناء إنما تكون عند التهمة» حيث 
قال في هذا الحديث: «الذي يظهر من مجموع الطرق أن سبب مطالبته 
بالمحاسية ما وجد معه من جنس مال الصدقة» وادعى أنه هدي إل 


(1) صحيح البخاري في كتاب الأحكام: باب محاسبة الإمام عماله 04 » ومسلم في 
كتاب الإمارة: باب تحريم هدايا العمال (۱۸۳۲). 

(۲( شرح النووي على مسلم ۹/۲ 

(۳) فتح الباري ۱۹۷/۱۳ . 

.۸٦ /۳١ مجموع الفتاوى‎ €3 

. ۳٣٦/۳ فتح الباري‎ )٥( 

030 التصرف في الوقف ٦٦۳/۲‏ . 

)۷( فتح الباري ۳٣٦/۳‏ . 


الفائدة من مشروعية محاسبة الوصي ا 


إن فائدة محاسبة الوصي ظاهرة: وهي المحافظة على أموال الموصي 
والقصرء والاطمئنان على وصول ريعها ومنفعتها إلى المستحق» وقطع دابر 
ظلم الولاة عليهاء فبالمحاسبة يتمكن القاضي من معرفة الخائن من الأمينء 
فيستبدل الخائن بغيره» وهذا بلا شك يقطع الطريق على من تسول له نفسه 
اللعب بأموال المسلمين» بل قد يدفع حتى الناظر الأمين إلى نقاضقة الود 
وتحري العدل» والبعد عن مواطن الظلم . 

ولم تشرع المحاسبة ليأخذ القضاة وأتباعهم من النظار والأوصياء شيعا 
بحجة المحاسبة» ولذلك قال ابن نجيم: (إن مشروعية المحاسبات للنظار 
إنما هي ليعرف القاضي الخائن من الأمين» لا لأخذ شيء من النظار للقاضي 
وأتباعه» والواقع ‏ بالقاهرة في ي وقد شاهدنا فيها من الفساد 
للأوقاف كثيراً بحيث يقدم كلفة المحاسبة على العمارة والمستحقين» وكل 
ذلك من علامات الساعة المصدقة. 

(۲۷۲) روى البخاري من طريق عطاء بن يسار» عن أبي هريرة ووب 
وف قزل الى ية : «إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعت". 

ولخا مظن القضاة عن القصد الشرعي للمحاسبة» وتسلطهم على 


0110( صحيح البخاري في كتاب العلم : باب من سئل علماً وهو مشتغل في حديثه (69). 
(۲( البحر الرائق 0 YY‏ . 


ا الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ج (۸) 


بعض الولاة. فقل أحدث ذلك رد فعل عند بعص الفقهاءء فأعطى النظار 
الحق بالامتناع عن التفصيل › > من ذلك قول الحصكفي : «إن الشريك 
والمضارب والوصي والمتولي لا يلز م بالتفصيل. وأن غرض قضاتنا ليس إلا 
الوضول لسحت الميحصول206© , 

فالمقصود د من ذلك أن محاسبة الأوصياء هى هي الطريق السليم للمحافظة 
على أموال القصر وصيانتهاء کا انها الح يا 
المستحقين من ظلم الأوضناءة وا لله الموفق 


أقوال الفقهاء في كيفية محاسبة الأوصياء. 

اختلفت وجهات نظر الفقهاء في كيفية المحاسبة» ومدى قبول قول 
الناظر والوصي في مقدار غلال الأموال وتوزيعهاء وذلك تبعاً لما عايشوه في 
أزمنتهم» فكلما ضعفت الأمانة في زمن شدد الفقهاء ۶ في تقرير المحاسبة» 
ولذلك اختلفت نصوصهم في ذلك : 

فالحنفية: فرقوا بين الأمين وغير الأمين. فجعلوا محاسبة الأمين أخف 
من محاسبة غير الأمين. فاكتفوا في محاسبة الأمين بالإجمال. وأما المتهم 


فيلزم بال 5 0ك 


010 الدر المختار مع ابن عابدين ٤٤۸/٤‏ وينظر أيضاً: : الوقف في الفكر الإسلامي 4 


. 11۳/۲ التصرف في الوقف‎ ٣١ 
. 442/5 الدر المختار‎ .۲٠۲/١ هه البحر الرائق‎ 


الباب. السابع: الايصاء 


القاضي منه بالإجمال لو كان معروفاً بالأمانة» ولو متهماً يجبره على التعيين 
شيعاً فشيعاً ولا يحرسه بل 0 


GÎ‏ دمه و قل فقالوا :"يقب :قوله بلا ةة أما ترجه 
اليمين عليه : فإن كان أميناً قبل قوله بلا يمين إن وافق الظاهرء وإلا لم يقبل 
إلا بالبعية.وراق: كر متهم E AE‏ 


قال ابن عابدين: «لو اتهمه يحلفه ا 5007 E‏ 
هلاك الوديعة أو ردهاء فيل : إنما يستحلف إذا او عا ريا 
وقيل : e TE‏ 

وأما المالكية: فقد فرقوا أيضاً في محاسبة الناظر بين الأمين وغير 
لأسن «القهرةبالبمين إذا كان متهماً كشرط لقبول قوله» فإن كان أميناً قبل 
قوله عندهم بلا يمين إذا لم يشترط عليه الإشهاد عند الصرف؛ فإن شرط عليه 
لم يقبل قوله إلا بالإشهاد”". 

قال الصاوي: (إذا ادعى افق "عير فا لقال عتدف إن كان مين 
الع ركو عليه شهود في أصل a‏ صرق إل a‏ ولا يقبل 


بدونهمء وإذا ادعى أنه صرف على الوقف مالا من عنده صدق من غير يمين 


إن لم يكن متهماًء وإلا فيحلف». 


: ۸/2 الدر المختار مع حاشية ابن غا‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين ۹/٤‏ منحة الخالق على البحر الرائق ۲٠۳/١‏ . 
(۳) حاشية ابن عابدين ٤٤۸/٤‏ . 

.7١0 حاشية الدسوقي 6/6 بلغة السالك ؟/‎ )٤( 

(6) بلغة السالك ."٠٠٥/۲‏ 


5 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (A ١‏ 


وذهب بعضهم إلى أن قبول قول الناظر إنما يكون إذا كان الظاهر يوافق 
قوله» فإن خالفه لم يقبل قوله. 

وبناءًَ على ذلك فإنه عند الحنفية والمالكية إذا خالف الظاهر قول الوصي 
لم يقبل قوله مطلقاًء كا نتيدعى: انه ی ا ا 
والمعروف أن هذه السيارة لا تزيد قيمتها عن خمسين ألفاً. 

والخلاصة في هذا: أن يقال: بأن الوصي أمين يقبل قوله فيما يتعلق 
بالموصى به» إلا إذا خالف الظاهرء أو كان متهماًء فلابد من البينة. 

عند المالكية للموصي أن يشترط على الوصي مشاورة شخص آخر من 
وارث أو غيره يعينه الميت».كما يجوز له اشتراط استقلاله بتنفيذ الوصية دون 
مشاورة قاض» أو تعقب حاكه”". 

قرع آخر: ) 

تقدم في كتابي أحكام الوقف ما يتعلق باعتراض القاضي على الناظرء 
وضم أمين معه ونحو ذلك من مسائل» ومثله يقال هنا باعتراض القاضي أو 
الورثة على الوصي . 

قال الشافعية: للحاكم التدخل بمحاسبته ومنعه من إعطاء من 
ا 

قال الرملي : : «والأوجه فيما لو أوصى للفقراء مثلاً أنه إن عين لذلك 
وصياً لم يكن للقاضي دخل فيه إلا من حيث المطالبة بالحساب ومنع إعطاء 
من لا يستحق» وإلا تولى هو أو نائبه الصرف» ولو أخرج الوصي الوصية من 


٤١/٦ مواهب الجليل‎ )١( 
.۳۸۷ /٦ المواق‎ .558/١ التبصرة‎ )۲( 
. ٩۸ /٦ نهاية المحتاج‎ (۳( 


ea aK: 
297 الباب. السابع: الإيصاء ظ‎ 


ماله ليرجع في التركة رجع إن كان وارثاًء وإلا فلاء أي: إلا إن أذن له 
حاکم» أو جاء وقت الصرف الذي عينه الحاكم وفقد الحاكم ولم يتيسر بيع 
التركة فأشهد بنية الرجوع» كما هو قياس نظائره». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: : «لولي الأمر أن ينصب ديوانا ey‏ 
لحساب الأموال السلطانية» كالفيء وغيره» وله أن يفرض له على عمله 
ما يستحقه مثله من كل مال يعمل فيه بقدر ذلك المال» واستيفاء الحساب» 
وضبط مقيوض المال» ومصروفه من العمل الذي له أصل؛ لقوله تعالى : 
و َالْمِاِيَ لباه" ولابد عند كثرة الأموال ومحاسبتهم من ديوان 
جامع . .» وإذا قام المستوفي بما عليه من العمل استحق ما فرض له 
والجعل الذي ساغ له فرضهء وإذا عمل هذا ولم يعط جعله فله أن يطلب على 
العمل الخاص» فإن ما وجب بطريق العا ت 0 


[ يد الولي يد أمانة _ ا 


فد الولى على نال الوصية يد أمانة؛ إذ قبض المال بإذن المالك» فلا 
يتحمل تبعة هلاك ما تحت يده ما لم يتعد أو يفرط في المحافظة عليه . 


SN 


(۱) من آية )٦٠(‏ من سورة التوبة. 
(۲( مجموع فتاوى شيخ الإسلام \|/ 85.865 . 


کر ١‏ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )۸( 


تفقت المذاهب الآر ب غل ا هده الارصادنهم اناد الموصى 
نه » ب الالو بدا و 0 
التعاقب؛ لعمومات أدلة الإيصاءء وقياساً على الوكالة“. 
وإن اف اها على الان أوصى إلى شخص › ثم أوصى إلى 
آخر فهما وصيان» ولا ينعزل الأول إلا بعزل الموصي بالاتفاق. 
وححة ذلك : أن الوصية وجدذدت الفا من غير عزل. فكانا وصيين كما 
لو اوض الها دفعة واحلة. 


0© اد في ارف و 

)۲( المبسوط ۲۸/ .٠١‏ الهداية 0894/5 - ».» تبيين الحقائق »"١ ١8/5‏ الإشراف على مسائل 
نكت الخلاف ٠ ٠٠١/۲‏ عقد الجواهر الثمينة */ ١۴٠٠ء‏ شرح الزرقاني على خليل | 
۷ . الحاوي الكبير ۳۳۹/۸ روضة الطالبين ۳٠۱۸.۳۱۷ /١‏ اس الات A‏ 


"ان المغني ۸/ 6060-5 الشرح الكبير ۱۷/ ٠ ٤۷۲‏ المبدع ٠١۲/١‏ . 
)۳( البيان في مذهب الإمام الشافعي .5١0577//‏ 


0 00 cb 
e | الباب السايج: الإيصاء‎ 


انفراد أحد الوصيين بالتصرف!) 


1 رضن ممصن إلى شخصين » فلا يخلو الأمر من ثلاث حالات : 

الحال الأولى: أن يصرح بأن لكل واحد منهما حق الانفراد بالتصرف . 

وفي هذه الحالة يملك كل واحد من الوصيين حق الانفراد بالتصرف بغير 
خلاف بين أهل العلل ؛ لأنه جعل كل واحد منهما وصيا منفرداًء وهذا 
ی ا 

الحال الثانية : أن يصرح باجتماعهما على التصرف . 

وفي هذه الحالة ليس لواحد منهما أن ينفرد بالتصرف بغير خف بين 
أهل العله2؛ لأن الموصي لم يجعل ذلك إليه» ولم و د 

الحال الثالثة : أن يطلق . 
وهذه الحالة لا تخلو من أمرين: 

الأمر الأول: أن يكون الموصى به مما يحتاج فيه إلى الرأي 

وفيها فرعان: 


(۱) أحكام التعدد ص16 4 . 
(۲) المغني 04 الشرح الكبير مع الانصاف۱۷/ 6177 . ۷۳ المبدع 7/5 .٠١7‏ 
(0) الشرح الكير ٤۷۳. ٤۷۲/١۷‏ المبدع ١/5‏ . 


(:) المغنى ٥0٥1/۸‏ . 
(5) الشرح الكبير مع الإنصاف7١/‏ 41717 . ۷٣‏ المبدع 5/ .٠١17.‏ 


5 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (۸) 


الفرع الأول: أن يكون الموصى به مما يحتاج فيه إلى الرأي ويمكن 
الاجتماع عليه وذلك كتفرقة الثلث». وأمور الأطفال والتصرف في أموالهم. 
ونحو ذلك. ٠‏ 

وقد اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله في حكم انفراد أحد الوصيين 
بالتصرف على قولين : 

القول الأول: لا يجوز لأحد الوصيين أن ينفرد بالتصرف. 

عو ول كدو ال 1 وول OSE‏ ا 

القول الثاني: يجوز لأحد الوضبيق أن يفره بالتضرك: 

وهو قول أبي يوسف من الحنفية”* . ظ 

أدلة القول الأول : (عدم جواز انفراد أحد الوصيين بالتصرف): 


سرس صاب 2 اراس رس عر 


. قوله تعالى : #إفمن بَدَلهه بعدما سمه فما نمه عل لن برو‎ - ١ 
وفي انفراد أحد الوصيين بالتصرف تبديل للوصية.‎ 
أن الموصي شرك بينهما في النظرء ولم يرض بانفراد أحدهماء فلزم‎ - " 
, أن لا يملك الانفراد به"‎ 
القاس على الوكالة:‎ ۳ 
فكما لا يملك أحد الوكيلين الانفراد بالتصرف. فكذلك في الوصية.‎ 


. ٠١١ص مختصر الطحاوي‎ .7١/58 المبسوط‎ ۷٠٦/١ مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
والتاج والإكليل 9577/5؟.‎ ۳۲٤/۲ الإشراف‎ )0( 

(۳) الحاوي الكبير ۱۰/ 2.196 منهاج الطالبين .١١7‏ 

€3 المغني 001/۸« الكافي 0 

. ۲۰۹. ۲۰۸/۱ المبسوط ۰.۲۱/۲۸ تبيين الحقائق‎ )٥( 

0 من آية 141 من سورة البقرة: 

(۷) المبسوط .5١/58‏ الإشراف 890/7. 


الباب السابع: الإيصاء 31 


نيميان اعانك سالا مو الوك لا 

٤‏ - أن ما يحتمل التأخير لا حاجة إلى انفراد أحد الوصيين بالتصرف 
دون الآخر. 

ه ‏ أن سبب هذه الولاية التفويض «فيراعى وصف التفويض» وهو 
وصف سماع؛ لأنه شرط مفيد؛ إذ رأي الواحد لا يكون كرأي المثنى» ولم 
لاتا لادج فكان باطلاً)0'' . 

5 أن في انفراد أحد الوصيين بالنظر إسقاط حق الآخر من الشركة له. 

۷- أن هذا «تصرف لم يرض به الموصي فلم يجزء أصله تصرف 
ا 1 022 

دليل القول الثاني: (جواز انفراد أحد الوصيين بالتصرف): 

١-أن‏ الموصى يتصف بكمال التصرف فى الموصى به» والوصاية 
خلافة» فيكون لكل وصي من التصرف ما كان للموصي ليتحقق معنى 
الخلافة”*' . 

ونوقش : بالفرق حيث إن الموصي جعل الولاية لكل منهما . 


؟ ‏ أن لكل واحد من الأخوين أن ينفرد بالإنكاح لحكم الولاية. 


.١95/٠١١ الحاوي‎ )۱( 

(۲( تبيين الحقائق ۰۲٠۹۰۲۰۸/۹‏ وانظر: المبسوط »7١/78‏ الهداية للمرغيناني /٤‏ 
٠ ,. 0٠‏ 
)۳( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٠١٠١/۲‏ التهذيب في فقه الشافعي ٠٠/١‏ 

أحكام التعدد في الوقف والهبة والوصية ص1۷٠ ٠‏ 
(:) الهداية ٠٤١/٤‏ الاختيار ٦۷/١‏ . 


ونوفش هذا الاستدلال من وجهين: 


الوجه الأول: أن السبب في جواز انفراد أحد الأخوين بالإنكاح هو 
القرابة التي اتصف بها كل واحد منهم بخلاف الوصيين» فإن تصرفهما سبيه 
الوصية لهماء فلا يكون لأحد منهما الانفراد من غير إذن الموصى 

الوجه الثاني: أن الإنكاح حق للمرأة على الولي» فلو طالبته بإنكاحها من 
له وجب عليه إنكاحهاء أما الوصية فإن حق التصرف في الوصية لكل منهما . 

”ان هالا خی ال ي فإن الحاجة وخوف الضرر يدعوان إلى 
جواز الانفراد فيه . 

ونوقش: بأنه لا فرق بين ما لا يحتمل التأخير وسن ما ييحتملة؟ اذ 
اقا 

- أن الوصاية سبيلها الولاية» وهي وصف شرعي لا يتجزأًء فيئبت 
5 

ونوقش : : بأن ما قاله أبو يوسف من أن الوصاية والولاية لا تتبعض نقول 
به وفي مسألتنا جعل الموصي الولاية إلى الوصيين باجتماعهماء الست 
00 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ القول الأول. وهو أنه لا يجوز لأحد الوصيين 
الانفراد بالتصرف. 


000( المبسوط ۲۸ /۲۱. والاختيار .٩۷/٥‏ 
(۲) المبسوط ۴١ 2.٠١/١8‏ الهداية للمرغيتانى 01 ت الحتائق A‏ 
(۳) المغنى ٥٥۲/۸‏ الشرح الكبير ٤۷۳/١۷‏ . 
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لقوة الأدلة التي استدلوا بهاء وسلامتها من الاعتراض مع ضعف دليل 
الويفالك : لما ورداعلية من المنافشة . 

الفرع الثاني : أن يكون الموصى به مما يحتاج فيه إلى الرأيء ولا يمكن 
الاجتماع عليه» وهو الخصومة في حقوق الميت. 

إذا حصلت في حق الميت خصومة» فقد اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله - 
في حكم انفراد أحد الوصيين بها على قولين : 

القول الأول: لا يجوز لأحد الوصيين أن ينفرد بالخصومة . 

EE YT 

القول الثاني : يجوز لأحد الوصيين أن ينفرد بالخصومة. 

رهوا قول ال . 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

أدلة القول بعدم جواز انفراد أحد الوصيين بالخصومة : 

١‏ - أدلة القول بعدم جواز انفراد أحد الوصيين بالتصرف فيما يحتاج فيه 
إلى الرأي» ويمكن الاجتماع عليه . 

١‏ أن القول نجرا اتفراد أحد الوصيين بالخصومة يجعل من تعدد 
الأوصياء عبثاً لا فائدة منه مع أن الموصي إنما قصد من ذلك تحقق 


)۱( رافغ انكف ماف الد :41517 الكافي لابن عبد ا 0 1 
الجواهر الثمينة ۳/ ٠١۳١‏ » الخرشي على مختصر خليل 87/5. 

(۲) الحاوي الكبير ۸/ ۳۳۷» المهذب TIA TI TS AA‏ نهاية 
المحتاج ؟//ا١‏ . 

(۳) المغني 4 الشرح الكبير ۰٤۷۸/١١۷‏ المبدع 5 » الإقناع 1174/7 . 

6 المبسوط 28١/98‏ الهداية للمرغيناني 4/ 204٠‏ تبنين الحقائق 7١4/5‏ الاختيار ۷/١‏ . 
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المصلحة؛ وهي إنما تتحقق باجتماع الوصبين على الخصومة؛ من حيث تبادل 
الرأي والمشورة والخروج برأي واحد. ولو لم يكن قصده ذلك لاقتصر على 
أحد الوصيين . 

دن القول الثاني: (جواز انفراد أحد الوصيين بالخصومة): 

أن الوصيين لو حضرا لم يتكلم إلا أحدهما؛ لأنهما لو تكلما معاً ل 
يمهم القاضي كلام كل واحد منهم» فلما أوصى إليهما بالخصومة مع علمه 
بتعذر اجتماعهما صار راضياً بخصومة أحدهى'. 

ويمكن أن يناقش: بأنه لا يسلم أن الاجتماع على الخصومة متعذرء بل 
هو ممكن؛ ولكن ليس المراد بالاجتماع هنا اجتماعهما على الكلام بحيث 
يتكلمان أمام القاضي في وقت واحد» بل المراد اجتماعهما على الرأي. 
وكيفية مدافعة الخصمء فإذا اتفقا على أمر معين انفرد أحدهما بالكلام أمام 
القاضي. وبالتالي لا يتحقق ما ذكروه من رضا الموصي بخصومة أحدهما 
دون الآخر. 

الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ القول الأول؛ لقوة الأدلة التي استدلوا بهاء 
وسلامتها من المناقشة» مع ضعف دليل القول الآخر؛ لما ورد عليه من 
المناقشة. ۱ 

الأمر الثاني: أن يكون الموصى به مما لا يحتاج فيه إلى ارائ 

إذا كان الموصى به مما لا يحتاج فيه إلى الرأي ‏ كرد الوديعة, 
والمغصوب» وشراء كفن الميت» وقضاء الدين عنه»» وتنفيذ الوصية 
المعينة» وشراء ما لابد منه من الكسوة والطعام وقبول الهبة للصغير» ونحو 


)١(‏ | 1/6 اليذانة ٠٠١ ٤‏ تبيين الحقائق ,5١9/5‏ الاختيار 33/4 أك 
5 سبيين وى ار 3 
التعدد ص1۷٤‏ . 
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ذلك» فقد اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله في حكم انفراد أحد الوصيين 
بالتصرف على قولين : 

القول الأول: ل يجوز لأحد الوصيين أن ينفرد بالتصرف. 

CE TO 7 5‏ 0 العا 

القول الثاني : يجوز لأحد الوصيين أن ينفرد بالتصرف . 

وهو قول المورة اه ورلا رجه عن العا 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

عدم جواز انفراد أحد الوصيين صيين بالتصرف فيما لا يحتاج فيه إلى الرأي 
هي أدلة القول بعدم جواز انفراد أحد الوصيين بالتصرف فيما يحتاج فيه إلى 
الوا : 

دليل القول الثاني: 

أن هذه الأشياء لا يحتاج فيها إلى الرأي» ويضر تأخيرهاء فجاز الانفراد 
ا 


000 الاشراف على نكت مسائل الخلاف ٠١17/5‏ غ الكافي لابن عبد البر 7/ 41١11‏ عقد 
الجواهر الثمينة ۳/ ٠٠١٠١‏ › الخرشي على مختصر خليل : 

(۲) الحاوي الكبير ۳۳۷/۸ البيان في مذهب الإمام الشافعي ۸ روضة 
الطالبين ۷/٦‏ نهاية المحتاج ٠١١/١‏ . 

(۳) المغني 06 الشرح الكبير ۰٤۷۸/١۷‏ المبدع ۲/٦‏ الإقناع 174/7 . 

(6) المبسوط »5١.5١/58‏ الهداية ٥۰.٤‏ تبيين الحقائق 8/5١41.57١5»؛‏ 
الاختيار ٦۷/١‏ . 

443" وو ال 1 مى المطالب ۷٠/۳‏ مغني المحتاج ع/ 7 » نهاية 
المحتاج ا . 

() تحفة الفقهاء ۳/ ٠۲٠۹‏ الهداية 4/ ٠4م‏ تبيين الحقائق 27١4/1‏ الاختيار 17/6 . 
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ونوفش من وجهين: 

الوجه الأول: أن الجهة التي ملك بها الوصي النظر في هذه الأشياء هي 
الجهة التي ملك بها النظر في غيرهاء فإذا لم يملك النظر فيما عدا هذه 
الأشياء لم يملك النظر في هذه الأشياء. 

الوجه الثاني : أن هذا يبطل بما لو صرح الوصيين أن لا يتصرفا إلا 
)۲( 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ القول الأول. وهو عدم جواز انفراد أحد الوصيين 
بالتصرف؛ لقوة الأدلة التي استدلوا بهاء وسلامتها من الاعتراض مع ضعف 
دليل المخالف؛ لما ورد عليه من المناقشة. 


الموصى قد أطلق الوصية» أو نص على الاجتماع . فإن الحاكم يقيم مقام الميت 
وال افا وليس للآخر أن ينفرد بالتصرف باتفاق المذاهب الأررعة"؛ 


() الإشراف على نكت مسائل الخلاف “١‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي ٠٠۸/۸‏ . 

(۲) المغني 557/8, الشرح الكبير مع الإنصاف ۷م أحكام التعدد في الوقف 
والهبة والوصية ص۷٦٤‏ . 

© ,الميشوط ۸۳ “م الهداية ٠٥٤١/٤‏ تبيين الحقائق 3٠09/5‏ شرح الزرقاني على 
مختصر خليل 27١١/8‏ الشرح الكبير ٤٥٤/٤‏ الحاوي الكبير 717/4 . 778. روضة - 
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«لأن الموصي لم يرض بنظره ه وحده»' . 

أما إذا كان الموصي قد جعل لكل واحد من الوصيين الانفراد 
بالتصرف» فللآخر أن ينفرد بالتصرف» وليس للحاكم أن يقيم مقام الميت أو 
ال اا باتفاق المذاهب الأربعة"؛ «لأن الباقي منهما له النظر في 
لرا لا اا إلى غ 6 أن يعجز الباقي منهما عن التصرف 
وحدهء فيضم الحاكم إليه أميناً يعاونه”* 

إذا تغيرت حال أحد الوصيين تغيراً لا يزيله عن الوصية : 

إذا تغيرت حال أحد الوصيين تغيراً لا يزيله عن الوصية كالعجز عنها أو 
ضعف»ء أو علة» أو كثرة عمل ونحو ذلك» فإن كان الموصي قد أطلق 
الوصية» أو نص على الاجتماع› فإن الحاكم يقيم مقام من ضعف عن الوصية 
أميناً يتصرف معه على كل حال» فيصيرون ثلاثة» الوصيان والأمين معهماء 
وليس لكل واحد منهم التصرف وحده باتفاق المذاهب الأر, 0 

أما إن كان الموصي قد جعل لكل واحد من الوصيين الانفراد حرم 


- الطالبين ۰۳٠۸/١‏ المغني االإنصاف مع الشرح الكبير »٤۷٥. ٤۷٤/١۷‏ 
كشاف القناع TOTS‏ 

. 5 الع‎ ٠۳٠۸/۸ البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )١( 

(۲) نص على هذا الشافعية» والحنابلة» وهو مقتضى مذهب الحنفية» ومذهب المالكية. 
الحاوي الكبير ۳۳۷/۸ روضة الطالبين ۳۸/٦‏ أسنى المطالب #8/ ۰۷١‏ المبدع / 
٠١٠‏ .» كشاف القناع 64 أحكام التعدد ص18 ؟ . 

(۳) المغني ۰٥٥۹/۸‏ وانظر: كشاف القناع 597/4. 

(6) الحاوي الكبير ۸/ ۰۳۳۷ كشاف القناع ۳۹٦/٤‏ . 

)٥(‏ نص على هذا الشافعية» والحنابلة» وهو مقتضى مذهب الحنفية» والمالكية. 
أسنى المطالب ”/ 27١‏ المغني 4 » کشاف القناع ۳۹٣/٤‏ . 
تحفة الفقهاء ۲٠۸/۳‏ الهداية 2579/5 الكافي أيه عيبن AT E‏ 
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ففي هذه الحالة للآخر أن ينفرد بالتصرف» وليس للحاكم أن يضم إليهما أميناً 
باتفاق د الأربعة؛ لان الموصي رضي بنظر كل واحد منهما 
وخدى و لان الباقي منهما يكفي»"» إلا أن يعجز الباقي عن 
التصرف وحده: لكثرة العمل ونحوه» فيضم الحاكم إليه أميناً يعاونه©) 


المطلب الرابع 
تعدد الأوصياء مع اختلاف الموصى به 5 


اتفقيث المداه الا على جواز تعدد الأوصياء مع اختلاف 


الموصى بة. وذلك بأن يوصي شخص إلى شخصين . > ويخص كل واحد منهما 
بشيء من وصيته دون صاحبه» كأن يوصي ای أحدهما بتمريق وصيته » وإلى 
الآخر بالنظر في أمر أطفاله. 


(1) نص على هذا الشافعية» والحنابلة» وهو مقتضى مذهب الحنفية» والمالكية. 
التهذيب في فقه الإمام الشافعي 2٠١9/5‏ روضة الطالبين .۳۱۸/١‏ أسنى المطالب "/ 
۰ المغني ٥۵۹/۸‏ الشرح الكبير ۷/ ٥١۷٤ء‏ أحكام التعدد ص58 . 

)۲( التهذيب في فقه الإمام الشافعي ٠٠۹/١‏ . 

)۳( المغني 00۹4/۸ . 

() روضة الطالبين ۳۱۸/١‏ أسنى المطالب ۳/ ٠لا‏ المغني .٠٥۹/۸‏ الشرح الكبير 1١۱۷‏ 
0 . 

(5) مختصر اختلاف العلماء ٥‏ المبسوط ۲۷/۲۸ تحفة الفقهاء ۰۲۱۸/۳ .۲٠۹‏ 
الإشراف على مسائل الخلاف ١ ٠.۲٠/۲‏ عقد الجواهر الثمينة ۳/ ١١٠٠ء‏ الحاوي 
الكبير ۳۳۹/۸ البيان في مذهب الإمام الشافعي .۳٠۹/۸‏ أسنى المطالب ۷٠/۳‏ 


المغني 255١/8‏ الشرح الكبير ٤۸1/١۷‏ . 
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وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم تصرف كل واحد منهما في 
جميع الموصى به على قولين : 

القول الأول: أن ولاية كل واحد من الوصيين مقصورة على ما جعل 
إلبه» وليس له التصرف فيما جعل إلى الأخر. 

وهر اقول فد الجن + وزرا عن اي وسنت سن الع 
كول كم E CS‏ 

القول الثاني : أن كل واحد من الوصيين له التصرف في الجميع» فيما 
جعل إليه» وفيما جعل إلى الآخر. 

وهو قول الإمام أبي حنيفة» وغ اق و 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

أدلة القول بأن ولاية كل واحد من الوصيين مقصورة على ما جعل إليهء 
وليس له التصرف فيما جعل إلى الآخر ما يأتي : 

| قوله تعالى: فمن بده بَعْدَمَا عه فنا نمه عل الذي ْ 
. 

وجه الدلالة: أن الله جل وعلا حذر الموصى إليه من التبديل في الوصية 


. ۲٠۱۹۰۲۱۸/۲ المبسوط ۰۲۷/۲۸ تحفة الفقهاء‎ ۷۰ ٥ مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

(؟) الإشراف على نكت مسائل الخلاف .0 عقد الجواهر الثمينة / ١١178‏ . 

(۳) الحاوي الكبير ٠۳۳١/۸‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي 2709/8 أسنى المطالب 
ع/ ل/ا. 

." كشاف القناع‎ »4857/1١1/ المغني 4 الشرح الكبير‎ )٤( 

. ۲۱۸/۳ مختصر اختلاف العلماء ه/ ٠/اء المبسوط 707.75/78» تحفة الفقهاء‎ )٥( 
. 48 


(1) من آية ١8١‏ من سورة البقرة. 
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وتوعده بالإثم”'"'. وليس في التبديل أكثر من أن يوصي إليه في شيء 
مخصوص» ثم يتصرف في غيره مما لم يوص إليه به“ 

۲ - القياس على الوكالة: فالوكيل ليس له أن يتصرف» إلا فيما آذن له 
أن يتصرف فيه» وكذا الوصي لا يتصرف . 

" - أن للموصي غرضاً في إفراد كل واحد بما جعل إليه» ففي إشراك 
غيره إبطال لغرضه . 

٤‏ - أن الموصي لو جمع بين الوصيين في الكل لما جاز أن ينفرد 
أحدهما بالنظرء فإذا خص أحدهما بالبعض فأولى ألا يجوز له النظر في 
الک 

١‏ أن من أؤتمن على بعض المالء لم يملك بذلك ثبوت اليد على 
جميعه» كالمودع والمضارب” . 

دليل القول الثاني: 

١‏ - أن كل واحد من الأوصياء أهل للنظر والتصرف» فصح تفرده» ولو 
ا ا و بدا اياي بابي فر 

بعض الأمور» صحت الوصاية له في جميعها. 

5 -أن الموصي يملك الإيصاء لغيره شرعاًء ولكن لا يملك تقد 
التصرف في سائر الأنواع دون أن يوصي لغيره بذلك» كأن له أن يتصرف في 


5 


. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص85‎ .)١( 
.٠١١١/۲ الإشراف على نكت مسائل الخلاف‎ )0( 
009/9 الإشراف‎ )۳( 

(4) الحاوي الكبير 877/8. 

(5) الحاوي الكبير 57/4". 

. ١١۹/۷ الذخيرة‎ )5( 


الباب. السابع: الإيصاء 31 


ونوقش هذا الاستدلال من وجهين : 

الأول: أن الوصية ولاية على عقدء فوجب أن تكون مقصورة على 
ما تضمنه ذلك العقد» قياساً على الوكالة. 

الثاني : أن الموصي لو جمع بين الوصيين في الكل لما جاز أن ينفرد 
أحدهما بالبعض» فأولى ألا يكون له النظر في الكل . 

 *‏ أن من أؤتمن على بعض المال ملك بذلك ثبوت اليد على جميعه. 
كالمودع» والمضارب» بجامع أن كلا منهما مؤتمن. 

؟ ‏ القياس على ولاية الجد» فكما أن تصرف الجد لا يختص بنوع دون 
نوع ؟ لآنه قائم مقام الأب عند عدمه. فكذلك تصرف الوصي ؛ لأنه يتصرف 
Ns‏ 

ونوقش : بأن القياس على ولاية الجد قياس غير مسلم؛ لأنه قياس مع 
الفارق» فلا يصح؛ لأن ولاية الجد استفادها بقرابته وهي لا تتبعض» والإذن 
يتبعض فافترقا”"' . 

الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ القول الأول؛ لقوة الأدلة التي استدلوا بهاء مع 
ضعف دليل المخالف لمناقشته . 


.77.755/158 انظر: المبسوط‎ )١( 
. 4 المغني‎ )۲( 


اختلف العلماء ‏ رحمهم الله - في هذه المسالة غل أقوال:: 


القول الأول: أنه لا ينفرد أحدهما بحفظه دون الآخر. 

وبه قال أشهب من المالكية» والشافعية» والحنايلة”' ., 

وحجتهم : 

١‏ - أن الموصي لم يرض بحفظ أحدهماء فلم يجز له الانفراد. 

؟ت أن حفط المال من جملة امرض نك فلم يجز لأحدهما الانفراد به 
كالتض ف 

القول الثاني : أنه ينفرد بحفظه أعدلهماء وأشدهما حرزاً. 

وهو المشهور عند المالكية ". 

وححته: أن الموصي إنما جعل إليهما المال ليكون ذلك أدعى للحفظ. 


)١(‏ الكافى لابن عبد البر ٥٤۸‏ الذخيرة ٠٦۹/۷‏ روضة الطالبين ٥‏ حاشية 
القليوبى .١8١/5‏ المغنى ۸/ ٠ء‏ الكافي لابن قدامة 54/4. أحكام الانفراد 
ص17 .١‏ 

(۲) المعني ۸/ ٠.٠٦١‏ الكافي لابن قدامة ٠٤/٤‏ . 

(۳) المدونة 5/54””. الذخيرة /ا/ 2١95‏ مختصر خليل ۲ التاج والإكليل /٦‏ ۳۹۸. 


فإذا امتنع ذلك لأجل التنازع نظر في الممكن» وهو أن يتولى الحفظ 
احزتمواء يضقي لك اعدا ااا 

ونوقش: بما إذا تساويا في العدالة» والكفاءة» فأيهما ينفرد بحفظه . 

القول الثالث: أنه إن كان مما لا يقبل القسمة جاز أن ينفرد به أحدهما. 
وإن كان ممن يقبل القسمة لم يجز. 

وها فلا 

وحجته: أنهما متساويان في الوصية» فيستحقان بموجبها إمساك المال» 
e e,‏ 
الترجيح: 

يترجح - والله أعلم ‏ أن يقال: إن الأصل أنه لا ينفرد أحدهما بالحفظ › 
إلا إذا دعت المصلحة لذلك؛ إذ المراعى في ذلك هو المصلحة . 


SS 


.7987/5 التاج والإكليل‎ ۱٦۹/۷ الذخيرة‎ )١( 
مختصر الطحاوي ص ۳١٠١ء مختصر اختلاف العلماء 6//ا.‎ )۲( 
.۷۷ /١ مختصر اختلاف العلماء‎ )۳( 


انتهاء عقد الإيصاء . 


يننهي عقد الإيصاء بواحد من الأمور الآتية: 

الأول: الرجوع عن الإيصاء كقول الموصي : رجعت عن الوصية» أو 
أبطأتها ونحو ذلك وقد تقدم بحث ذلك مستوفى في مبطلات الوصية . 

الثاني : عزل الوصي الموصى إليه . 

الثالث: ذهاب الموصى إليه ببيع» أو عتق» أو موت أو نحو ذلك 
وقد مضى بحث ذلك مستوفى في مبطلات الوصية“. 

الرابع : فقد شرط من شروط أهلية الموصي 

الخامس: فسخ الموصى إليه للوصية . 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: فسخ الموصى إليه الوصية حال حياة الموصي: 

يجوز للموصى إليه أن يفسخ الوصية حال حياة الموصي بالاتفاق؛ إذ 
الويصاء عقد جائز في الجملةء إلا إذا ترتب على ذلك ور على اوی 
أو الموصى عليه» فيظهر عدم الجواز إلا بإذن القاضي دفعاً لهذا الضرر. 
المسألة الثانية: فسخ الموصى إليه الوصية حال موت الموصي: 


صورة ذلك : أن يوصيى شخص لآخر بالقيام على أموال آولاده» أو على 


600 ينظر: ما تقدم بحث هذه المسائل في الرجوع عن الوصية. 


د 99 0 
الباب السابح: الإيصاء ظ كما ْ 


تربيتهم بعد وفاته» فإذا مات الموصي فهل يحق للموصى إليه أن يفسخ تلك 
ال 
وفيها أمران: 

الأمر الأول: أن يكون الموصى 5500 ار 

إذا مات الموصي» والموصى إليه قبل الوصية بعد ممات الموصي ٠‏ 
فاختلف العلماء في فسخ الوصية على قولين : 

القول الأول: أن له فسخ الوصية. 

وبه قال ا وبعض ال اا وهو إحدى 
الرواضن عن الخيز*” : ١‏ 

وححته: ما أت الآبر القاكن عور چا 

القول الثاني : أنه ليس له فسخ الوصية. 

وبه قال المالكية””'. aN‏ في أحد القولين بناء على أن الوصية 
عندهم تلزم في حق الموصى إليه بالقبول . 

وححته : ما سيأتي في الأمر الثاني من عدم جواز الفسخ. 

الأمر الثاني : أن يكون الموصى إليه قبل الوصية حال حياة الموصي . 

إذا كان الموصى إليه قبل الوصية في حياة الموصي» فقد اختلف العلماء 
في هذه الحالة هل له فسخ عقد الوصية بعد موت الموصي صي أم لا ؟ 


. ٤۹۹٩ ۰٤۹۸/۱۰ تحفة الفقهاء ۳/ ۰۲۱۸/۲۱۷ البداية‎ )1١( 

١ . ٤١١/۳ عقد الجواهر‎ )١( 

(۳) المهذب 0 » شرح روض الطالب ۰۷۱/۳ ف 

. /۲ مفوتات فسخ العقد‎ ۰٥٥۷/۸ المستوعب ۲ . المغني‎ )٤( 
TET عقد الجواهر ۳/ ١١۳٤ء شرح ميارة لتحفة الحكام‎ (0 

. ٠٠١۷/۸ المغني‎ ۰٤١٤ الإرشاد‎ )5( 


القول الأول: ليس له الفسخ . 

وهو قول الحنفية'''» والمالكية وبه قال أحمد في رواية. 

إلا أن الحنفية قيدوا ذلك بما إذا لم يكن شرط له الموصي حق الفسخ 
عند عقد الوصية» فإن كان قد شرط له ذلك جاز له أن يرجع عن الوصية. 

وفيده المالكية: بعدم العذر الطارئ» فإن وجد عذر طارئ بعد العقد 
يمنعه من الاستمرار في أداء مهمته على أكمل وجه كالسفر البعيد, 
ذلك. فإن له أن يفسخ عقد الوصية . 

القول الثاني: أن الموصى إليه له فسخ الوصية» لكن إذا ترتب على 
الفسخ ضرر على الموصى به فليس له الفسخ . 

وهو مذهب الشافعية”''. والحنابلة" , 

القول الثالث: أنه ل له الفسخ مطلقاً . 

وبه قال بعض المالكية0* , ورواية عن الإمام أحمد“ 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

- عموم أدلة الوفاء بالعقد» والشرط كقوله تعالى : بايا البح اما 


)1١(‏ تحفة الفقهاء ۳/ ۰۲۱۷ .,35١8‏ الهداية ٤۹۸/۱۰‏ 498غ. 

(0) أصول الفتيا ص۸٠٤٠‏ البهجة شرح التحفة ۲ شرح الخرشي 2508/8 مفوتات 
فسخ العقد 6 . 

٠٥۷ /۸ المغني‎ ٤۲٤ الإرشاد‎ )۳( 

(4) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٥۲۹»‏ ۳۳۷. 

)0( مواهب الجليل ٤٠٤/١‏ حلي المعاصم ا 

(5) المهذب .:55/١‏ شرح روض الطالب 7/7 .71١‏ 

)۷( 9206 ۲/ 51م كشاف القناع /٤‏ ۳۹۷. 

)۸( عقد الجواهر ٤١١/۳‏ حلي المعاصم ۲/ ° . 

() الإرشاد ص٤١٤‏ المغني 581/8 . 


6 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (۸) 


ابات الشات الايضناء ا 
ووأ مودي . 

١‏ أن الموصي قد اعتمد على الموصى إليهء فلو صح فسخ الموصى 
إليه لعقد الوصية لكان في ذلك تغرير بالموصي من جهة الموصى إليه. 
والتغرير إضرار» والإضرار لا يجوزء فلا يصح الفسخ”'". 
ونوقش من وجهين: 

الأول: أن هذا يجب أن يقيد بما إذا لم يترتب على الفسخ ضرر بالموصى 
إليه؛ لأن الضرر لا يدفع بالضررء بل يدفع عن كل واحد منهما قدر الإمكان . 

الثاني : أن الموصي لا يقع عليه ضرر قطعاً؛ لأنه قد مات» وإنما يقع 
الضرر إن وجد على الموصى بهء فلذلك يجب أن يراع ضرره لا ضرر 
الموصي المزعوم. 

ويمكن أن يعلل لما ذهب إليه الحنفية من تقييد مذهبهم بعدم اشتراط 
الفسخ عند العقد: أن الشرط ينفي الغرر الذي كان مانعاً من الفسخ» وإذا 
انتفى ما بني عليه فلا يفوت الفسخ. 

ويمكن أن يعلل لما ذهب إليه المالكية من تقييد مذهبهم بعدم العذر 
الطاريء: بأن الهدف من الوصية تحقيق المصالح» فإذا حصلت للموصى إليه 
أعذار لم تكن حاصلة عند العقد تمنعه من أداء المهمة الموكلة إليه على الوجه 
المطلوب» فإن الفسخ حينئذ يحق له؛ لأن بقاء مسؤولية الموصى إليه عن 
الموصى به لا يكون محققاً للمصلحة التي من أجلها شرعت الوصيةء بل قد 
يكون فيه إفساد وإضرار بالموصى به» وقد يكون فيه إضرار بالموصى إليه 
نفسه ودفع الضرر واجب» ولذلك يحق للموصى إليه أن يفسخ الوصية إذا كان 
يترتب على بقائها ضرر عليه أو على الموصى به . 


)١(‏ من الآية ١‏ من سورة المائدة. 
(؟) العناية ٤4٦/٠٠١‏ الذخيرة للقرافي ٠۹۸/۷‏ . 


ولعلهم إنما قيدوا الأعذار بالأعذار الطارئة؛ لأن الأعذار ال كانت 
موجودة وقت العقد قد اتفق تفق الطرفان ضمنياً على أنها لا تؤثر على أداء 
الوصي للوصية» فلا تكون مخرجاً معتبراً من الوصية؛ الكل راح سن 
الطرفين قد رضي بما يترتب عليها من ضرر”"' . 

دليل القول الثاني: 

أما كون مجرد موت الموصي لا يفيت الفسخ على الموصى إليهء فلآن 
الموصى إليه متصرف بالإذن» فكان له عزل نفسه كالوكيل”” . 

وأما كون الفسخ إذا تر تباعليه جتصيول ر ری ره ل بيك 
الفسخ؛ لأن الضرر فى في الشريعة مرفوع . 

قالوا: ويتصور حصول الضرر بالفسخ في حالة ما إذا كان الحاكم 
جائراً وكان يغلب على الظن أن الموصي إذا ترك الوصية سيوليها الحاكم 
لخر :عدل») فإن على الموصى إليه أن يصبر ويحتسب» ولا يحق له أن يفسخ 
الوصية؛ دفعاً للضرر عن المولى عليهم” ٠‏ ويفهم منه أنه إذا زال الضرر كأن 
يصير الحاكم عادلاً. أو يتولى حاكم عادل» فإن الموصى إليه يحق له أن 
يترك الوصية؛ لعدم ترتب مفسدة على تركها . 

دليل القول الثالث: 


تأت تبون ال ص ا الوصية كهبته لبعض منافعه» وهبته لبعض 
منافعه لا يصح له الرجوع فيهاء فكذلك ها هن . 


)۱( مفوتات فسخ العقد ۲/ ٥٤۷‏ . 

(۲) المهذب .:54/١‏ المغني 08 . 

(۳) انظر: المترر:: في القواعد ٤١١/۲‏ القواعد للعز بن عبد السلام 4۸/۲« ووا 
رجب ص١11»‏ مفوتات فسخ العقد ٠٤۷/۴‏ 

() حاشية العدوي على شرح الخرشي 504/8. 


6 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (۸) 


الباب السايع: الإيصاء ظ ؛ 00 


ونوقش: بأن هذا وعد بالهبة ‏ إن قلنا هو هبة ‏ ليس هبة فعلية» والوعد 
غير ملزم . ظ 

۲ أن هذه قربة وفعل خير ألزمه نفسهء فلم يكن له الخروج منه بغير 
عذر كالحج'"''. ظ 
الترجيح: 

يترجح - والله أعلم ‏ أن الأمر معلق بوجود الضرر؛ فإن كان هناك ضرر 
على الموصى به فقط بألا يوجد من يقوم بالوصية ونحو ذلك» فلا يجوز 
الفسخ حينئذ؛ دفعاً للضرر عن المولى عليهم حتى يزول الضرر. 
وإن كان الضرر على الموصى إليه فقط» كأن يعيقه عن طلب المعاش فله 
الفسخ ؛؟ دفعاً للضرر عنه» ولأن الموصى به لا ضرر عليه . 

وإن كان هناك ضرر على الموصى إليه والموصى به فلعل الأقرب عدم 
الفسخ؛ إذ جانب الموصى به أضعف» ويمكن أن يعوض الموصى إليه من 
O‏ 
المسألة الثالثة: فوات فسخ عقد الإيصاء بغيبة الموصي: 

ضويرة ذلك أن يوصي شخص لاخر بالقيام بتربية أولاده» أو تزويجهم› 
أو تنمية أموالهم بعد موته» فيقبل ذلك» فهل له أن يرجع عن قبوله الوصيه في 
حال غيبة الموصي» أو لابد أن يكون الموصي حاضراً حتى يصح الرجوع 
عن قبول الوصية من طرف الموصى إليه ؟ . 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: أن غيبة الموصي تفيت الفسخ على الموصى إليه حتى يعلم 
الموظى: 


(۱)( المعونة . 


2 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (۸) 


وبه قال الحنفية”'' . 

وعللوا لما ذهبوا إليه: بأن الموصي قد اعتمد على الموصى إليه؛ فلو 
فسخ الإيصاء بدون علمه لكان في ذلك غرر للموصي» والغرر ضررء والضرر 
مرفوعء فلا يصح الفسخ”. 

ونوقش: بأن الوصية إنما تترتب عليها أحكامها بعد موت الموصي» وما 
دام الموصي حياً فللوصي التراجع عن قبوله للوصية؛ لأنه لا ضرر على 
الموصي في ذلك ولا على الموصي به؛ لكون الموصي يمكنه أن يغير الوصية 
إلى شخص آخر. 

وكون الموصي لم يعلم بالفسخ لا أثر له إلا على افتراض أنه مات قبل 
أن يعلم . 

القول الثاني: أن ذلك لا يفيت الفسخ على الموصى إليه. 

وهذا القول هو مقتضى قول بعض المالكية”) الذين أطلقوا جواز رجوع 
الموصى إليه عن الوصية في حياة الموصي. وهو مقتضى مذهب الشافعية ب 
لأنهم أطلقوا جواز رجوع الموصى إليه عن الوصية في أي وقت شاءء وهو 
المذهب من الروايتين عند الحنارلة . 

وحجته : بان الموصى إليه متصرف بالإذن كالوكيل» فكان له أن يعزل 
نفسه دون علم الموصي كالوكيل” . 


. ٤۹۸/٠١ الهداية‎ ۲١١۷ . ۲۱۸/۳ تحفة الفقهاء‎ )1١( 

. ٤۸1/٠١ العناية‎ )۲( 

)۳( أصول الفتيا ص 0۸٠٤ء‏ عقد الجواهر ٤١١/۳‏ . 

(4) المهذب ٤٦٤/١‏ شرح روض الطالب ۳/ ۷۲.۷۱. 
() المستوعب ٥۲٤/۲‏ المغني ۸/ ٠٥۷‏ . 


() المهذب ۰٤٩٤/۱‏ كشاف القناع ۳/ ۳۹۷. 


Deak: : 
مان‎ 

الياب السايع: الإيصاء ظ ا 

٠ e‏ 5 هه دموا م 


ونوقش من وجھیں: 

الأول: أن هذا قياس مع الفارق؛ لأن الوكيل في الموكل فيه تبدأ من 
صورة الوكالة» بينما ولاية الموصى إليه في الوصية تبدأ من موت الموصي . 

الثاني : أن هذا من ناتب القياس على آمر:مختلف فبه؟: إذ عزل الوكيل 
نفسه دون علم الموكل محل خلاف كما سيق» والقياس على المختلف فيه 
غير ملزم ؟ أنه من ماب إثنات ال لهب بالمزهيء وعو لا يمر حجه عند من 
لا یری الحكم في المقيس عليه . 

القول الثالث : أن الموصى إليه لا يمكنه أن يفسخ الوصية بعد قبوله لها . 

فده انأل نشل امالك "وهر إحدى الروايتين عن أحمد" . 

وححته . 

١‏ أن قبول الموصى إليه الوصية بمثابة هبته بعض منافعه» وهبته بعخض 
منافعه لا يصح له الرجوع فم و ) 

1 أن هذه قربة وفعل خير ألزمه نفسهء فلم يكن له الخروج منه بغير 
عذر اعتباراً بالصوم والحج””*'. 
ونوقش من وجوه: 

الأول: أن قبول الوصية في حال حياة الموصي في حكم المعلق على 
الشرط؛ لأن العمل بالوصية معلق بموت الموصي» والمعلق على الشرط إنما 
يلزم بحصولهء فكيف يقال بلزوم الوصية في حق الموصى إليه قبل موت 
الموصي ؟ . 


. 617 عقد الجواهر ۳/ ١١۳٤ء حلي المعاصم 1 مفوتات فسخ العقد‎ )١( 
. ٥٥۷/۸ الإرشاد ص٤١٤٠ المغني‎ )۲( 

)۳( حاشية العدوي على شرح الخرشي ٥٠۰۹/۸‏ . 

(5) انظر: المعونة ۲/ ٥٠١‏ . 


(۸) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا دج‎ I 


الثاني : أن قياسهم له على كونه كهبة الشخص بعض منافعه قياس مع 
الفارق؛ لأن المنافع مستهلكة في وقت هبتها فلا يمكن استرجاعهاء أما 
المنافع في الوصية فغير مستهلكة وقت القبول؛ لأنها معلقة على موت 
الموصي. ٠‏ ظ 

الثالث: أن قياسهم له على الصوم والحج لا يستقيم؛ لوجود الفارق بين 
المقيس والمقيس عليه؛ لأن الصوم والحج إنما يلزم نفلهما بالشروع فيهماء 
وقبول الوصي الإيصاء في حياة الموصي لا يعد شروعاً فيها؛ لأن أحكامها 
الحقيقية إنما تبدأ بعد وفاة الموصي» والموصي ما زال حياً . 

الرابع : أن كون الصوم يلزم بالشروع مسألة خلافية» فيكون القياس عليها 
قياف غك با والقياس على المختلف فيه لا يصح دليلاً كما هو 
EY‏ 
الترجيح: 

يترجح ‏ والله أعلم ‏ أن يقال: إن الفسخ يترتب عليه ضرر فيمنع منه. 
الامو عدر وإلا فإنه لا يمنع منه» كما لو كان الموصي عالماً بالفسخ ؛ 
لتمكنه من نقل الوصية إلى شخص آخر. 

الخامس: طروء الفسق بعد الوصية. 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: أن يكون الموصى إليه فرداً: 

إذا كان الموصى إليه واحداً على الوصية» ثم تغيرت حاله من العدالة 
إلى الفسق» فهل يعزل عن الوصية لفسقه أو لا ؟ 

- اختلف الفقهاء في ذلك على قولين : 
القول الأول: تبطل الوصية» ويجب عزله عنها. 


. ٥٤۷/۲ مفوتات فسخ العقد‎ )١( 


. س px,‏ 
ia‏ 
الباب السابع: الإيصاء 51 


وهو مذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية. والحقايل "ويه قال 
الثوري» وإسحاق بن راهويه""'. 

القول الثاني: أن الوصية لا تبطل . 

تسد تعض E E‏ وهو وجه عند الشافعية» وقول عند 
a‏ 

وعند الشافعية: أن الوصية لا تبطل حتى يعزله الحاكم . 

وعنان الحنابلة: يضم إليه أمين ينظر معه. 
الأدلة: 

دليل القول الأول: 

١-أنالوصي‏ اعتمد في اختياره أمانته والظاهر أنه لو علم بخيانته 
لعزله» والقاضي بعد موته قائم مقامه» نظراً منه للميت» ولو كان الميت في 
الأحياء لأخرجه منهاء فعند عجزه ينوب القاضي منابه» كان وي i‏ 

ان لسن لماكان مانعاً من ابتداء الوصية» كان مانعاً من استدامتها 
كالكة 660 . 

 *‏ أن العدالة تشترط في الوصي ابتداء ودواماًء وقد زالت الأهلية 
a‏ 


1 الد 4/4 اليداية 68/4 المدونة ۳۲١/٤‏ جامع الأمهات ٥٤١‏ 
الحاوي الكبير 4/ 2*5 التهذيب ٠٥٠١١۷‏ الكافي ۳/٤‏ الإقناع ٠۷١/۳‏ الأحكام 
المترتبة على الفسق 1 

(۲( كد الشميوع 440 الي 090/۸ تقح الفر غ/ هه . 

(۳) ينظر: حاشية العدوي 214/8 العزيز ۰۲۷١/۷‏ المغني 9٥٥/۸‏ . 

. ٥۲٤/۸ ۹ء تكملة البحر الرائق‎ /٤ الهداية‎ ٠۲٤/۲۸ المبسوط‎ )٤( 

.5105 . 775 /8 الحاوي الكبير‎ )٥( 

000 شرح الزرقاني على خليل ٠٠٠٠/۸‏ الخرشي على خليل ۰۸۱۹۳ خو افا لکلا 27/7 


0 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا دج (A)‏ 


وحجة القول الثاني: أنه أمكن حفظ المال بالأمين» وتحصيل نظر 
الوصي بإبقائه في الوصية› فكون ا ل 
الترجيح : 

وبناء على قول الجمهورء فإذا تاب الموصى إليه بعد عزله عن الوصيةء 
فهل تعود ولايته على الوصية أو لا ؟ 

عند الشافعية والحنابلة: الموصى إليه إما أن يكون أباًء أو جداً عند 
الشافعية» وإما أن يكون غيرهما. 

فإن كان آنا أو دا عادت ولايته على الوصية؛ لأن ولايتهما شرعية 
سببها الآبوة. 

وإن كان الموصى إليه غير الأب. أو غير الجدء فلا تعود ولايته إلا 
بعقد جديد؛ لأن ولايته طريق عن التفويض والإيصاء وقد بطل ٠»‏ فلابد من 
العود من مثل ذلك الس 

و0 الشاتعية بوجه ی ی و و ا 
الفسق» والمذهب الفرق ينها" . 

قال العز بن عبد السلام؟: «وكذلك تزول ولاية الأب والوصي 
والحاكم بفسقهم مهمء فإن عادوا إلى العدالة عاد الأب إلى ولايته دون الوصي 
والحاكم؛ 0 فسوق الأب مانع» وفسق الوصي والحاكم قاطع» . 


۴۲١ =‏ نهاية المحتاج 2٠١*/5‏ 5/م. ٠٠‏ كشاف القناع 2١5‏ الأحكام المترتبة 
على الفسق ١/780ه.‏ ظ 

60 المغني 4 . 

. ٤۸٤/٤ الوسيط‎ )( 

(۳) العزيز /ا/ 70/١‏ . 

() الأحكام ؟/1. 


ل 9 0 
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المسألة الثانية: أن يكون الموصى إليه عدداً: 
إن كان الموصي قد أوصى إلى اثنين وهما عدلان» ثم تغيرت حال 
ادوا أل غاا ج ا ق 
وفيها فرعان: 
- الأول: تغيير أحد الوصيين بالفسق . 
تفق الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى .على جوز الوصية إلى لين في الجملة”؟. 
وعلى هذا إذا أوصى الموصي إلى شخصين» فلا تخلو الوصية إليهما من 


حالتين : 

الحال الأولى: أن يوصي إليهما منفردين» وتكون 3 :اتح ينهدا وضيا 
كامل النظر . 

الحال الثانية: أن يوصي إليهما مجتمعين على أن لا ينفرد أحدهما بالنظر 
دون صاحبه . 


فإذا فسق أحدهما في هذه الحالة عزل» ولم يجز للحاكم أن يقيم مقامه 
أميناً» ويكون الباقي هو الوصي› إلا أن يظهر فيه ضعفء أو عجز عن 
التصرف فيضم إليه ا 
ويدل لذلك : 
0ك 
أن الباقي منهما له النظر ا ان 


. المنهاج ۷/۳ الفروع / ا‎ ۰۳۳۸/٤ المبسوط ۸ المدونة‎ )١( 

(؟) عقد الجوهر الثمينة */ »57٠‏ المهذب م#/ وهلاء روضة الطالبين ۰۳٠۸/١‏ الإنصاف 
/ا/ .59٠‏ 

(۳) المهذب ۷٠٠١/۳‏ الأحكام المترتبة على الفسق ٥۲١/١‏ . 

. 004/۸ المغني‎ )٤( 


)۸( الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ج‎ i 


الحال الثانية: أن يوصي إليهما مجتمعين» على أن لا ينفرد أحدهما 


بالنظر دون صاحبه : 


فإذا في ادها أقام الحاكم أميناً مقام الفاسق المعزول. 
لأن الموصي لم يرض بنظر الباقي منهما وحده””' . 
وإن أراد الحاكم في هذه الحالة أن يفوض الجميع إلى الثاني لم يجز له 


ذلك ؛ لن الموصي لم يرص باجتهاده وحده» والوصية مقذدذمة على نظر 
الحاكم واجتهاده”” . 


وعند الشافعية وجه: أن له ذلك؛ لأن النظر لو كان لموت الموصى عن 


غير وصية» كان له رده إلى واحد كذلك ههنا© . 


الفرع الثاني : تغير حال الوصيين جميعاً بالفسق. 


5 تغير حالهما بالفسق. فللحاكم أن ينصب مكانهما أمينين عدليرة. 


وهل له أن ينصب واحداً ؟ 

للعلماء قولان: 

القول الأول: له ذلك . 

وهذا وجه عند الشافعية» وأصح الوجهين عند الحنابلة© . 

وحجته: بأن حكم الوصية سقط بفسقهماء فكان ذلك إلى الحاكم بمنزلة 


ما لو لم يوص . 

(1) المصادر السابقة. 

NN المبدع‎ (۲( 

)۳( المغني 0/۸ . 

)4( تكملة المجموع ٠٠١/١١‏ . 

() التهذيب 0ه روضة الطالبين ۳٠۸/١‏ المغني ٠٥٥۹/۸‏ الفروع وتصحيحه ٤‏ 


۷ء الأحكام المترتبة على الفسق /١‏ 0706. 
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القول الثانى : ليس له ذلك . 
وهذا الأصح e‏ لق ]فس ووم عد الفا 
( 


١ .‏ 5 (۲ 
وحجته: أن الموصي لم يرض بنظر واحدء ولم يقتنع به . 


IANS 


N © 


الفصل الثاني 
الإايصاء فى العبادات ظ 


وفيه مباحث: 
المبحث الأول: الإيصاء بالصلاة. 
المبحث الثاني: الإيصاء بإخراج الزكاة. 
المبحث الثالث: الإيصاء بالصوم. 
المبحث الرابع : الإيصاء بالاعتكاف . 
المبحث الخامس: الإيصاء بالحج . 
المبحث السادس: الإيصاء بالأضحية. 


المسبحث السابع : الإريصاء بإخراج الكفارات. 
المسحث الثامن : الإريصاء بإهداء ثواب نوافل العبادات . 
المبحث التاسع : الوضية بالمال لمن يقرأ له القران. 


إذا أوصى الميت أن يصلى عنه: 


أجمع العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يصلي عن أحد في حياته صلاة 
eT‏ 
واختلفوا إذا كان عليه صلاة واجبة بأصل الشرع أو ادر فاضي 
بقضائها عنه على أقوال: 
القول الأول: تجوز أن يلوب عله الولي فيما وجب بالنذر» ولس 
بواجب عليه ولكن يستحب له ذلك على سبيل الصلة لمت والمعروف 
عليه . 


وهو مذهب الخ 
القول الثانى: لا تجوز النيابة فى الصلاة الواجبة مطلقاًء ومن ثم فلا 
تقضى عن الميت . 


. "١ ينظر: النيابة فى العبادات ص‎ )١( 

(۲) شرح الزركشي ۲۲۸/۷» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ۲٠۳/٠١‏ شرح النووي 
لصحيح مسلم ۲۹/۸ . 

(۳) المغنى ٠‏ المبدع ۳ تصحيح الفروع VT‏ 


56 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (۸) 


وهو قول الحنفية"'', والمالكية”» والشافعية”"» وهو الرواية الثانية 
عع N‏ 

إلا أن الحنفية قالوا إا مات عاجرا عن أداقها في الأبضاء» قاذ 
أوصى بذلك لم يصل عنه» وإنما يطعم عنه عن كل صلاة تركها مسكيناً 
بمقدار نصف صاع من البر كالفطرة من الثلث» فإن لم يوص لا يلزم الولي؛ 
لأنها عبادة لابد فيها من الاختيارء ولو تطوع الوارث من ماله مع عدم 
الإيصاء جاز. ‏ 

القول الثالث: يجب على الولي أن يقضي عنه تلك الغئلذة المتدوزة 
فإن قضاها الولي وإلا استأجر من رأس ماله من يؤدي دين الله تعالى قبله . 

وهذا هو مذهب أهل الظاه 2 قال ابن حزم كَنْهِ ‏ : «ومن مات 
وضلبة ندر ففرض أن يؤدى عنه من رأس ماله قبل ديون الناس كلهاء فإن 
فضل شيء كان لديون الناس. . . إلخ)”" . 

وقال في موضع آخر: «فإن كان نذر صلاة صلاها عنه وليه» أو صوماً 
لكاو ا قذلف أو عمرة كذلك. . . فإن أبى الولي استأجر من رأس 
ماله من يؤدي دين الله تعالى قبله. . .». 


)١(‏ المبسوط ٠١١/٤‏ بدائع الصنائع ۲٠۲/۲‏ الهداية "/ ٠١‏ .٦٠ء‏ حاشية ابن عابدين 
47/١‏ :2 . 

7 الكافي لابن عبد البر ص۲١٠ء‏ بداية المجتهد /١‏ ١۲ء‏ شرح الزرقاني على مختصر 
خليل 778/17.» تنوير الحوالك١/787.‏ 

)۳( المهذب .501/١‏ مغني المحتاج 5» حاشية قليوبي وعميرة 01/١‏ 

(6) المبدع ۰٤۹/۳‏ الإنصاف ٠٤١/۳‏ كشاف القناع ٠١/٤‏ . 

.۳۷٣ /۸ المحلى‎ )( 


(5) المحلى 5/8/ا”. 
(۷) المصدر السابق 5/48/ا”. 
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وألحق ابن حزم كل بالصلاة المنذورة صلاة الفرض إذا نسيها أو نام 
عنها ولم يصلها حتى مات› وكا ا ل اق و اه 

القول الرابع: أنه يستحب للولي أن يقضي عنه ما وجب على الميت 
بالنذرء أو بأصل الشرع . 

رول ی ا ق 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

١ )۲۷۳(‏ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبيد الله بن عبد الله أن 
عبد الله بن عباس وه أخبره «أن سعد بن عبادة الأنصاري به استفتى النبي 
يل في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه› فأفتاه أن يقضيه عنهاء 
كاتنت س الاوك : ) 

وجه الدلالة: دل الحديث بظاهره وإطلاقه على أن النذر يقضى عن 
الميت» فدخل في هذا الظاهر والإطلاق الصلاة المنذورة“ . 

(۲۷۲) ۲ - ما علقه البخاري واه لازامو اب خير ا ارا 
جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء فقال: صل عنها». 

وجه الدلالة: دل هذا الأثر على أن من ألزم نفسه فنذر صلاة» فمات 
قبل الوفاء بنذره أن الولى يقضي عنه . 


؟» 


)1١(‏ المحلى 7/5؟57. 

(؟) مواهب الجليل ۰٥٤۳/۲‏ الأنوار ۲۳۹/۱. 

(۳) صحيح البخاري . كتاب الأيمان والنذور: باب من مات وعليه نذر (١۳۲٦)ء‏ ومسلم . 
كتاب النذر: باب الأمر بقضاء النذر .)1١578(‏ 

00 فتح الباري 0۸٤/١١‏ . 

)٥(‏ صحيح البخاري . كتاب الأيمان والنذور: باب من مات وعليه نذر. 


0 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (۸) 


ونوقش هذا الاستدلال: بأن النقل عن عبد الله بن عمر ويا يخالف 
قوله: «لا يصوم أحد عن أحد. ولا يصلي أحد عن أحد... إلخ»؛ إذ هو 
عام في الصلاة المنذورة وغيرهاء فالنقل عنه مضط 20 

وعلى فرض صحة هذا النقل عنه» مع ما سبق فإنهما عندئذ يتساقطان. 

وأجيب: بأن الجمع بين هذين الأثرين ممكن» وذلك بحمل الألفاظ 
المسندة إليه ط4 على النيابة عن الحي في الصلاة» فإنها لا تجوز مطلقاً. 
وقد حكي الاتفاق”'' على ذلك . 

أما هذا النص المقيد بالنذر ‏ هنا الدال على جواز النيابة فيه» فهو 
محمول على النيابة عن الميت في النذرء يبهذا تعد تلت و 
ولا يصار إلى القول بتساقطها . 

۳ - يستحب أن يصلي عن الميت ما نذره من صلاة» وذلك فة نات 
اونا و ل 

- يصلي عنه وليه ما نذره» كما يصوم عنه؟. 

ونوقش هذا الاستدلال: أن قياس الصلاة المنذورة على الصوم المنذور 
قياس فيه نظر؛ إذ القياس في باب العبادات مختلف فيه» وكذا النيابة في 
صوم النذر مختلف فيهاء فالأصل غير مسلم . 

أدلة القول الثاني: 


- قوله تعالى : «إوآن س لاسن إل ما سه“ . 


ص 


(1) فتح الباري ٥۸٤/۱١‏ . 
(۲) فتح الباري ٥۸٤/۱١‏ . 
(9) المغني ۳۰/۹. 

. ٤۹/۳ المبدع‎ )( 

)٥(‏ الآية ۳۹ من سورة النجم. 


953 . 
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وجه الدلالة: دلت الآية بعمومها على أن الإنسان لا ينتفع إلا بسعي 
نفسه »› وأما سعي غيره عنه فلا ينتفع به؛ لأنه من كسب غيره» فدل ذلك على 
عدم صحة النيابة عن الميت مطلقاً . 


فدخل في ذلك الصلاة المنذورة» وما فى حكمها مما يتركه الميت في 
ذمته من صلاة دون تأدية. ظ ظ 

ونوقش هذا الاستدلال: أن الآية قد خصت بالأدلة السابقة التي دلت 
على أن الإنسان ‏ بعد موته ‏ ينتفع بكسب غيره. 

؟ - ما رواه مسلم من طريق العلاءء عن أبيه» عن أبي هريرة ذه أن 
رسول الله يكل قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من 
صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح 00 

وجه الدلالة: ظاهر الحديث أن الميت لا ينتفع من عمله إلا إذا كان 
أحد الثلاثة المنصوص عليها في الحديث» فلما حصر انتفاع الميت فيها دل 
على أن غيرها لا ينتفع منه» ومن ذلك الصلاة» فلو صلى عنه وليه لم تقبل . 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن عمل الميت ينقطع تمو وانة لذ سكيد 
إلا من هذه الأمور الثلاثة كامتداد لأعماله في الدنيا . 

ولكن الحديث لم يتعرض لعمل غيره عنه» وانتفاعه منه» أو عدم 
انتفاعه”” » لذا فإن حكم انتفاعه بعمل غيره يستفاد من أدلة أخرى» ومن ذلك 
ناء الصا المعذوزة عند قا ل: جروا رة نظرا لوجود ما يدل عليه: ين 
النصوص الشرعية السابقة . 

 #" )۲۷۵(‏ ما رواه مالك بلاغاً أن عبد الله بن عمر وا كان يسأل: هل 


)231 تقدم تخريجه برقم (۷). 


(۲) المحلى 5//ا١5.‏ 
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ا حد» ولا يصلى أحد عن أحد)7'' . 


(۲۷7) 5 وما رواه النسائي من طريق يزيد وهو ابن رريع -» حدثنا 


حجاج الأحول. حدثنا أيوب بن موسى» عن عطاء بن أبي رباح» عن.ابن 
عباس ويا قال : لا يصلى أحد عن أحدء ولا يصوم أحد عن أحدء ولكن 
يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة»" . 


(1) 


(۲) 


موطأ الإمام مالك .)٠٠۳/۱(‏ 

ووصله عبد الرزاق في مصنفه )5١/9(‏ قال: عن عبد الله بن عمرء عن نافع. عن ابن 
عمر ئه قال : «لايصلينٌ أحد عن أحدء ولا يصومنٌ أحد عن أحدء ولكن إن كنت 
فاعلاً تَصَدَّقت عنه أو أهديت؛» . 

وعبد الله بن عمر شيخ عبد الرزاق» وهو الععمري المُكبّرء رمز له في التقريب ب 
(ضعيف عابد) . 

وقد توبع عبد الله بن عمر العمري. تابعه أيّوب السّختياني كما عند أبي بكر بن الجهم 
[بواسطة : نصب الراية (T/۲)‏ عن کتاب الإمام دين دفيق العيد]. 

قال أبو بكر بن الجهم: أخبرنا أحمد بن الهيئم» ثنا سليمان بن حرب» ثنا حماد بن 
زيدء ناوت عن نافع. عن ابن عمر يفيه قال : لا يصومنٌ أحد عن أحدء 
ولا يحجّنٌ أَحَدٌ عن أَحَدِ. ولو كنت آنا لتَصَدَّقتَ وأعئّقت و أهديت». 

وإسناده 1 

وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (۳/ )٠١١‏ من طريق سوار بن عبد الله العتبرى) 
عن يزيد بن زريعء به. 

ومن طريق الان أخرجه ابن عبد البر فى التمهيد (۹/ ۷( وفى الاستذكار ("/ 
TO‏ ) ظ 
وقد صحّح هذا الأثر الحافظ ابن حجر في التلخيص )۲٠۹/۲(‏ قال: «إسناد صحيح». 
الشيخين › خلا ابن عبد الأعلى فاه على شرط مسلم». 


الباب السابع: الإيصاء ا 

ونوقش هذان الأثران: بأنهما مخالفان لما ورد عنهما من قضاء صيام 
النذر عن الميت”'؟» وكذا الصلاة”" . 

(۲۷۷) ه ‏ ما علقه البيهقى عن عائشة وا : «لا تصوموا عن موتاكم 
وأطعموا عنهم)” ". 

ونوقش : بأنه 1 3 ا 
ونوقش هذا الاستدلال بهذه الآثار أيضاً من وجهين: 

الأول: قال اين حجر - أنه - فى التوفيق بين ل النصوص التي 
مات » الق فى حق ال ومعنی هذا جواز النيابة عن المت دون 


ww 


الثانى : لو فرضنا تعادل تلك النصوص الواردة في هذه المسألة» ومن ثم 


(۱) أما أثر ابن عمر ا : فاخر جه 'البييقن: فن النتق الكبرى 504/4 
(وإسناده صحيح) . 
واا اث أب غا ر 
فأخرجه عبد الرزاق ٠۲٤١ ۲۳۷ /٤‏ وابن أبي شيبة 2١١7/7‏ والبيهقي في الكبرى 
.٤ /5‏ وصححه الحافظ في الفتح .٥۸٤/١١‏ 

(؟) صحيح البخاري معلقاً بصيغة الجزم في الأيمان والنذور/ باب النذر عن الميت 
(ح57948): «وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء» فقال: صلي 
عنهاء وقال ابن عباس نحوه». ) 

(۳) ذكره البيهقي في السنن الكبرى (5/ 107) تعليقاً بصيغة التمريض . 
وقال عنه الحافظ ابن حجر في الفتح (4/5؟): «ضعيف جدًا». فتح الباري (4/ 
14 ؛» ونيل الأوطار (717*5/5). 

(5) فتح الباري ۱۹٤/٤‏ . 

(0) فتح الباري ٥۸٤‏ . 
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تساقطهاء فإن المسألة فيها فتوى من رسول الله بء كما تقدم حديث عبد الله 
ابن عباس ويا في استفتاء سعد بن عبادة الأنصاري ولي . 

ومن هنا فالمصير إلى هذه الفتوى من رسول الله وَكة . 

١‏ - حكى جمع من أهل العلم الإجماع على أنه لا يصلي أحد عن أحدء 
منهم ابن بطال - كله . SG‏ 
لا فرضاً ولا سنةء لا عن حي ولا عن ميت" اا ا 
والعيني› والشاطبي”". 

ونوقش هذا الاستدلال: الاستدلال بالإجماع هنا فيه نظرء بل غير مسلم 
به» فما ذكره ابن بطال - كلل - وغيره من حكاية الإجماع يخالفها ما جاء من 
ذكر الخلاف في هذه المسألة بين أهل العلم» ومنهم الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم أجمعين ‏ فقد تقدم ذكر أقوالهم في الصلاة المنذورة. وأنها تقضى عن 
اله وبالإمكان الاعتذار عمن حكى الإجماع في هذه المسألة : 

أولاً: لعل من حكاه لم يصل إليه القول بالجواز نيابة عن الميت في 
الصلاة المنذورة» أو أراد إجماعاً على أن النيابة في الصلاة عن الحي 
لا تجوز. 

ثانياً : بأنهم ذكروا الإجماع في مذهبهم. 

قال ابن حجر كن - : «وفيه تعقب على ابن بطال حيث نقل الإجماع 
أنه لا يصلي أحد عن أحد. . . . إلخ». 

۷- أن الصلاة عبادة بدنية محضة لا تدخلها النيابة بنفس ولا مال“ 


(۱) سبق تخريجه برقم (VT)‏ 

(۲( فتح الباري ١‏ . 

)۳( الفروق ۲/ ۲٠٠١‏ عمدة القاري 9/ ٠۲١‏ الموافقات ۲۳۹/۲ . 
)٤(‏ المهذب 25١/١‏ شرح الزركشي ۷ المبدع ٤۹/۳‏ . 


الباب السابع: الإيصاء ظ ا 


كالشهادتين» وهذا على وجه الإطلاق يشمل حتى الصلاة المنذورة» فلا 
OS‏ تحاليفن الأعوال. ظ 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن ما ذكره من وجوب كون الصلاة عبادة بدنية 
نف ا ا ول وهو الاحل فى الصلذة لن قفن ديك 
الدليل بمخالفته في الصلاة المنذورة كما في الحديث السابق لابن عباس وي 
المتضمن إفتاء الرسول ييه سعد بن عبادة وليه بقضاء نذر أمه. 

۸ - قياس الصلاة على الصيام وبيانه: أن العاجز عن قضاء الصوم يطعم 
عن كل يوم مسكيئاً» فكذلك العاجز عن قضاء الصلاة يطعم ولا يصلي عنه. 

ومن هذا القبيل من مات وعليه صلوات واجبة عجز عنها يخرج من تركته 
ما يطعم به عن كل صلاة مسكيناًء إذا أوصى بذلك” '*. 

ونوقش هذا الاستدلال: أن الصلاة عبادة» والقياس في باب العبادات 
غير مسلم به 

أدلة القول الثالث: 

استدل ابن حزم كله - لما ذهب إليه من وجوب قضاء الصلاة 
المنذورة» ونحوها بما يلي : 

. ۔ قوله تعالى : ین بد ووی بص چا أو د الآية”"‎ ١ 

وجه الدلالة: أن الآية عامة تشمل جميع الديون التي لله ك أو لغيره 
دون تفر من يلك النيوة الا الور وتحويفاتمن ائ طاع 
منذورة» حيث دلت الآية على وجوب قضائها عن الميت قبل تقسيم ميراثه . 


(۱) شرح الزركشي ۲۲۹/۷ . 
(۲) حاشية ابن عابدين ۹/۱ . 
(۳) من الآية ٠١‏ من سورة النساء. 


.۳۷٥١/۸ المحلى‎ ):( 
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ونوقش هذا الاستدلال من وجوه: 

الأول: أن الآية في الديون المالية؛ لأنها جزء من آيات المواريث التي 
ذكرت في صدر سورة التسباع: 

وأيضاً: لو قيل بعمومها في كل دين على الميت مالياً أو غيره فليس فيها 
دليل على وجوب قضاء ديون الميت على وليه» إنما فيها أنها تقضى وتقدم 
على رات ظ 

الثاني : ال ل لقوله 
تعالى: #إمن بعد وَصِيَةَ دوب صن يبآ أو دين عير مصسارٌ و لمحا لت 
ع 

وإيجاب القضاء على الولي فيه مضارة . 


؟ - حديث ابن عباس وا أن سعد بن عبادة الأنصاري وط «استفتى 
النبي ميو في نذر كان على أمه. فتوفيت قبل أن تقضيه» فأفتاه أن يقضيه 
ها كا 

وجه الدلالة: أن ظاهر هذه الفتوى على أنه يجب على الولي قضاء نذر 
موروثه الميت لا سيما وقد ختمت بقوله: «فكانت سنة» . 

ونوقش هذا الاستدلال: أن فتوى رسول الله ييه مراد بها الاستحباب 
بدليل أن النبي 4 لم يصرح بالوجوب» وإنما أجاب السائل الذي سأله هل 
يفعل ذلك أو لا ؟ بأن يفعل ذلك؛ لأن السؤال هنا عن الإجزاء» فأمره النبي 
ية بالفعل ؛ لأنه يجزئ عن الميت” ٠"‏ ولم يصرح بوجوب ذلك على الولي. 


)23 من الآية ؟ ١‏ من سورة التساة:. 
ري ل ا 


(۳( المغني ۳/۹ . 


1 مدان 1 
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دليل القول الرابع: 

ما تقدم من أدلة الظاهرية حيث إنها شاملة لما وجب بأصل الشرع وما 
وجب بأصل النذر. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن ما وجب بأصل الشرع : ظاهر آثار الصحابة 
أنه لا يصلي أحد عن أحد؛ ولأنه إما أن يكون معذوراً في تركها فلا شيء 
عليه» وإما أن يكون غير معذور فلا يقدر عليه ولم يرد الاستثناء إلا للنذر. 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ ما ذهب إليه الحنابلة؛ لقوة دليله» ولأن الأصل 
في العبادات التوقيف» فيتوقف على مورد النص . 

الأولى أن يقضي نذر الميت وارثه الأقرب فالأقرب» فإن قضاه غيره 
أجزأه. فإن النبي بيه شبهه بالدين» وقاسه عليه» ولأن ما يقضيه الوارث إنما 
هو تبرع منه» وغيره مثله في التبرع» وإن كان النذر في مال تعلق بتركته''". 
ومما يؤيد أولوية الوارث في قضاء نذر مورثه أن في ذلك صلة وبراً 


(7. 
TEY 


¥ 6 
E TD 


. ٤۳/۳ المغني 9/؟”2 الإنصاف‎ )١( 
.7١ /4 المعني‎ (۲( 


إذا مات وعليه زكاة واجبة» فهل تخرج من تركته؟ للعلماء في ذلك 
أقوال : 

القول الأول : تخرج عنه ولو لم يوص من واس الما 

وهو مذهب الشافعية» والحنابلة» والظاهرية» وبه قال الحسن» وعطاءء 
والزهري» وأبو ثورء وقتادة""ا 

القول الثاني: أنه إذا أوصى بها تكون في ثلثه كسائر الوصاياء وإذا نم 
يوص لم يجب إخراجها إلا أن يشاء ورثته أن يتبرعوا بها صدقة عنه. 

وهو قول الحنفية في الجملة» وبه قال الشعبي و النخعي”” . 

القول الثالث: الفرق بين ما أشهد الميت ببقائه في ذمته وهو صحيح. 
وبين ما أشهد ببقائه في ذمته في حال مرضه» أو لم يشهد به كما فرقوا بين 
الزكاة الماضية» والزكاة الحاضرة على النحو التالى. 

فكل ما أشهد ببقائه في ذمته في حال صحته» أو علم أنه لم يخرجه فإنه 


. ٠۳ص ينظر: النيابة في العبادات‎ )1١( 

(9) الان 04 مغني المحتاج 7/5و النجم الوهاج ٠٠٤/١‏ المغني 2517/8, 
مختصر الفتاوى المصرية ص7١‏ 4» الفروع ٥٠۹/٤‏ الإنصاف 7/١17‏ 7175. 

(۳) روضة القضاة ۲/ ٦۷۲‏ . رد المحتار على الدر المختار١٠١/ »٠۷٠١‏ تقريرات الرافعي 
على رد المحتار ۳۷١/۱۰‏ . 


. ۱۹۲/۸ وانظر: مختصر خليل بشرح الزرقاني وبنانی‎ ۳٠۹/٤ المدونة‎ )٤( 


مات هيا Dp‏ 
5 للك 
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يخرج من رأس المال» أوصى به أو لم يوص سواء في ذلك الزكاة الماضية› 
وغيرها من الواجبات المالية» مثل الكفارة والهدي وغيرهماء بخلاف 
ما أوصي به ولم يشهد ببقائه في ذمته. وأشهد به في مرض موته فإنه يخرج 
من الثلث . ظ 

وأما الزكاة الحاضرة: فإن زكاة الحرث والماشية تخرج من رأس المال» 
وإن لم يوص بها مطلقاً. ها ان كاة ل ر من رای اتفال ايض إذا 
اعترف بحلولهاء وأوصى بإخراجها في صحته» أو مرضهء وإن أوصى بها 
ولم يعترف بحلولها فإنها تخرج من الثلث» أما إذا لم يعترف بحلولها ولم 
يوص بهاء أو اعترف بحلولها ولم يوص بهاء فإنها لا تخرج من ثلثه ولا رأس 
ماله إلا أن يشاء الورثة. 

وهو قول المالكية. 
الأدلة: 

دليل القول الأول: ظ 

. قوله تعالى : ی بعد وَصِيةَ بوص يبا أو دنه‎ ١ 

وجه الدلالة: أن الآية جاءت عامة للديون كلهاء وأنها تقدم قبل 
الميراث» والزكاة دين لله كق فتدخل في عموم الآية» وتخرج من رأس 
المال. 

؟ ‏ حديث ابن عباس ويا قال: جاء رجل إلى النبي َيه فقال: يا رسول 
الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها ؟ قال: «نعمء فدين الله 


/ 5 0 (۲( 
حى ن يفضى) : 


)١(‏ من الآية ١١‏ من سورة النساء. 
(۲) تقدم تخريجه برقم (۲۳۸). 
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وفى رواية أخرى : «اقضوا دين الله فالله أحق بالوفاء)”'' , 

ففي هذين اللفظين دليل واضح على أن ديون الله كث أحق بالقضاء 
والوفاء» ومنها الزكاة الواجبة في ذمة الميت» فيجب قضاؤها من تركته نيابة 
فا آمو اسول يله ادون الله غا 

۳ - قياس الزكاة الواجبة على ديون الآدميب.9' , 
ونوقش من وجهين: 

الأول: أنه قياس في عبادة» والقياس في العبادات لا يصح. 

الثاني: أنه قياس مع الفارقء» فديون الله وك مبنية على المسامحةء أما 
ديون الآدميين فهى مبنية على المشاحة. 

6 أن متلق الذكاة إها الذمةء وإما عين المالء ولا سبيل إلى قسم 
تالبك 

فإن قيل: إنها في عين المال صار أهل الزكاة شركاء للورثة فيه» فكيف 
نبطل حقهم ونبقي ديون الآدميين الآخرين. 

وإن قبل : إنها في ذمة ا 00000 

فثبت عقلاً ‏ بعد ثبوت ذلك شرعاً ‏ أنها واجبة في تركته . 

أدلة الفول الثاني: 


١ (YVA)‏ - ما رواه مسلم من طريق العلاءء عن أبيهء عن أبي هريرة 
طب أن رسول الله بي قال: «يقول العبد: مالى» مالى» إنما له من ماله 


220 صحيح البخاري . كتاب الصوم: باب من مات وعليه صوم ۲/ ° 
0© المح 1۸/۲ 
(۳) المحلى .١5/5‏ 


الباب السابع: الإيصاء 1 03 


ثلاث : ما أكل فأفنى, أو لبس فأبلى. أو أعطى فاقتنی › وما سوى ذلك فهو 


اهت واک ا 


وجه الدلالة: يفهم من الحديث أن أي مال لم يمضه الإنسان في حياته. 
فى صدقة أو سواهاء فليس له» بل هو مال الوارث بعد موته؛ وذلك لانقطاع 
علاقته بماله بالف 

ونوقش هذا الاستدلال: أن انقطاع صلة الإنسان بماله بالموت صحيح. 
بل هو عين الواقع . 

لكن ليس معنى ذلك أن ما عليه من الديون تنتفي علاقتها بماله» بل 
تقضى من هذا المالء والأولى بالقضاء ديون الله كك ؛ لما جاء في السنة 

لال عي بالعونف تلكا لر ارت ولم يجب على الوارث شيء 
ل E‏ 

ونوقش هذا الا عون الال ود الوك نكا للواوث لمن 
على إطلاقه» بل بعد الديون والوصايا ونحوهما من الأمور التي تتعلق بعين 
التركة» ثم يأتي الميراث فى المقام الأخير» فكيف يقال: إن المال بالموت 
يصبح ملكاً للوارث ؟ . 

 *‏ أن حقوق الله يد إذا اجتمعت مع حقوق العباد في محل قدمت 
حقوق العباد عليها؟2؛ لأن حقوق الله 5 مبنية على العفوء والمسامحة. 


(۱) صحيح مسلم في كتاب الزهد ۲۲۷۳/٤‏ (59609). 
(۲) المبسوط ۱۸١/۲‏ . 
(۳) المبسوط ۱۸٦/۲‏ . 
(:) المبسوط .۱۸١/۲‏ 


.2 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (۸) 


بينما حقوق العباد مبنية على المشاحة» والتركة هنا تعلقت بها حقوق الورثة 
فتقدم على حقوق الله یو . 
ونوقش هذا الاستدلال: تقديم حقوق العباد على حقوق الله كك من 
4 - أن الواجب على المزكي إخراج الزكاة بنفسه» والوارث لا يمكن أن 
يجعل نائباً في أداء الزكاة؛ لأنها عبادة» ومعنى العبادة لا يتحقق إلا بنية 


ا 


وفعل ممن وجبت عليه حقيقة أو حكماً. 

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم؛ إد تجوز النيابة في تفريق الزكاة 
بالإجماع. . 

© - أن الزكاة إذا لم يوص بها الميت تسقط؛ إذ من شرطها النية قياساً 
على الصوم . 
ونوفش هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: أن القياس في العبادات ليس مسلماً به على سبيل الإطلاق. 

الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ ذلك أن الصوم عبادة بدنية محضة. 
بخلاف الزكاة فهي عبادة مالية محضة» فقياس أحدهما على الآخر ‏ مع هذا 
الفارق القوي - لا يستقيم . 

5 - قياس الميت على المفلس» وبيان ذلك : 

أن محل الزكاة هو المال ذاته؛ لقوله تعالى: مووق أَمولِمَ حى مَك 
وَالْحرو و" . 


(1) المصدر السابق. 
() 2 الآية ١9‏ من سورة الذاريات. 


الباب السابع: الإيصاء ظ ا 


والشيء يفوت بفوات محله» فإذا مات صاحب المال فاتت الزكاة لفوات 
محلها . قياساً على سقوط الدين بموت من هو عليه مفلا . 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك لأن المفلس 
لا مال له يقضي به دينه» بخلاف الميت الذي يخلف مالا تقضى منه ديونه› 
سواء كانت لله كة.» أو للآدميين» وإذا ثبت الفارق بطل القياس . 

٠‏ - قياسها على باقي الوصاياء وأنها وصية من الوصاياء والوصايا 
تخرج من الثلث . 

۸ - بأنه لو جعلت في رأس المال لكان في إمكان كل واحد أن يحرم 
ورئتة الآرث إذا شاء ترك الزكاة طيلة حياته حتى إذا دنا من الموت أوصى 
بهاء > فتخرج من رأس المال» ولا يبقى للورثة شيء. فا ليده الذريعة 
لا تتفل الوضية بالواجبات الدينية فيما زاد على الثلثء» إلا بإجازة الورثة" . 

يجاب على هذه التعليلات جميعها بأن يقال: إنها تعليلات مصادمة 
لعموم الكتاب» والسنة الصحيحة. 

أدلة القول الثالث: 

الظاهر من مذهب المالكية: التفريق بين زكاة الماشية والنقدين» فإن كان 
المال ماشية فلا زكاة فيها إذا مات مالكها قبل مجيء الساعي» وبنوا قولهم 
هذا على أن مجيء الساعي فرظ لوصوم قا الها . 


ومن ثم إذا لم يأت الساعي ويقبضها فلا زكاة في الماشية أصلاً على من 
مات قبل ذلك . 


)۱( ا Ve‏ 
(۲) انظر: البداية ۳۳۸/۲ المدونة 759/5. 
(۳) بداية المجتهد .۲٤۲۹/۱‏ 
)٤(‏ المدونة ."۲۷.۳۲٣/۲‏ 
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أما إذا كانت دراهم فإنهم قالوا؛ بأن لا زكاة فيها بموت المورث إلا 
بالوصية . 

ونوقش هذا الاستدلال: بالنسبة لقولهم في الماشية بأن مجيء الساعي 
شرط قول فيه غرابة» بل يحتاج إلى دليل. 

أما قولهم في الدراهم ونحوهاء فهو مذهب الحنفية» وقد سبقت 
منا قشته . 
الترجيح : 

الراجح ‏ والله أعلم - وجوب إخراج الزكاة أوصى بها الميت» أو نم 
يوص؛ لأن الأصل الوجوب وبقاؤه في الذمة» ولتعلق حق الفقراء. 


6 فى 
Kaw‏ 


وصورة ذلك : أن يو صي ن يصام عنه تطوعا ويهدى ثوابه له فهذا 
ينبنى على إهداء القت إن الأموات ووصول ثويهاء وللغلماء: في ذلك 
لاف سای بان ریا 

والأقرب في ذلك أن يقال: عدم شرعية ذلك بالنسبة للصوم» لكنه مباح 
قوط ا aS‏ 


المطلب الثاني 


< الإيصاء بقضاء الصوم الواجب بأصل الشرع , 


f 


فوات الصوم الواجب بالموت» إما أن 204 لعذر» أو لغير عذر» وبناء 
عليه يختلف الحكم بحسب كل حالة» وبيانه فيما يلي : 


. ينظر: كلام أهل العلم في هذه المسألة في الوصية بنوافل العبادات‎ )١( 


58 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (۸) 


الحالة الأولى: الفوات لعذر. 

ا 

أولاً:“اتفق العلياء ء- رحمهم الله - على أنه لا يصوم أحد عن إنسان 
حي» وإن كان المصام عنه مريضاً لا يقدر على الصيام”''. 

نان : إذا مرض شخص في رمضان» واستمر مرضه إلى أن مات» فإن 
أخرج كفارة ذلك حال حياته صحت» وأجزأت عنه . 

فإن لم يخرج كفارة» واستمر به العذرء بمعنى أنه لم يحصل له وقت 
يُمكنه فيه الصوم من استهلال شوال حتى أدركه الموت» فاختلف العلماء في 
ذلك على قولين : 

القول الأول: أنه لا فدية عليه. 

ويه قال ف ل والشافي**5 رالا وا 
حزم وإن كان بعض المالكية قد استحب له أن يوصي بذلك0. 

a‏ وابن سيرين. وعطاء» والشعبي» والنخعي» 


والزهرى 


6 مراتب الإجماع ص۷۲ . 

(0) أحكام القرآن للجصاص ١/١55»؛‏ المبسوط ۳ بدائع الصنائع ٠٦١ /١‏ البحر 
الرائق ۲/ .٠٠٠١‏ 

(۳) المدونة 7١‏ المنتقى شرح الموطاً ۷۳/۲ : تفسير القرطبي ۲ ۸ جواهر 
الإكليل ٠١٤/١‏ . 

62 الأم 5 » الحاوي الكبير ۳/ ١٥٠٤ء‏ المجموع 010/5 

(5) المغني /٤‏ ۱۳۹۸ء الإنصاف /870. 

(0) المحلى 577/5 مسألة .۷۷١‏ 

(۷) المنتقى شرح الموطاً 7/ 7. 

(0) معرفة السنن والآثار 7/5 .8١١‏ 


القول الثانى: أنه تلزمه الفدية. 
حكي عن طاووس» وقتادة . وقال أبو الخطاب: يحتمل أن يجب الصوم 
عه » أو التكفي . 


قال شيخ الإسلام: «إذا اتصل به المرض ولم يمكنه القضاء فليس على 
ورثته إلا الإطعام e‏ 


الأدلة: 
أدلة القول الأول: 
استدل هذا القول بما يلي : 
١‏ - عموم قوله سبحانه: «لا کلف آنه تنا إل وسعها . 


اننع ا يو 


وهذا قد فعل ما فى استطاعته . 


e 


#اد وقولة ستبيخانة : : وفاقوا 


رس مص ¢ #42 سء 021 (O) J‏ 

 *‏ قوله تعالى : ایس کات یکم ریسا أو عل سَمَرٍ فَصِدَّه من أينَارٍ أ 
وهذا لم يدرك عدة من أيام أخر. 

٤ )71/9(‏ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق أب الزناد» عن الأعرجه 

عن أبي هريرة وه » عن عن النبي َيه قال : «(دعوني ما تركتكم» إنما أهلك من 


() المصنف لعبد الرزاق 788/54 الأصل ۲/ ۰۱۹۹.٠۹۷‏ المجموع 7177/5 المغني 
۸/۳ معالم السنن ۳/ ۲۸٠‏ المحلى 5/ »57١‏ تفسير القرطبي ۲/ 580 . 

(۲) الزركشي على الخرقي ۲ مجموع الفتاوى ۲٦۹/۲۰‏ الفروع ۰۹۳/۳ الإنصاف 
0/۷ . 

(۳) من آية ۲۸٠١‏ من سورة البقرة. 

(4) من آية ١5‏ من سورة التغابن. 

(6) من آية ١85‏ من سورة البقرة. 


5 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (۸) 


كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم , فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنيوه. 
وإذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعت». 


ومن مات قبل القضاء مع عدم الإمكان فقد أتى بما أمر به . 


١ )۸٠(‏ - ما روي عن أبي مالك الأشجعي أن رجلاً سأل رسول الله 
كه عمن كان مريضاً في شهر رمضان» ثم مات» فقال يلِِ: «إن كان مات 
قبل أن يطيق الصوم. فلا شيء عليه وإن أطاق الصوم» ولم يصم حتى 
507 فليقض عنه»" . 

()"5-_ما رواه عبد الرزاق عن الثوري. عن أب حصين» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس وؤ قال في الرجل المريض في رمضان فلا 


يزال مريضاً حتى يموت: اليس عليه شيء. فإن صح فلم يصم حتى مات 
أطعم عنه كل يوم نصف صاع من حنطة»" , 


لاح لانم عون ناحير رمضان أداءً بهذا العذر. فتأخير القضاء أول ©“. 


(1) صحيح البخاري . كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب الاقتداء بسئن رسول الله 6ل 
(1864) واللفظ له» ومسلم . كتاب الفضائل: باب توقيره ييه وترك إكثار سؤاله عما 
لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك .)١۳۴۳۷(‏ 

)۲( أورده الماوردي في الحاوي "/ 2.457 ولم أقف عليه في كتب الأثر. 

(۳) مصنف عبد الرزاق ۱۸۰/٤‏ . 
وأخرجه أبو داود في السنن ”/ ١86‏ من طريق سفيان الثوري» به. 
ومين الدراق 4؛ والبيهقي في السنن الكبرى 2476/4 وابن حزم في 
المحلى ٤۲١/٤‏ من طريق علي بن الحكمء > عن ميمون بن مهران. عن ابن عباس با . 
وإسناده صحيح . 
وقال ابن حزم في المحلى 47١/5‏ : «طرقه صحيحة». 

)٤(‏ المجموع 2.77/6 أحكام الفدية ص۲۸۷. 


خب ساب نل 
ا 
کی ساي 


إن الصوم حق لله تعالى وجب بالشرع مات من يجب عليه قبل إمكان 
ف ف الى را ا 

4 عدم ورود الدليل على وجوب الفدية في هذه الحالة» والأصل براءة 
الذمة من إيجاب شيء حتى يرد الدليل الناقل عنها" . ظ 

دليل القول الثاني: 

١ )۲۸۲(‏ ما رواه عبد الرزاق عن ابن التيمي» عن أبيه أن عمر بن 
الخطاب ولي قال: «إذا مات الرجل وعليه صيام رمضان آخر أطعم عنه عن 
كل يوم نصف صاع من برا" 

(۲۸۳) ۲ - وما رواه البيهقي من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثنا 
روح قال : حدثنا عبيد الله بن الأخنس» عن نافع أن عبد الله بن عمر ذا 
قال: : «من مات وعليه صيام رمضان» فليطعم عنه مکان كل يوم مسكيئاً مدا 
من حنطة)”*' . 


2575/7 المغني 6 کشاف القناع‎ 6.701١ المجموع 5 .» مغني المحتاج‎ )١( 
. المحلى 2577/5 أحكام الفدية ص۲۸۷‎ 

. ٩۳/۳ الفروع‎ )0( 

(۳) مصنف عبد الرزاق (579/5). 
وأخرجه البيهقي في الكبرى (5/ 595). 
وهذا إسناذ منقطع. أبو ابن التيمي هو: سليمان بن طرخان» ولم يدرك عمر طوبه 

(4) معرفة السنن والآثار ٠٠٤/٣‏ . 
ورواه البيهقي بنحوه قي السنن الكبرى ۲٤ /٤‏ من طريق عبد الله بن محمد بن أسماءء 
عن جويرية بن أسماء» عن نافع به. 
وجويرية ذكره غلى بن النديتي في الطبقة الثامنة من أصححات تافع: وإستاده صحيح ٠‏ 
ورواه من طريق جعفر بن عون» عن يحيى بن سعيد. وعن القاسم بن محمد» عن ابن 
عمر بنحوه. ) 
ورواه أيضاً في السنن من طريق جعفر بن عون» عن يحيى بن سعيك؛ وعن القاسم بن- 


0 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )۸( 


(۸۶) ۴ - وما رواه عبد الرزاق عن معمرء عن يحيى بن أبي كثير» عن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان الأنصاري» عن ابن عباس وي عن رجل 
مات وعليه فضاء. وعليه نذر صيام شهر آخر قال: «يطعم عنه ستون 
مسکینا»' . 

ونوقش الاستدلال بهذه الآثار: بأنها محمولة على من تمكن من القضاء 
لأدلة القول الأول. 
إذا ترك الصيام لعجزه عنه”"' . 


ج محمد » عن ابن عمر بنحوه. 
ورواه مرفوعا : 
الترمذي في السنن 41/۳ وابن خزيمة في الصحيح الال وابن عدي في الكامل 
"0١‏ والبيهقي فى السنن الكبرى ٤‏ كلهم من طريق أشعث. عن محمدء عن 


نافع به . 

وان ابه في السق 1881م اطريق اشعط وين ا کن محمد ی 
نافع به. 

وابن خزيمة» والبيهقي كلاهما من طريق شريك بن عبد اللهء عن ابن أبي ليلى» عن 
نافع به . 


وقد اختلف في رفعه ووقفه» حيث ورد عن ابن عمر من رواية نافع» والقاسم بن 
محمدء واختلف على نافع في رفعه ووقفه» حيث رواه عبيد الله بن الأخنس, 
وجويرية بن أسماء كلاهما عنه به موقوفاً ورواه محمد بن سيرين» ومحمد بن آبي 
ليلى كلاهما عنه به مرفوعاً. ويأتي تخريجه مرفوعاً قريباً. 

(۱) مصنف عبد الرزاق ۱۸٤/٤‏ . 
ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٠٠٠١ /٤‏ من طريق عبد الرزاق به. 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار ۱۷۸/١‏ . 
وإسناده صحيح . 

() المجموع 5/ الال المغني 2898/5 الزركشي على الخرقي ٤١/۲‏ . 


. الباب السابع: الإيصاء ظ 0 


ونوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الشيخ الفاني عامر الذمة» ومن أهل 
العبادات» فيجوز ابتداء الوجوب عليه بخلاف الميت» وإيجاب الإطعام على 
المريض إذا مات» يودي إلى أن تجب على الميت ابتداء» وذلك غير 

| | (1) 

جائز . 

ا فإن المقيس عليه حى› والمقيس ميث » وأا المقيس لم 
يتمكن من القضاءء فلم يترتب في ذمته . 
الراجح: 

الذي يترجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول؛ لأن الأصل براءة الذمة» 
ولعدم تفريطه› ولان الموت يقطع التكاليف . 

الحالة الثانية : الفوات لغير عذر. 

إذا تمكن من أفطر من قضاء ما عليه من صيام› بأن زال عذره حتى 
أصبح قادراً على الصوم ثم توفي قبل أن يصوم ما عليه فقد اختلف العلماء 
في حكم الصيام عنه على أقوال : 

القول الأول: أن الولي يخير بين الصيام» والإطعام . 

وهر مذهب الشافعية و القديم» واختاره لون" والحنابلة فى 
ووا وشو ار اس الخلاب و ا 


.59/ 2395/5 المغني‎ ٦ المجموع‎ )١( 

(۲) فتح العزيز 5 المجموع 2518/5 شرح مسلم 2558/8 فتح الباري “14/٤‏ 
نيل الأوطار ۳۲۰/٤‏ . 
وانظر: حاشيتي قليوبي وق بن الأوطان 1/4 

(۳) الفروع ۰/۳ الإنصاف ۳٣۵/۳‏ . 
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وممن قال به من السلف طاووس. والحسن» والزهري» وقتادة» وأبو 
ثورء وداود"”"', وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية". 

قال البيهقي : «والأحاديث المرفوعة في الصيام عن الميت أصح إسناداً. 
أشهر رجالاً. وقد أودعها صاحبا الصحيح كتابيهماء ولو وقف الشافعي على 
جميع طرقها وتظاهرها لم يخالفها إن شاء الله)”" . 

وقال النووي: «الصواب الجزم بجواز صوم الولي عن الميت للأحاديث 
الصحيحة» ولا معارض لهاء ويتعين أن يكون هذا مذهب الشافعي؛ لأنه 
قال: «إذا صح الحديث فهو مذهبي», واتركوا قولي المخالف له». 

وقال ابن حجر: (إنه قول أصحاب الحديث)2© , 

القول الثاني : أنه يطعم عنه ولا يصام . 

وبه قال الحنفية» والمالكية» والشافعي في الجديد. وبه قال الليث. 
والأوزاعي. والئوري» والحسن في رواية". 


(۱) المجموع T1A/1‏ ونقله عن أبي ثور الماوردي في الحاوي الكسين 5١/۴‏ 
الاستذكار ٦۹/۱١‏ اش بطال على البخاري :ل المحلى ٤۱۳/١‏ ۲۲٤4ء‏ 
الشثن الكبرى للبيهقي / 0 فتح العزيز 5/ 0۷٥٤ء‏ المغني 4۸/6« المجموع ٣١‏ 
هدي ابن القيم على مختصر سنن أبي داود ۲۸۱/۳ عمدة القاري ٥۹/۱۱‏ . 

(۲) نیل المآرب ٤٤۳/۱‏ . 

(9) السنن الكبرى ٤٥۷/٤‏ . 

۳/٦ المجموع‎ 62 

0( فتح الباري 5/ ١97‏ . 

6 مختصر الطحاوي ص٥٥٠.‏ الهداية /١‏ ۱۳۷. المبسوط ۳/ ۸۹ء بدائع الصنائع ۲/ 
0 » تبيين الحقائق .””5/١‏ المدونة ۲٠١/١‏ المنتقى ۲ الذخيرة 2075/7 
الاستذكار ۱1۸/٠١‏ بداية المجتهد ٥۸۳/۲‏ الأم 5/5 » الحاوي الكبير */ 
۲ المجموع /٦‏ ۳۹۷ المغني ۳۹۸/٤‏ المبدع 27/7 . 


الباب السابج: الإيصاء ظ ا 


شتراط الحنفية والمالكية لوجوب الإطعام عنه: أن وى ون 

PT‏ عليه » وإن تبرع الوارث بالإطعام عنه جاز. 

وعندهم الوصية واجبة إن كان له مال من ثلث التركة» وما زاد يتوقف 
على إجازة الورئة. وأضاف الحنفية بان يكون أدرك عدة من الأيام بقدر ما فاته 
من الصيام صحيحاً مقيماً قادراً على الصوم . 

وعلد الشافعية»› والحنابلة» ورواية عن مالك: يلزم الإطعام أوصى به 
الميت أو لم يوص من جميع ماله فإن لم يكن له تركة لم يُلزم الولي 
5 بال" لذمة الميت وفكاً لرهانه . 
اد eT N hs‏ 
الميت ديا" . 

القول الثالث : يطعم عنه وجوبا لكل يوم مسکین › وذلك في كل صوم 
واجب غير النذرء. أما النذر فيصام عنه استحباباً . 

ول اا فى المد عدت 1 


وقال به الليثه وابن راهویه› وأ عبيذ » وأبو ثور فى رواية» وأبو 


(€) 
داو 


. ٤٥١/۲ انظر: المبسوط ۰۸۹/۳ التاج والإكليل‎ )١( 

(۲) البجيرمي على منهج الطلاب ۸۲/۲. 

(۳) المغني ٤‏ ۰۳۹۹ المبدع ۷/۳ الإنصاف /17/ 205٠0١‏ 2005 معونة أولي الى 
<A /Y‏ 44. 

050 ناا ارذ . كتاب الصوم: باب فيمن مات وعليه صيام (5٠51)»؛‏ فق ال فى 
كتاب الصوم: 55 جاء في الكفارة (۷۱۸)» الاستذكار ۰۱٦۹/٠١‏ إكمال المعلم 
0/4 ابن بطال على البخاري ٠٠٠/٤‏ عارضة الأحوذي ”251/7 تفسير- 
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قال ابن القيم: «هو مذهب أحمد المنصوص عنهء وهو أعدل الأقوال. 
وعليه يدل كلام الصحابة. وبه يزول الإشكال» وهو مقتضى الدليل والقياس»'. 

القول الرابع : ذهب أبن حزم تك إلى فرض الصيام على وليه دون غيره 
حيث قال: «من مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضان. أو نذرء أو كفارة 
واجبة. ففرضٌ على أوليائه أن يصوموه عنه هم أو بعضهمء ولا إطعام في 
ذلك أصلاء أوصى أو لم يوص بهء فان لم يكن له ول استُؤجر عنه من رأس 
ماله من يصومه عنه ولابد أوصى أو لم يوصء وهو مقدّم على ديون 
ا 

سبب الخلاف : 

١‏ - معارضة القياس للآثار الواردة في هذا الموضوع””". 

فالقائل بتقديم القياس على الخبر يرى وجوب الإطعام عن الصوم 
الواجب في ذمة الميت» وأن الصيام عير مجزئ عنه. والقائل بتقديم الخبر 
على القياس يرى جواز الصوم نيابة عن الميت. 

۲ - فتوى الراوي بخلاف ما رواه مرفوعً©' . 

فالقائل بأن العبرة بما أفتى لا بما روى» قال بالإطعام عن الصوه 
الواجب في ذمة الميت. 


5 القرطبي ۲/ «A0‏ المحلى 5/ 2:١7‏ المجموع م المغتى 44/٤‏ أحكام 
الفدية ص۲٠"‏ . 

(0). دت شيدق أبي داود ۳/ ۲۸۱ . 

. ٤١١/٤ المحلى‎ )۲( 

.٠٠١ /١ بداية المجتهد‎ )۴( 

(4) التمهيد للإسنوي ص۳١٤٠‏ فتح الباري .١94/4‏ أسباب اختلاف الفقهاء للتركي 
ص179, أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ص17. أحكام 
الفدية ص۲۸۸ . 
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والقائل بأن العبرة بما روى لا بما أفتى» قال بالصيام عن الميت . 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: (تخيير الولي بين الصوم والإطعام): 

استدل القائلون بتخيير الولي بين الصوم والإطعام: بالجمع بين الأدلة 
الآمرة بالصوم عن الميت» والأدلة القاضية بالإطعام عنه"''. 

أما الإطعام فكما 0 في أدلة القول الثاني» وأما الصيام فلما يلي : 

له تال طم بد وة بوصن با أو دي . 

فالآية عامة تشمل كل دين» والصوم الواجب على الميت دين في ذمته› 
فلا بد من قضائه من قبل الولي . 

(786) ۲ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق عمرو بن الحارث» عن 
عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه. عن عروة» وا 
قالت: قال رسول الله يد : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»”'". 

ويدخل في ذلك الصيام الواجب. 

(8؟) "- ما رواه مسلم من طريق علي بن مسهر أبي الحسن» عن 
عبد الله بن عطاءء عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه ونه قال : قينا اجا 
عند رسول الله كه إذ أتته امرأة فقالت : إني تصدقت على أمي بجارية» وإنها 
ات قال قال وجب لجرك وواكها غلك العاف قالك يا رسول. 
الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها ؟ قال : «صومي عنها»» قالت: إنها 
لم تحج قطء أفأحج عنها ؟ قال: «حجي عنها» . 


)۱( بداية المجتهد ۳۰۰/۱ وشرح النووي لصحيح مسلم. 
(۲) من آية ١١‏ من سورة النساء. 
الصيام : ياب قضاء الصيام عن المنت (ح۷٤۱۱).‏ 


کا ١‏ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (A. ١‏ 


وفي رواية لمسلم عن ابن بريدة من طريق آخرء وفيها لفظ : (صومي 
5 0 
سهرين" 


وهذا يشمل رمضان وغيره؛ لأن النبي ييا لم يستفصل› والقاعدة أن ترك 
الاستفصال في مقام البيان يقتضي العموء. 

SG E O 4 (YAY) 
ل فقال : ا سول ا أي مات وعلها موم شر اض عن ؟ ل‎ 
."7) «نعم: قال: فدين الله أحق أن يقض‎ 

٠ )584(‏ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق زيد بن أبى أنيسة» حدثنا 
ا سي ا يا 
أفأصوم عنها ؟ قال : اي سب 
عنها ؟ قالت: نعم. قال: «فصومى عن أمك)”*'. 

وجه الدلالة من الأحاديث: دلت على جواز صوم الولي عن الميت 
الصوم الشرعي المعروف. وأن قضاء الصيام عن الميت يجزئ» كما يجزئ 
قضاء الدين عنه اتفاقاً: ولم يرد للإطعام ذكر في الأحاديث مما يدل على عدم 
وجوبه» وصيغة: «عليه الصيام» بعمومه دال على جواز دخول النيابة فى كل 
صوم واجب من رمضان أو نذرء أو كفارة. 


(۱) صحيح مسلم . كتاب الصيام: باب قضاء الصوم عن الميت (ح59١١).‏ 

(۲( التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص۹۷ إرشاد الفحول ص۲١٠‏ . 

(۳) صحيح البخاري . كتاب الصوم: باب من مات وعليه صوم (ح؟80١)»‏ ومسلم . كتاب 
الصيام: باب قضاء الصيام عن الميت (ح۸٤۱۱).‏ 

.)۱۱٤۸( ومسلم‎ »)۱٩۹۳( صحيح البخاري‎ )٤( 


a 0‏ +97 1 
i‏ 
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وأيضاً فإن لفظ «من مات» بعمومه يشمل كل مكلف مات وعليه 
00 

قال البيهقي: «ثبت بهذه الأحاديث جواز الصوم عن الت وكان 
الشافعي قال في القديم : وقد روي في الصوم عن الميت شيء». فإن كان ثابتاً 
صيم عنه» كما يُحج عنه)”'. 

وقال النووي: «هذه الأحاديث صحيحة صريحة في جواز صوم الولي 
عن الميت» فيتعين العمل بها لعدم المعارض لها“ 
ونوقش الاستدلال بهذه الأحاديث من وجوه: ظ 

الوجه الأول: أنها ليست على ظاهرها» بل هي مؤولة. وأن المراد بها 
الإطعام» أي : يفعل عنه ما يقوم مقام الصيام»؛ وهو الإطعام. ويكون د 
عنه » فإذا فعل ذلك فكأنه صام عنه . 

(۲۸۹) وهو نظير ما رواه أحمد من طريق أيوب السختياني» وخالد 
الحذاء» عن أبي قلابة» كلاهما ذکره» خالد» عن عمرو بن بجدان» وأيوب» 
عن رجل» عن أبي ذر : أن أبا ذر أتى النبي اة وقد أجنبء فدعا له النبي 
يله بماءء فاستتر واغتسل» ثم قال له: «إن الصعيد الطيب وضوء للمسلم› 
وإن لم يجد الماء عشر سنين» وإذا وجد الماء فليمسه بشرته» فإن ذلك هو 

0 


(۱) صحيح ابن خزيمة ؟/ ۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ رقم الباب ۱۱۸و۱۱۹و۰۱۲۰ شرح مسلم 
للنووي ۸/ ٠٠٠١‏ 77» المجموع ۹/٦‏ إحكام الأحكام ص 1٠7‏ » توضيح الأحكام 
للبشَّام 2185/7 إعلام الأنام ص 247٠١‏ أحكام الفدية ص۲۸۷ . 

(؟) السئن الكبرى 79057/5. 

.55١/5 المجموع‎ )۳( 

(4)8 .فنك احمد ۷/٥‏ ( 0117171 . 


ا النسائي ۱ وابن حبان (۱۳۱۳)» والدارقطني 90١‏ والبيهقي /١‏ = 


۲ من طريق مخلد بن يزيد عن سفيان الثوري» عن أيوب وخالد» عن أبي قلابة» 
عن عمرو بن بجدان» به. 

وقال البيهقي 5 سرد به كله حخدا» توغيره بررويد عن التوزي دعن ابوت عن أبى 
قلابةء عن رجلء عن أبي ذرء وعن خالدء عن أبي قلابة» عن عمرو بن بجدان» عن 
ا در كما رواه سائر الناس» وروي عن فبيصة عن الثوري عن خالد عن أبي قلابة عن 
محجن أو أبي محجن عن أبي ذر. 

وقال الدارقطني في العلل ۳ و وأحسبه حمل حديث أيوب على حديث خالد؛ 
لان أيوب يرويه عن أبي قلابة عن رجل لم يسمه عن أبي ذر. 

وأخرجه عبد الرزاق (417), 

وأحمد (ح578١5).‏ ومن طريقه الترمذي )١15(‏ عن ابي أحمد الزييري» 

كلاهما (عبد الرزاق» وأبو أحمد) عن سفيان» عن خالد الحذاء وحده» به» وسمى 
الراوي عن ابي ذر عمرو بن بجدان. 

قال الترمذي : : حسن صحيح . 

وأخرجه أبو داود (۳۳۲). وابن حبان (۱۳۱۱)» والحاكم 1۷7/۱ والبيهقي ۲۲۰/۱ 
من طريق خالد الطحان» 

وأخرجه البزار فى مسنده (891/7), وابن خزيمة (۲۲۹۲)» وابن حبان »)۱۳١۲(‏ 
والدارقطني 8/١‏ والبيهقي ١/١١7و١٠7‏ من طريق يزيد بن زريع. 

كلاهما عن خالد الحذاء» به. 

وصححه ابن حبان» والحاكم. والنووي في المجموع .١1 1١/١‏ 

قال ابن رجب في الفتح (۲/ 1*5): «ما بوب عليه البخاري من أن الصعيد الطيب 
وضوء المسلم قد روي عن النبي يا ولكن إسناده ليس على شرط البخاري. وقد 
خرجه الإمام احهدة و ابو داو والنسائي» والترمذي من حديث أبن قلابة» عن 
عمر بن بجدان» عن أبي ذر» عن النبي با قال: (الصعيد الطيب وضوء المسلم)ء 
وفي رواية: (طهور المسلم. وإن لم يجد الماء عشر سنين». فإذا وجد الماء فليمسه 
بشرته» فإن ذلك خير). 

وقال الترمذي: «حسن صحیح)» وخرجه ابن حبان في صحيحه. والدارقطني. 
ومح والحاكو بوتكلم نيد يعقين ؛ لاخدلا وقع في اتسدكة شب أي كلايةت 


يأ 
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E اا‎ SE وا ل الحا ا فل ااه ان ل و‎ OT 


2 ولأن عمرو بن بجدان غير معروف» قاله الإمام أحمد وغ وترون هذا ايها هن 
حديث ابن سيرين» عن أبي هريرة طبه عن النبي ية خرجه الطبراني والبزار» ولكن 
الصحيح عن ابن سيرين مرسلا : قاله الدارقطني وغيره. 
قال ابن الملقن في البدر المنير (۲/ :)56٠‏ «وهو حديث جيد»2. 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير /١(‏ 508): «وصححه أيضاً أبو حاتم» ومدار 
طريق خالد على عمرو بن بجدان» وقد وثقه العجلي» وغفل ابن القطان فقال: إنه 
مجهول». 
وقال في فتح الباري /١(‏ 775): وقد روى النسائي سناد فرى عن ابي ذر مرفوعاً : 
«الصعيد الطيب وضوء 00 
وفي الباب عن أبي هريرة له : 
ار جه آل ار (كشف الاستار 0١‏ (ح١٠”)‏ قال: : حدثنا مقدم بن محمد» ثنا عمي 
القاسم بن يحيى» ثنا هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة ظا 

رفعه: «الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فليتق الله 
وليمسه بشرته فإن ذلك خير» . 
قال البزار: لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجهء وقال الهيثمي: ورجاله 
رجال الصحيح . 
وأخر جه الطبراني في الأوسط (177): حدثنا أحمد قال: حدثنا مقدم قال: حدثنا 
00 > عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة ڪه ضيه قال: كان 

أبو ذر في غنيمة له بالمدينة» فلما جاء قال له النبي 285 : يا أبا ذر فسكت فردها عليه 

فركت» فقال: يا أبا ذر ثكلتك أمك قال: إني جنب فدعا له الجارية بماء فجاءته 
فاستتر براحلته واغتسل» ثم أتى النبي كلل فقال له النبي بل : «يجزئك الصعيد ولو لم 
تل الماع مسري سنةء فإذا وجدته فأمسه جلدك». 
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن محمد إلا هشامء ولا عن هشام إلا القاسم» 
تفرد به مقدم . 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير :)5:8/١(‏ «وصححه ابن القطان» لكن قال 
الدارقطني في العلل : إن إرساله أصح». 
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فسمى البدل باسم المبدّل» فكذلك هع . 


وفرينة هذا الغأوي ”تين هو حديث: «من مات وعليه صيام ء فليطعم 
)۳( 


عنه ) 


قال الخطابي: «سمى الإطعام صياماً على سبيل المجاز والاتساع؛ إذ 
كان الطعام قد ينوب عنهء وقد قال سبحانه : E‏ مَسَكِكينَ أو عذَل َك 


ر اا 


صِيَامَا يدوق وبال أو فدل على أنهما يتناويان)0©) 
وقال الشاطبي : «والحديث محمول على مأ نصح فيه النيابة» وهو 


ااذ مجازاً؛ لأن القضاء تارة يكون بمثل المقضيّ» وتارة بما يقوم مقامه 
عند تعذره» وذلك في الصيام الإطعام»”" . 

وذكر القرافي أنه صرف الحديث عن ظاهره؛ لقوله تعالى: ون س 
لسن إِلَامَا سی فيحمل على أنه يفعل ما يقوم مام او الصدفة 


والذغاء*: 


وا اي : "إن الآدمي يقضي عبادته من الصوم في حياته ببدنه 
اسا ا وفي جال تدا واطعاما : فقال 


/۲ المعلم‎ ۳4/٦ الذخيرة ۲/ ٤۲٥٠ء المجموع‎ ١ /١ العناية‎ ۲۸٠١ /” الكفاية‎ )١( 
۳١١/١ معرفة السنن‎ ٠٠٤/٤ إكمال المعلم‎ 2٠٠١/5 ابن بطال على البخاري‎ ۹ 
. 780 وأحكام الفدية ص‎ 2١95/4 فتح الباري‎ 

(۲) في شرحه على الموطأ ۱۸١/۲‏ . 

)۳( سبق نخريجه برقم (۲۸۳). 

(4) من آية 40 من سورة المائدة. 

. ۲۸۰ /۳ معالم السنن‎ )٥( 

(5) الموافقات ۲۳۹/۲. 

(۷) من آية 4 من سورة النجم . 

.٥۲٤/۲ الذخيرة‎ )۸( 
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bo الباب السايح: الإيصاء ظ‎ 


النبي 255 للولي : صم عنه الصيام الذي تمكن النيابة فيه» وهو الصدفة عن 
التفريط في الصيام»ء ويكون إطلاق لفظ الصوم بأ حد ا 

وأجيب عن هذا الوجه: بأن هذا تأويل ضعيف يخالف ما هو متبادر 
للذهن من ظاهر الحديث» والأصل إعمال الظاهر مالم د الضارق”” . 


6 


يقول النووي: «هذا تأويل ضعيف» بل باطل يردّه باقي الأحاديث» وأي 
ضرورة إليهء وأي مانع بر يمنع العمل بظاهره مع تظاهر الأحاديث؛ ومع عدم 
المعارض لها). 

وقال الشوكاني: «هذا عذر بارد لا يتمسك به مُنصف في مقابلة 
الأناؤية الفحددة”” : 

الوجه الثاني : أن حديث عائشة ليس بمحفوظهء ولا يصح.ء فقد قال 
مهنا : «سألت أحمد عن الحديث» فقال أبو عبد الله : لسن مرت وهذا 
ا وهو منكر الأحاديث» وكان فقيهاًء وأما 
اا ا و ين ل 

ويمكن الجواب عن هذا الوجه: بأن الحديث مخرّج في الصحيحين 
وغيرهما بطرق مختلفة. E‏ ا ا e e‏ ثقات 
أجلاء» وقال ابن حجر : إنه لا اضطراب فيه" © فلا يُسلّم القول بأنه ليس 
بمحفوظ › اا ای 


وأما عُبيد الله بن أبى جعفر› ن تال و اة ك دماص كان 


. ۲٤١/۳ عارضة الأحوذي‎ )١( 

(۲) فتح الباري ›۱۹٤/٤‏ الزرقاني على الموطأ ۲ أحكام الفدية ص٠٣٠۳‏ . 
(۳) نيل الأوطار .۳٠۷/١‏ 

6 عمدة القاري ۰٠٠ /۱١‏ بذل المجهود ۲۳٤/۱۱‏ . 

(ه) انظر: بذل المجهود ۲۳٤/۱۱‏ . 
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يتفقه. وقال أبو حاتم : ثقة» وقال النساتي : ثقةء وقال ابن سعد: ثقةء فقيه 
زمانه» وقال أبو نصر الكلاباذي: كان فقيهاً فى زمانه» وقال ابن يونس: كان 
الا راھدا غايذاء وقال ابن خراش : صدوق. وقال محمد بن سعد: ثقة 


بقية زمانه. 


الوجه الثالث: أن حديث عائشة محمول على النذر بدليل حديث ابن 
عباس . ولهذا فال الت اجو وإسحاق» وأبو عبيك : لا يصام عنه إلا 
ال :ولك النيابة تجري في العبادة حسب خفتهاء والنذر أخف 
حكماً ؛ لكونه لم يجب بأصل الشرع, وإنما أوجبه الناذر على ا 

وأجيب : بأنه ليس بينهما تعارض حتى يحمل العام على الخاص» 
فحديث اين عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له وأما حديث عائشة 
فهو تقرير قاعدة عامة. وقد وفعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا 
العموم حيث قيل في آخره «(فدين الله أحق أن يقضى)7 '. 

الوجه الرابع: أن حديث ابن عباس ويا مضطرب في متنه» وقيل: فى 
سنلدكهة . 

ففي رواية: «إن السائل امرأة»» وفي رواية: «رجل)» وفى بعضها: «إن 
أمي ماتث»6ء وفي بعضها : «إن أختي ما تت )› وفي بعضها: «وعليها صوم 


(۱) طبقات ابن سعد /ا/ 25١5‏ طبقات خليفة ص 27940 علل أحمد 2488/١‏ تاريخ البخاري 
الكبير 0/ ترجمة رقم ۹۷١١ء‏ المعرفة والتاريخ 2577/5 الجرح والتعديل /١‏ ترجمة 
رقم 2151/8 ثقات ابن حبان ٠٤١/۷‏ سير أعلام النبلاء 8/5. 

() المغني ۳۹۸/٤‏ فتح الباري ۱۹۳/٤‏ . 

(۳) نصب الراية 7/ ٤٦٠‏ وانظر: اللباب .٤۲١/‏ معونة أولي النهى ۸٦/۳‏ ۸۷. 
وينظر : أحكام الفدية ص۰۸٠۲‏ . 

. ۱۹۳/٤ فتح الباري‎ )٤( 


الباب السابع: الإيصاء ظ 55 


شهر)». وفي رواية : «صوم خمسة عشر يوماً»» وفي رواية: : «صوم نذر»» وفي 
رواية : «(صوم شهرين متتابعين2 » فهذا اضطراب لا يكاد Fa‏ 

وذكر العيني : «أن فيه اضطراباً عظيماً يدل على وهم الرواة)”") 

وقال القاضي عياض : «واضطراب حديث ابن عباس يسقط الحجة به 
وتنبيه البخاري ومسلم على مختلف رواياتهاء واضطراب رواته للتعليل 
و 

وقال القاضي ابن العربي: «واضطرب رواة هذا الا 
ا وهذا الاضطراب لا يخلو من أن يكون قصصاً عرضت» فنقل كل 
واحد حسبما بلغه» أو يكون سهواً من الراوي» أو يكون القوم إنما كانوا 


يحصون من الحديث ما لابد منه» وغير ذلك لا e‏ 


وأشار العيني إلى أن اضطراب السند لا ع حيث أسنده أئمة ثقات» 
وإنما الكلام في اضطراب المتن» فإنه يورث الوهن 

امام كما يقول الشاطبي - يضعف الاحتجاج بالحديث إذا 
لم يعارض أصلاً قطعياًء فكيف إذا عارضه ". 


وأجيب عن هذا الوجه بما يلي : 


/۲ الموافقات‎ ۰ ٠/۳ عارضة الأحوذي ۲۳۹/۳ المفهم‎ ٠ ٠5/4 إكمال المعلم‎ )١( 
٠٦۲ 25١/١١ عمدة القاري‎ ۹١ 4/٤ فتح الباري‎ ۳٦۳/۳ البناية‎ ۸ 
. أحكام الفدية ص۲۸۷‎ ۲۹۲ ۸/٥ الزرقاني على الموطأ ۱۸۲ ۰ معارف السئن‎ 

(۲) عمدة القاري ٦۲/١١‏ . 

(۳) إكمال المعلم 7/5 . 

(:) العارضة ۲۳۹/۳ . 

(6) عمدة القاري 7/١‏ . 

.۲۳۸/۲ الموافقات‎ )٩( 
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جواز النيابة» فالاضطراب لا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث؛ لأن 
الغرض منه: : مشروعية الصوم. ا ولا اا 
ذلك . 

قال العيني: «كيف لا يقدح؟ والحال أن الاضطراب لا يكون إلا من 
الوهم» وهو مما يضعف الحديث». 

ثانياً: ورود حديث أبن عباس وا بعدة ألفاظ لا يسمى اضطراباً 
لاحتمال وقوع السؤال أكثر من مرةء أما كون السائل امرأة أو رجلا 
والمسؤول عنه أختاً أو أماً فلا يقدح في موضوع الاستدلال من الحديث ؛ 
لأن الغرض منه مشروعية الصو م أو الحج. 

قال النووي: «واعتذر القاضي عياض عن مخالفة مذهبهم لهذه 
الأحاديث في الصوم عن الميت والحج عنه بأنه مضطرب» وهذا عذر باطل. 
وليس في الحديث اضطراب». ال لج بابي ويكفي 
في صحته احتجاج مسلم به في صحيحه)”” . 

ثالثاً : اا اك اا ی قرز السؤال وقع عن نذر» فمنهم 
من فسره بالصوم» ومنهم من فسّره بالحج . 

فقد أجاب عنه ابن حجر بقوله: اوقد ادعى بعضهم أن هذا الحديث 
اضطرب فيه الرواة عن سعيد بن جبير» فمنهم من قال: إن السائل امر أ 
ومنهم من قال: رجل. ومنهم من قال : : إن السؤال وقع عن نذرء فمنهم من 
فسره بالصوم» ومنهم من فسره بالحج لما تقدم في أواخر الحج. والذي يظهر 
أنهما قصتان» ويؤيده أن السائلة في نذر الصوم خثئعمية كما في رواية أبي 


220 فتح الباري 5/ 2١940‏ معارف السئن ۲۹۲/۰ . 
() عمدة القاري .57/١١‏ 


(۳) شرح مسلم للنووي 2755/8 ۷ وانظر: الزرقاني على الموطأ .1877/١‏ 


ش كنا 
الباب السايح: الإيصاء ظ : کا 


حريز المعلقة» والسائلة عن نذر الحج جهنية كما تقدم في موضعه› وقد قدمنا 
في أواخر الحج أن مسلماً روى من حديث بريدة أن امرأة سألت عن الحج 
رر اللعوم ا 

رابعاً: إن سلّم الاضطراب في حديث ابن عباس» فإن خان عائقة 
وبريدة المرفوعين سلما من ذلك» ومخرّجان في الصحيح»› فينبغي الاحتجاج 
0 

الوجه الخامس: قال البيهقي : «قال ‏ أي: الشافعي - وإنما لم آخذ به 
حديث ابن عباس ؛ لأن الزهري روى عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن 
عباس » عن النبي ية نذراً ولم يسمه مع حفظ الزهري وطول مجالسة عبيد 
الله لابن عباس» فلما روى غيره عن رجل عن ابن عباس غير ما في حديث 
عبيد الله أشبه أن لا يكون محفوظاً. 

وأجاب البيهقي : «يعني به حديث الشافعي عن مالك عن الزهري عن 
عبيد الله عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله ية فقال: إن 
أمي ماتت وعليها نذرء فقال النبي بيا «اقضه عنها». ظ 

قال البيهقي: وهذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم من رواية 
الك وغيرة عن الوهرى :إلا أن في رواة سعيد بن جبير عن ابن عباس «أن 
امرأة سألت» يعني : عن الصوم عن أمهاء وكذلك رواه الحكم بن عيينة 
وسلا رن کل عم معافك قن :ابن عباس .وف رواية عن مجاهد عن ابن 
عباس» وفى رواية عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير عن ابن عباس» ورواه 
عكرمة عن ابن عباس» ورواه بريدة عن النبي 355 . 

وقال في معرفة السنن والآثار: «قد ثبت جواز قضاء الصوم عن الميت 


(۲) نيل الأوطار .7١1/0‏ 
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برواية سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعكرمة عن ابن عباس» وفي رواية 
اس أن امرأة سألت (وفد ثبت الصوم عنه من رواية فا ور 
بريد . فالاشبه أن تكون قصة السؤال عن الصيام بعينه غير قصة سعد بن 
ل > كيف وقد ثبت الصوم عنه بحديث عائشة 
وحديث بريدة؟170' , 

وقد أجاب النووي : «إن الشافعي إنما وقف على حديث ابن عباس من 
بعض طرقه» ولو وقف على جميع طرقه لم يخالف ذلك». 

الوجه السادس: أن ابن عباس وعائشة وها أفتيا بالإطعام دون الصيام 

قال ابن الهمام: «وفتوى الراوي على خلاف مرويه بمنزلة روايته 
للناسخ» ونسخ الحكم يدل على إخراج المناط عن الاعتبار» ومما يؤيد 
النسخ وأنه الأمر الذي استقر الشرع عليه آخراًء قول الإمام مالك : ولم أسمع 
ناخد الضعكانة: ولا من التابعين بالمدينة أن أحداً منهم أ من ا 
يصوم عن أحدء ولا يصلي عن أحد)” ". 

وأجيب عن هذه المناقشة بما يلى: 

أولا إن الاكاد الواردة عن ابن عباس وعائشة وجا في الإطعام فيها 
ضعف كما في تخريجهاء. أ رواية ابن عباس فى اا فتحمل 

)٤( 

في حق الحيّ جمعاً بين فتواه وروايته . 


000 الست الكبرق OS‏ وانظر: : معرفة ة السنن وا T1. ۷/٦‏ المجموع 5/ 
(TE‏ أحكام الفدية ل لاد 


(۳) فتح القدير .٠٠۹/۲‏ 


4 المجموع 255١/5‏ فتح الباري ۱۹٤/٤‏ تحفة الأحوذي 1017/8 . 


الباب السابع: الإيصاء | 0 


وقد روي عنه خلاف هذا حيث قال بجواز النيابة في الصلاة المنذورة 


E 
فتعارضت أقواله اة حتى قال ابن عبد البر: «والنقل في هذا عن ابن‎ 
ا ا‎ 


وقال ابن حجر : «فاختلف قوله» والحديث الصحيح أولى بالاتباع»”" 
ثانياً: قال ابن حجر : «والراجح أن المعتبر ما رواه لا ما رآه لاحتمال 
E ER‏ ل 

الحديث عنده» وإذا تحققت صحة الحديث لم يترك المحقق للمظنون»“ 

فقد يترك الصحابي اتباع ما روي لأسباب منها: أن يتأول فيما روى 
تأويلاً ما اجتهد فيه فأخطأء فله الأجر مرة» أو يكون نسي ما روى فأفتى 
بخلافه» أو اعتقد لما روى معارضاً راجحا في ظنه» أو تكون فتواه قبل 
الوا أن ردك م اساب فإذا كان كل ذلك ممكناً» فلا يحل ترك 
ما افترض علينا اتباعه من سنة رسول الله يلو لما لم نؤمر باتباعه لو لم يكن 
فيه هذه العلل و لاتحي لاع تكن وكلها موك ليد 

ثالثاً : إن سم القول بورود هذه المناقشة على روايات ابن عباس وعائشة 

و المرفوعة لثبوت القول بالإطعام عنهما أيضاء EEE‏ 
المرفوعة. 


فإن بُريدة لل روى مرفوعاً صحة الصوم عن الميت» كما سبق ذكر 


٤٠۷/۳ تحفة الأحوذي‎ 257١/7 التلخيص الحبير‎ ۳۲۷ /٦ شرح السنة‎ )١( 
. ٠٠۸/٠١ وينظر: الاستذكار‎ ٤0۷/۳ تحفة الأحوذي‎ )۲( 

(۳) التلخيص الحبير ۲۲٠/۲‏ . 

. ۱۹٤/٤ فتح الباري‎ )٤( 

. ۲۸٦ص أحكام الفدية‎ )٥( 


ل ا الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا E‏ 


روايته» ولم يرد عنه القول بخلاف روايته» فينبغي العمل بها لسلامتها من 
معارضة راويه على حد قولهم . 

الوجه السابع: إن هذه الأحاديث ‏ على قلتها ‏ معارضة لأصل قطعي 
ثابت في الشريعة» وهو: «أن التعبدات الشرعية المحضة التي لا مدخل للمال 
فها ل اتشيل: ETE‏ ولا يغني فيها عن المكلف غيره» وعمل العامل 
لا يجتزي به غيره كالصلاة ونحوها». 

وخبر الواحد متى ورد مخالفاً لنفس الأصول لم يقب 0©. 

ولم تبلغ الأحاديث مبلغ التواتر اللفظي ولا المعنوي. فلا يعارض الظن 
القطعي؛ كما أن خبر الواحد لا يعمل بهء إلا إذا لم يعارضه أصل قطعي . 

وقد اعتبر الشاطبي هذا الوجه هو نُكتة الموضعء وهو المقصود في 
ا 

وقال ابن العربي : «إن مراعاة القواعد أولى من مراعاة الألفاظ". 

وأجيب عن هذه المناقشة بما يلي : 

أولا : قال أبن تيمية: «ودلالة القياس الصحيح توافق دلالة النص» فكل 
قياس خالف دلالة النص فهو قياس فاسدء ولا يوجد نص يخالف قياساً 
صحيحاً» كما لا يوجد معقول صريح يخالف المنقول الصحيح. 

ومن كان متبحراً في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدل على غالب الأحكاء 
بالمنصوص وبالاقيسة» فثبت أن كل واحد من النص والقياس دل على هذا 
الحكمء كما ذكرناه من الأمثلة» فإن القياس يدل على تحريم كل مسكرء كما 


(0 امش النظر ص١5 .١‏ القواعد الفقهية للمجدّدي ص 5لا أحكام الفدية ص٠۲۸‏ . 
(0) الموافقات .۲٤۲١/۲‏ 
(۳) تحفة الأحوذي ۳ أحكام الفدية ص۲۸۸ . 


الباب السابع: الإيصاء ظ 0 


يدل النص على ذلك» فإن الله حرم الخمر؛ لأنها توقع بيننا العداوة والبغضاء 
وتصدنا عن ذكر الله وعن الصلاة» كما دل القرآن على هذا المعنى»"'*. 
ثانياً : الحديث إذا ثبت فهو أصل شرعى بنفسه يجب اعتباره؛ لأن الذي 


أوجب اعتبار الأصول: إنما هو نص صاحب الشرع عليهاء وهو موجود في 
الحديث» فيجب اعتباره» فإذا ثبت كونه أصلا بنفسه» فكيف يقال: إن 
الأصل يخالف نفسه؟ بل إن هذا الأصل يقدم على الأصل القطعي 
المستنبط؛ لأنه قول معصوم بخلاف الأصل المستنبطء فهو ليس بمعصوم" . 

ثالئاً: إن الأصول والقواعد الشرعية ‏ وإن كانت قطعية ‏ فهي مستنبطة 
أصلاً من نصوص الكتاب والسنة» ومتفرعة منهاء فالسنة أصل قائم بنفسه. 
والقياس فرع» فكيف يُرد الأصل بالفرع» ويكون الفرع مقياساً للحكم على 
ا 

رابعاً: وقولهم : الأصول المستنبطة مقدمة لإفادتها القطع بخلاف الخبرء 
فإنه يفيد الظن» فيجاب عنه: بعدم التسليم؛ فخبر الواحد يفيد العلم. 

الوجه الثامن: إن المراد بالصوم في الأحاديث: الصوم عنه حقيقة. 
ولكنه صيام إهداء الثواب دون الصيام نيابة» فيصوم الوليَّ ويجعل ثواب 
الصوم للميت» ولفظة «عن» كما في الرواية: «صومي عن أمك» تدل على 
النيابة» وتأتي للإثابة أيضاً.ء كما في صحيح البخاري في صدقة الفطر: «وكان 
ابن عمر وا يعطي عن الصغير والكبير“. 


(۱) مجموع الفتاوى ۲۸۸/۱۹ . 

(۲) إعلام الموقعين ٠٠٠/۲‏ إحكام الإحكام لابن دقيق العيد ص 25١05‏ تخريج الفروع 
على الأصول للزنجاني ص 2757 فتح الباري ٠۳٠٦/٤‏ أحكام الفدية ص۲۸۸ . 

(۳) فتح الباري 27”577/5 إعلام الموقعين ٠۳١/۲‏ . 

0 صحيح البخاري . كتاب صدقة الفطر : باب صدقة الفطر على الحر والمملوك ٠١١١‏ . 

(0) معارف السنن ۲۸۷/۰ . 


کر ١‏ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا کج )۸( 


وأجيب: بأن هذا نوع تكلف ظاهر» وصرف للدليل عن ظاهرهء ولا دليل 
أو فرينة راجحة على هذا الحمل» فالحديث بظاهره صريح في المراد» وهو 
جواز الصوم نيابة عن الميت» سواء كان صوم الولي تطوعاً أم وجوباً. 
ولا حاجة لتأويله وصرفه عن هذا الظاهر. 

الوجه التاسع: إن الأحاديث فيها الأمر بالصيام فقط» والقائلون بهذه 
الأحاديث قالوا بالتخيير بين الصوم والإطعام. وليس في الأحاديث حكم 
الإطعام» بل أمر بالصيام لا غيرء فكأنهم تركوا العمل بالأحاديث الناطقة 
بشيء واحد وهو الصيام بعد ذهابهم للتخيير”'. 

وأجيب: بأنه لا مانع من القول بالتخيير راغا وة الأخرى الواردة 
في الإطعام ؛ إذ ليس في المرفوع منع من الإطعامء وبالتالي فإن في التخيير 
عاذ بالادلة ا 

الوجه العاشر: أنه معارض لقوله تعالى: ولا يكيب َل یں إل 
عا وبقوله تعالى : «إوآن لس لوشن الاما سی . 

وسيأتي الجواب عن هذا الوجه. 

الوجه الحادي عشر: أن مالكاً لم يجد عمل المدينة عله . 

واخ مان عمل المدينة مختلف في الاحتجاج به. 

الوجه الثاني عشر: ذكر الشاطبي أن من العلماء من تأول هذه الأحاديث 
على وجه يوجب ترك اعتبارها مطلقاً» وذلك أنه قال سيل الأنبياء - صلوات 


(۲) أحكام الفدية ص۲۸۸ . 

(۳) من آية ١75‏ من سورة الأنعام. 

(6) آية 9 من سورة النجم . 

(5) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام .۲۹٦/۰‏ 


الباب السايج: الإيصاء ظ 50 


الله عليهم - أنهم لا يمنعون أحداً من فعل الخير» يريد أنهم سئلوا عن القضاء 
في الحج والصوم. فأنفذوا ما سئلوا فيه من جهة كونه خيراًء لا من جهة أنه 
جاز عن المنوب 1 

ويمكن الجواب عنه: بأنه توجيه بعيد للأحاديث» وفيه تكلف ظاهرء 
ويحتاج إلى دليل أو قرينة» فضلاً عما فيه من مساس بمقام الانبياء - عليه م 
الصلاة والسلام ‏ كما لا يخفىء. ولقوله َيه في الحديث : «أرأيت لو كان 
علي ادن .» إلى أن قال: «فدين الله أحق أن يقضى» أي : إن قضاء 
الدين كما سي عن لصوب 0 017 قضاء الصوم قياساً 
غل 

الوجه الثالث عشر: إنه يحتمل أن تكون هذه الأحاديث خاصة بمن كان 
له تسبب في تلك الأعمال» كما إذا أمر بأن يُحَجّ عنه» أو أوصى بذلك» أو 
كان له فيه سَعيء حي کون مواقا e‏ وآ لس لاسن إلا م 
E‏ 

ويمكن الجواب عنه: بأنه لا دليل على هذا التخصيص» والمقرر في 
القواعد الأصولية: أن العبرة بعموم E TE E‏ 

القياس على الحج؛ لأن الصيام عبادة تجب الكفارة على من 
أفسدهاء فشرع أن قفي غه قاتا على الحم" 


. ۲۳۹/۲ الموافقات‎ )١( 

(۲) أحكام الفدية ص۲۸۸ . 

(۳) أية ۳۹ من سورة النجم. 

. ۲۳۹/۲ الموافقات‎ )٤( 

(ه) المستصفى ۲۱/۲ إرشاد الفحول ص7١١2‏ أحكام الفدية ص۲۸۹ . 
() ينظر: الحاوي ”/ 25467 المجموع ۳۷/٦‏ البيان 6577/7 . 


36 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (۸) 


وذكر ابن حزم أن الميت يُحج عنه إن أوصى بذلك» فكيف لا يصام عنه 
إن أوصى بذلك؟ مع أنهما عمل بدني. وللمال في إصلاح ما فسد منهما 
مدخل بالهدي» أو الإطعام» أو العتق7' . 

ونوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الحج تدخله النيابة في الحياة عند 
العجز الدائم إلى الموتء أما العيوم ناو تدخله النيابة في الحياة مطلقاً 
إاجماعا سواء مع القدرة أو العجزء وأيضاً فإن للمال مدخلا في الحج بخلاف 
اعرد 

۷- أن النيابة جازت في الصلاة في الحج عن الغيرء فكذلك الصوم. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين 
الغلا 

8 - إن أوصى e e‏ لعموم قوله 
تعالى : أي بعد ووی بوص يبآ ار دی فيصوم عنه تنفيذاً لوصيته©' . 

ونوقش : يان تكفين RN‏ واجب بالاتفاق». وهذا أمر مسلم لظاهر 
الآية» ولا يلاولا يكون بالصيام عنه» وإنما يكون بالإطعام الذي 
يقوم مقام الصيام ؛ ' لأدلة أخرى سيأتي ذكرها في أدلة القول الثاني . 
5 اسا فلن الدين» بقضى عت بد اليرت فى اانا وة 
الصوم بجامع أن كلا منهما تفريغ للذمة من الواجب» فإن النبي يي شبه قضاء 
الصوم عن الميت بقضاء الدين عنه فولي الميت لما عمل العمل لنفسه 


(0) المحلى .5١6/5‏ 
)۲( النيابة | eT‏ الحاوي ع المجموع 1/ TT‏ تفسير القرطبى ؟/230», 


"0 TA المفهم‎ 


1170 تر ايه 1197 و ا 
TIT: O0‏ ا 


)0( سبق تخريجه . 


95 
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وصيّره للميت انتفع الميت بثوابه» كما أن الدين يقضيه الإنسان عن غيره من 
وال سقره لني 7 

أدلة القول الثاني: 

١‏ - قوله تعالى: مولا رر وازرة يي '. وقوله تعالى: وران ليس 
اوسن الاما سی" . 

رفا انات الدالة على أن الإنسان لا يتحمل جريرة غيره؛ 
ولا ينتفع بعمل غيره» وعليه فلا يصوم أحد عن أحد. 

وتوقكن هذا الاستدلال: بأن هذه الآيات عامة» والأحاديث الدالة على 
جواز الصوم نيابة عن الميت خاصة» والخاص مقدم على العام . 

قوله تعالى : اول لذت يُطِيفُونَُ دة ام وكين . 

وجه الدلالة: أن الإطعام هو بدل الصيام في نظر الشارع عند العجزء 
في الحياة ة كما هو عبارة النص» أو بالموت كما هو إشارة النص» وربما 
يكون في الموت بدلالة النص» حيث إن العجز أقوى». فتكون دلالة الآية في 
الموتى من باب الأولى . 

ندل أن الغابت عن ابن عباس ون أن الآية محكمة في حق الشيخ 
الفاني فعليه الفدية» ولو كانت النيابة جائزة لما كان القول بوجوب الفدية 
عليه» مما يدل على أن الإطعام هو خَلّف عن الصوم في الشرع. وأنه 
لا و اكت ف 


. 23١ المفهم ۰/۳ إعلام الأنام ص‎ »)١١9( صحيح ابن خزيمة ۲۷۱/۳ باب‎ )1١( 

(؟) من الآية ١54‏ من سورة الأنعام. 

(۳) من الآية 9 من سورة النجم. 

(4) من آية ۱۸٤‏ من سورة البقرة. 

۰۲۹۱/۰ شرح مشكل الآثار 1/ ۷۷ء بداية المجتهد ۰/۱ 5ه معارف السنن‎ )٥( 
. أحكام الفدية ص۲۸۹‎ 


5 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا دج (A)‏ 


ونوقش: بأن التفسير المأثور عن الصحابة أن الآية محمولة على من يطيق 
الصوم بكلفة ومشقة مسقة شديدة» كالشيخ الفاني ونحوه ممن يعجز عن الصوم كلياً 
فعليه الفدية في حياته» فلم تتعرض الآية لما بعد الموت فيما يظي ”. 

۳ - حديث أبي هريرة وليه أن رسول الله وين قال: «إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية) أو علم ينتفع به. أو ولد صالح 
يدعو له" , 

و2890 «دل الخير على أن العنت لا نے بعد یاه ا او 
e‏ ااا و و ا 
الحديث 

لما حصر اتغاع الميت فيا ل على أن غيرا ل يت مء ومن ٠‏ ذلك 
الصيام. فلو صام عنه وليه لم يقبل 

ونوقش هذا الاستدلال: : بأن عمل الميت ينقطع بموته. وأنه لا يستفيد 
إلا من هذه الأ الثلاثة كامتداد لأعماله في الدنياء والحديث لم يتعرض 
لعمل غيره عنه» وانتفاعه منه» أو عدم انتفاعه» لذا فإن حكم انتفاعه بعمل 
عیره يستفاد من أدلة أخرى. ومن ذلك قفضاء الصيام نه ي يقال: بجوازه نظراً 
لوجود ما يدل عليه من النصوص الشرعية السابقة 

٤‏ - ما روي عن أبي مالك الأشجعي أن رجلاً سأل رسول الله ية عمن 
كان مريضاً في شهر رمضان ثم مات فقال کل : : إن كان قبل أن يطيق الصوم. 
فلا شيء عليه وإن أطاق الصوم ولم يصم حتى مات فليقض عنه)”*'. 


6 أحكام الفدية ص788. 
(۲( تقدم تخريجه برقم (1). 
(۳) المنتقى 1۳/۲ . 


.)۲۸۰( سبق تخريجه برقم‎ )٤( 


0 1 
الباب السابع: الإيصاء 00 


قال السرخسي والكاساني : «المراد القضاء عنه بالإطعام لا بالصوم . 

٥ )۲۹۰(‏ ما و > عن الحجاج بن أرطاة» 
عن عبادة بن نسي َه قال: قال النبي 4 : موي وي 
م ان ل ال کد ا باقر بلق کی بات ااا عا 
ونوقش هذا الاستدلال من وجوه: 

الأول: اما افا 

انياً : أنه ليس فيه ما يمنع الصوم عن الميت؛ إذ فيه الإطعام فقط 

(۲۹۱) 5 - ما رواه الترمذي من طريق محمد» عن نافع» عن ابن عمر 
اء عن النبي بل قال: «من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل 
بوه مین ١‏ 


. ٠٠١/۲ البدائع‎ ۰۸٩۹/۳ المبسوط‎ )١( 

(؟) مصنف عبد الرزاق ۲۳۷/٤‏ برقم ۷1۲١‏ . 
وذكره ابن حزم في المحلى 416/1» 417 من طريق عبد الرزاق . 
وضعفه بثلاث علل: أحدها أنه مرسل› والثانية: أن فيه الحجاج بن أرطأة» وهو 
. ساقطء والثالثة: أن فيه إبراهيم بن أبي يحيى وهو كذاب . 

(۳) سنن الترمذي في الصوم: باب ما جاء في الكفارة (حج8١07.‏ 
وأخرجه ابن ماجه في الصيام : اتام مات وعلية اء (۷ 0۷9 عن محمد بن 
يحيى » عن قتيبة ) به» بنحوهء إلا أنه سمى محمداً بابن سيرين . 
+وأخرجه ابن خزيمة )3١57(‏ من طريق صالح بن عبد الله الترمذي» 
والبيهقي في السنن الكبرى ۲/٤‏ من طريق أبي عاصم البجلي› 
كلاهما (صالحء وأبو عاصم) عن عبثر» به» بنحوه. 
وأخرجه ابن خزيمة (ح۷٠٠۲)»‏ والبيهقي في الكبرى ٤‏ من طريق يزيد بن 
هارون» عن شريك» عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» به» بلحوه» إلا أن 
شريكاً قال في حديثه : «فليطعم عنه لكل يوم نصف صاع من بر : 
وأخرجه البيهقي ۲/٤‏ من طريق جويرية بن أسماء» ويحيى بن سعيد» 


5 الجامع لأحكام الوق والهبات والوصايا - ج (۸) 


دل الحديث على أن الميت الذي عليه صوم يطعم عنه بدل الصيام . 


ونوفش هذا الاستدلال من وجهين: 


الأول: أنه ضعيف كما في تخريجه. 


كلاهما عن نافع » 

والبيهقي في ۲٠٤/٤‏ من طريق القاسم بن محمد 

والبيهقي ذ في المعرفة ٠٠٤/۳‏ من طريق عبيد الله بن الأخنس› 

ثلاثتهم ا والقاسم. وعبيد الله) عن افق عنمو موقو قا إلا أن حديث جويرية 
مطول» وزاد فيه: «فليطعم عنه مكان كل يوم أفطره من تلك الأيام مسكيناً مداً من 
حنطة » فإن أدركة رمضان عام فاحل قبل :ا6 ت فأطاق صوم الذي أدرك فليطعم عما 
مضى كل يوم مسكيناً مداً من حنطة وليصم الذي استقبل». 

الحكم على الحديث : الحديث ضعيف؛ لما يلي : 

الأول: أن ذكر ابن سيرين فيه وهمء نص على ذلك المزي (تحفة الأشراف /٦‏ ۲۲۷) 
وإنما هو محمد بن أبي ليلى» وقد ذكره الترمذي ولم ينسبه. ثم قال: ومحمد هو 
عندي ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وكذلك قال ابن خزيمة» وابن عدي (السنن /٣‏ 
۹۷ صحيح أبن خزيمة ۳/ ۲۷۳ الكامل /١‏ 5/ا"). 

وقال الحافظ : بعد نقل قول الترمذي. ورواه ابن ماجه من هذا الوجه ووقع عنده عن 
محمد بن سيرين بدل محمد بن عبد الرحمن وهو وهم منه أو من شيخ وقای 
الدارقطني : المحفوظ وقفه على ابن عمرء وتابعه البيهقي على ذلك (التلخيص الحبير 
١8/7‏ ). 

ومما يدل على ذلك رواية شريك عن ابن أبي ليلى . 

الثاني: أشعث بن سوارء قال الحافظ: ضعيف (التقريب ص088)., ولذلك قال 
الترمذي عن حديثه : هذا لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه» والصحيح عن ابن عمر 
موقوف من قوله (السنن ۳/ ۹۷). 

الثالث: أن ای هداره على ابن ابي ليلى وهو ختلاوق سنا لظ جد الق ی 
ص٦ .)٤۲‏ 

وقد حكم البيهقي أنه أخطأ في رفعه. وقال: : محمد بن عبد الرحمن كثير الوهم. وإنما 
رواه أصحاب نافع عن أبن عمر من قوله (السنن الكبرى 5/5 57). 


ك 20 
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قال النووي يه : «ليس بثابت» ولو ثبت أمكن الجمع بينه وبين هذه 
الأحاديث (أدلة القول ا ا على کر ر لعي 

وقال البيهقي - يله : «وفيما روى عنهما في النهي عن الصوم عن 
الميت نظرء والأحاديث المرفوعة أصح إسنادا e‏ وقد أودعها 
صاحبا الصحيح كتابيهماء ولو وقف الشافعي - كآنه - على جميع طرقها 
وتظاهرهاء لم TE RS‏ 

الثاني : لو سلم بصحة الحديث فلا يدل على منع الصيام للميت» وإنما 
فيه الأمر بالإطعام: وقد ثبت الأمر بالصيام كما في أدلة القزل الاوك 

۷ ما رواه البيهقي من طريق محمد بن إسحاق قال : : حدثنا روح قال: 

حدثنا عبيد الله بن الأخنس» عن نافع أن عبد الله بن عمر ويا قال: «من مات 
وعليه صيام رمضان» فليطعم عنه مكان کل يوم مسكيناً مداً من حنطة " . 

)4۲( ۸ ما رواه عبد الرزاق عن معمرء عن أيوب» عن عن نافع» عن 
ابن عمر وها قال : «من تتابعه رمضان آخر وهو مريض لم يصح بينهماء فضى 
الآخر منهما بصيام. وقضى الأول منهما بإطعام مد من حنطة» ولم ص 

ما رواه الإمام مالك بلاغاًء عن ابن عمر وط وا : «لا يُصلي أحدٌ عن 


أن ولا يصوم أ عن ا 


)۱( شرح مسلم للنووي ۲۹۸/۸ . 

(9): . الشتن الكيرق ۷/٤‏ . 

(6) سبق تخريجه برقم (۲۸۳). 

.١8٠ /5 مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 
رواه الدارقطني في السئن ۱۸۱/۳ من طرق عن نافع ؛ به» بنحوه.‎ 
. وعبد الرزاق من طريق يحيى بن سعيد» عن أبن عمر بنحوه‎ 
. وإسناده صحيح‎ 

)0( سبق تخريجه برقم (51/5). 


5 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (۸) 


ما اوواة امن سروم ضر اوی سه عن أيوب 
السختياني» عن أبي يزيد المدني : : «أن رجلا قال لأخيه عند موته : إن علي 
رمضانين لم أصمهماء فسأل أخوه ابن عمر ويا فقال: : بدنتان مقلدتانء ثم 
وال "اين عاس فقال ابن عباس وَوْيا: يرحم الله أبا عبد الرحمن ما شأن 
البدن وشأن الصوم» أطعم عن أخيك ستين مسكيا». 

2 دما وواواعية ن کیره عن جر بن ااه‎ ١50 
معدو بن مهران قال: كنت جالساً عند ابن عباس جا فجاءه رجل فقال:‎ 
تتابع علي رمضانان» قال ابن عباس وه : : «تالله أكان هذا ؟ قال: نعمء قال:‎ 
لاء قال: : فذهب» ثم جاء آخر فقال: إن رجلا تتابع اما تالله‎ 
أكان هذا؟ قال: : نعم قال ابن عباس وكيا : : إحدى من سبع > يصوم‎ 
. 20 کی ویُطعم ستين مسكيناً‎ 

١‏ ما رواه عمد الرزاق عن الثوري. عن أبي حصين» عن سعيد بن 
جبيرء عن أبن عباس وو قال في الرجل المريض في رمضان فلا يزال مريضاً 


. ٤٠١/٤ المحلى‎ (1) 

) ورواه أبو بكر الجصاص› عن حماد بن سلمة به (أحكام القرآن ۱/ .)۲٠۲‏ 
وإسناده حسن . 

() إحدى من سبع: يعني اشتد الأمر فيه» ويريد به إحدى سني يوسف 42 المجدبة. 
فشبه حاله بها في الشدة. اومن الليالى السبع التي أرسل الله فيها العذاب على عاد 
(النهاية في غريب الأثر /١‏ ۲۷). 

(۳) مصنف عبد الرزاق ۱۸۰/٤‏ . 
رواه البيهقي في السنن الكبرى 2477/4 وفي معرفة السئن والآثار ٠٠١/۳‏ من طريق 
اشعبه عن الحكم عن یون ين مهوان عن ابن ان رة 
والدارقطني في السنن ۳/ ٠۸١‏ من طريق أبن عيينة» عن أبي إسحاق» عن مجاهد» عن 
ابن عباس بنحوه. 


2 e وإسناده‎ 
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حتى يموت قال: اليس عليه شيء» فإن صح فلم يصم حتى مات أطعم عنه 
كل يوم نصف صاع من حنطة»"''. 

٠‏ - ما رواه عبد الرزاق عن معمر» عن يحيى بن أبي كثير» عن محمد 
ابن عبد الرحمن بن ثوبان الأنصاري» عن ابن عباس اء عن رجل مات 
وعليه قضاءء وعليه نذر صيام شهر آخر قال: «يطعم عنه ستون مسكيناً )7 , 

١4 )796(‏ ما رواه الطحاوي قال: حدثنا روح بن الفرج» ثنا يوسف 
ابن عدي» نا عبيدة بن حميد» عن عبد العزيز بن رفيع» عن عمرة ابنة 
EEE‏ سأ لدعا نش ياه فقلت لها: إن أمي توفيت وعليها 
رمضان أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت: «لاء ولكن تصدقي عنها مكان كل 
يوم على مسكين» خير من صيامك عنها»” '". 

قال البيهقي: وروي من وجه آخر عن عائشة ويا : «لا تصوموا عن 
موتاكم» وأطعموا عنھہ ٠»‏ 


.)۲۸۱( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه برقم .)۲۸٤(‏ 

(۳) مشكل الآثار للطحاوي ("/ .)١517‏ 
وأخرجه ابن حزم في المحلى (477/54) من طريق ابن أبي شيبة» عن جرير بن 
عبد الحميدء عن عبد العزيز بن رفيع» عن عمرة. . 
TY‏ 
وعبيدة بن حميد: هو الحذاءء رمز له في التقريب ب (صدوق نحوي ربما أخطأ). 
وقد توبع برواية سلمة بن كهيل» عن عمارة بن عمير» عن مولاة لآل بني صيفرء عن 
اة 
وقد تصحف اسمّه في «المشكل» إلى عبيد بن حميد. 

(:) ذكره البيهقي في السنن الكبرى (4/ )٠١۷‏ تعليقاً بصيغة التمريض . 
وقال عنه الحافظ ابن حجر في الفتح TE :)۲٤۳/٤(‏ فتح الباري /٤(‏ 
4 » ونيل الأوطار (5757/5). 
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ووجه الدلالة من هذه الآثار: هي ظاهرة الدلالة على المرادء بل هي في 
حكم المرفوع؛ لأنها في أمر لا مجال فيه للاجتهاد. فالظاهر من حال 
الصحابة أنهم لم يقولوا بذلك إلا توفيقاً . 

16 ما رواه النسائي من طريق يزيد وهو ابن زريع ‏ حدثنا حجاج 
الأحول؛ حدثنا أيوب بن موسی» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس 
وا : «لا يصلي أحد عن أحد. ولا يصوم أحد عن أحد. ولكن يطعم عنه 
مكان كل يوم مداً من حنطة». 

5 اما رواه عبد الرزاق عن ابن التيمى» عن أبيه. أن عمر بن الخطاب 
0 ذه قال: «إذا مات الرجل وعليه صيام رمضان آخر أطعم عنه عن كل يوم 


و 


بالفدينة أن أحهذا منهم أمر أحدا يصوم عن أحدء ولا يصلي عن أحد» وإنما 
يفعله كل أحد لنفسه . ولا يعمله أحد عن ار" 

ونوقش هذا الاستدلال: بقول ان القيم : «وأما قوله: وهو أمر مجمع 
عليه عندنا لا خلاف فيه» فمالك ك لم يحك إجماع الأمة من شرق الأرض 
وغربهاء وإنما حكى قول أهل المدينة فيما بلخه» ولم يبلغه خلاف بينهم. 
وعدم اطلاعه كل على الخلاف في ذلك لا يكون مسقطاً لحديث رسول الله 
الأخذ بقول أهل المدينة الذين لم تضمن لنا العصمة في قولهم دون الأمة: 


)۱( سبق تخريجه برقم (705). 
)۲( سبق تخريجه برقم (۲۸۲). 
(۳) فتح القدير ٥۹/۲‏ نصب الراية ؟/ 2.7514 فتح الباري ۱۹٤/٤‏ . 


n E‏ هياب ل 
êa‏ 
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ا فَإِن ا فردوه اک ا بول ان E‏ ر 
ادن اويه" . 

وإن كان مالك وأهل المدينة قد قالوا: «لا يصوم أحد عن أحد» فقد 
yg‏ روات بن حور مو ب ار بن عباس أنه 
أفتى في قضاء رمضان يطعم عنه. وفي النذر يصام عنه e‏ 

وأيضاً الزهري من أهل المدينة, ولق كاذف هنا علمةه e‏ 
ال 

فقد روي عن الزهري في رجل مات› وعليه نذر صيام» فلم يقضه. 
قال: اايصوم عنه بعض أوليائه»”* 

۸ - إن AS‏ اشيم ا اي 
اا © 

قسن العدكنا e‏ الاج إلى الجابر» وتعذر جبره بالصوم؛ 
لأن الميت لا يستطيعه فيجبر بالفدية». وتجعل الفدية مِثْلاً للصوم شرعاًء 
والمال الذي تركه الميت يمكن به سداد هذا الدين الذي لله عليه. فحينئل 
يجب عليه الإطعام”'' . 


)١(‏ من آية 4ه من سورة النساء. 

(۲) الروح ص۱۳۷ . 

(۳) معارف السنن ۲۹۲/۰ . 

. ۲٤٠١/٤ المصنف للصنعاني‎ )٤( 

(ه) أحكام القرآن للجصاص ۲٠۱/١‏ . 

(5) البدائع 5. شرح عمدة الفقه للشنقيطي صا" . 
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١‏ - ولأن معنى العبادة في الصوم في الابتداء بما هو شاق على بدنه 
وهو الكف عن اقتضاء الشهوات› ومدى خضوع النفس وتذللها لخالقهاء 
والنيابة تنافي هذا المقصود وتضاده() 

١ع‏ إن الاضل العام في الشرع : عدم صحة النيابة في العبادات البدنية 
المحضة» وعدم فراغ الذمة بعمل شخص آخرء وأن كل نفس إنما تجزى بما 
کسبت» لا بما كسبت غيرها؛ لقوله تعالی : ول کیب َل یں إل عا وک 
رد وز ودد خی ولقوله تعالى : «إوآن ی زوسن إل ما سیه . 

١‏ - أن الصوم عبادة لا تجزي النيابة في أدائها في حال الحياةء فكذلك 
بعل العو ا ل 
ونوفش هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: يسلم أنه ليس للإنسان إلا ما سعىء. ولكن الله ورسوله يل 
حَكما أن له من سَعْي غيره عنه» والصوم من جملة ذلك؛ إذ يجوز بالاتفاق 
الحج عن الميت» والإعتاق عنهء والتصدق عنه» وإن لم يوص» وأجر كل 
ذلك له ولاحق به» فكيف لا يجوز الصوم» حتى وإن أوصى ؟ فكما إذا 
أوصى بالحج يحج عنهء كذا الصوم مثله إذا أوصى؛ لأنه داخل فيما سعى» 
وحيث إن للمال مدخلاً في جبر ما نقص من الحج» فله مدخل في جبر 
ما نقص من الصوم بالإطعام والعتق . 

الثاني: أنها تعليلات عقلية في مقايلة النصوصء فلا تقوم بها حجة. 


0( انظ الط ]1 /الاة ا 

(؟) من آية ٠١١‏ من سورة الأنعام. 

)۳( آية ۳۹ من سورة النجم . 

)€( الاستذكار ٠۷۳/٠١‏ معالم السنن ؟/ ٠5‏ » عمدة القاري ٠٠/١١‏ المغنى ٤‏ 
۸ 
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كما أنها قياس» والقياس في العبادات محل خلاف . 

واستدل من اشترط الوصية لوجوب الإطعام بما يلي: 

1١‏ حديث ابن عمر وها : «من مات وعليه صيام شهر رمضان» فليطعم 
مكان كل يوم مسكيناً»”'" . 

)۲۹٩(‏ ۲ - وحديث ابن عباس هيا في رجل أدركه رمضان» وعليه صوم 
رمضانء قال: «يصوم هذاء ويطعم عن ذاك كل يوم مسكيناً ويقضيها . 

(۲۹۷) ۳ - وروي عن أبي هريرة له في رجل مرض ثم صح» ولم 
يصم حتى أدركه رمضان آخرء قال: «يصوم الذي أدركه ويطعم عن الأول 
ا عم ل ماين > فإذا فرغ في هذا صام الذي فرط 
٠ iT‏ 

فهذه الآثار تدل على أن المفرط الحي الذي أدركه رمضان الآخر قبل أن 
يصوم ما عليه» تلزمه الكفارة» فكذا من مات قبل أن يصوم. 

5 قال الكاساني: (إن العبادة لا تتأدّى إلا باختيار من عليه إما 
بمباشرته بنفسه› أو بأمرهء أو إنابته غيره» فيقوم النائب مقامه. فض فز فيا 
بيد النائب» وإذا أوصى فقد أناب» وإذا لم يوص فلم يُنب» فلو جعل 
الوارث نائباً عنه شرعاً من غير إنابته لكان ذلك إنابة جبرية» والجبر ينافي 
العبادة؛ إذ العبادة فعل يأتيه العبد باختياره»”*ا 


0010( تقدم تخريجه برقم (25/41 .))0١‏ 

(۲) أخرجه الدارقطني ۲ »؛ والبيهقي &/ «Yor‏ قال لوف «وإسناد ابن عياس 
3 

(۳) أخرجه عبد الرزاق 275/5 والدارقطني ۲ ۱۹۷ والبيهقي ۳/٤‏ وقال 
الدارقطني : إسناده صحيح موقوف. وانظر: حاشية الروض المربع ۳14/٤‏ اا 

. /۲ البدائع‎ )٤( 
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والاخفيان اتا يكون في الإيصاء دون الوراثة؛ لأن الوراثة جَبرية 
لا اختيار فيهاء فاشترط الإيصاء حتى يتحقق الاختيار في حال الحياة؛ إذ إن 
e‏ مجال للاختیار. 

- قال ابن الهمام : «لأن هذه بين عقوبة وعبادة» فما كان عبادة فشر ط 

ااا النية ليتحقق أداؤها مختاراً. فيظهر اختياره الطاعة من اختياره 
المعصية الذي هو المقصود من التكليف» وفعل الوارث من غير أمر المبتلى 
بالأمر والنهي لا يحقق يحقق اختیاره» بل لما مات من غير فعل ولا أمر به فقد 
تحقق عصيانه بخروجه من دار التكليف ولم يمتثل.» وذلك يقرر عليه موجب 
العصيان؛ إذ ليس فعل الوارث الفعل المأمور به فلا يسقط به الواجب» كما 
دتن ع عا سا عيبا كان ا ا مر الو خلا يناي ابد باد 
فيه الأمران؛ إذ لم يتحقق إيقاع ما يستشقه منه ليكون زاجراً له»0©. 

واستدل من أوجب الإطعام ولو لم يوص بما يلي: 

| - حديث ابن عباس وؤ قال: جاء رجل إلى النبي ب فقال: ناوسول 
الله : «إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: : (نعمء فدين الله 
أحق أن يقضى)”" . 

وجه الدلالة: أن النبي يله شبه الصوم بالدين» والدين يجب قضاؤه عن 
الميت أوصى أو لم يوص» فكذا بدله وهو الإطعام. 

؟ - القياس على الحج. وذلك أنه يحج عمن لم يحج أوصى أو لم 
يوص . 

" - أن الإطعام فيه حق لله وحق للآدمي» وحق العبد الواجب وصوله 


000 البدائع “١‏ الهداية مع الفتح TORY‏ تبيين الحقائق /١‏ ه””. البناية ۳/ 501". 
(۲) فتح القدير 509/7. 


)۳( سبق تخريجه برقم (۲۸۷). 


ia 1‏ 1 
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إلى مستحقه »› ولهذا لو ظفر به الغريم أخذه ويبرأ من . عليه بذلك» ولو تبرع به 
أجنبى فى حياته E‏ وبرثت عب اويا ا 

ودليل من قال يخرج الإطعام من ثلث التركة: 

١‏ إن الصوم فعل مكلف به. وقد سقطت الأفعال بالموت» فصار 
الصوم كأنه سقط في حق أحكام الدذثباء فكانت الوصية بأداء المدية عن 
الصوم رع ابتداء» بدليل أنه لو لم يوص لم يجب عليه. ولا على الوارث 
شيء » فإذا كانت تبرعا ا ا ا ال ت حيث تعتبر 
و O‏ لحديث : «الثلث كثير»”"ا 

إنه لو جاز له ذلك في رأس ماله لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور 
الواجبة عليه» حتى إذا حضرته أسباب الوفاة» وصار المال لورثته» سمى مثل 
هذه الأشباء التى لم يكن يتقاضاها مئه متقاض › بل يؤمر بها بدون قضاء » فلو 
كان ذلك جائزاً له لأخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماهاء وعسى 
أن يحيط بجميع ماله. a‏ اي اا 
ف ف ا ال ا فتخرج من الثلث سداً للذريعة. 

ودليل من قال الإطعام من جميع المال: 

اعتبار هذا الدين» أ : الفدية» بدیول العباد» بجامع أن كلا منهما حق 
(o0). .‏ 

الفدية . 


."٥۹/۲ فتح القدير‎ ٠٠١۸/۲ العناية‎ ۳۳٠١/١ ينظر: تبيين الحقائق‎ )١( 
. ۲۷۸/۲ الهداية مع الفتح ۳/۲ ۹ الكفاية‎ )۲( 

(۳) سبق تخريجه برقم (۳). 

(:) موطأ الإمام مالك مع الزرقاني .٠۸١/۲‏ 

. ٠٠١۲/۲ العناية‎ )0( 


9 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا -چ )۸( 


أدلة القول الثالث: 


واستدل القائلون بوجوب الإطعام عن الصوم الواجب في الذمة من عير 
النذرء وباستحباب صوم الولي في صوم النذر بما يلي : 


١‏ - أنه ورد في بعض روايات حديث ابن عباس و المرفوع ‏ السابق 
ذكره - ما يدل على أن السؤال كان عن قضاء صوم النذر عن الميت» فقد جاء 
في رواية صراحة: «وعليها صوم نذر» وفي رواية: «إن امرأة ركبت البحر 
فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهراً؛. وفي رواية: : «وعليها صوم شهرين 
متتابعين»2 فقولها «شهرين» يبعد أن يكون من رمضان؛ إذ لو كان وجوبهما 
من قضاء رمضان لم يجب التتابع» وحملها على الكفارة بعيد لندرتي. 


بناء غليه: يحمل العموم الوارد في بقية الروايات المرفوعة على 
التخصيص بالندر الوارد في يعض بروايات ابن عبان جا ين الاد فكون 
المراد بالصوم عن الميت في الأحاديث التي ورد فيها الأمر بقضاء الصوم عن 
الميت هو صوم النذر فقط. أما غير النذر من الصوم الواجب» طم نه 
فتحمل أحاديث إجزاء الصيام على النذرء وحديث الإطعام على غير النذد9) 
دفعاً للتعارض . 


ومما يؤيد هذا أن ابن عباس وعائشة وي أفتيا بالإطعام فى قضاء رمضان 
دون الصيام» مما يدل على أن رواياتهما المرفوعة فون الصوم عن المي 


(۱) تفسير القرطبي 787/7. 

)۲( المغني 2505/١7‏ ركني على ا 6/١‏ »4 الفروع ۰٩٤/۳‏ معونة 
أولي النهى cAI /Y‏ 3 تفسير القرطبي ۲ إكمال المعلم 1ه ٠‏ » التحقيق اا 
الجوزي TAY TA /o‏ فتح الباري “۶۴٤‏ نيل الأوطار 3701# تحفة الأحوذي 
1/۳« أحكام الفدية ص۹١٣‏ . 


الباب السايج: الإيصاء 5 7 


وتخهولة غان الندن دون غيره جمعاً بين فتواهم ورواياتهم» فالراوي أعلم بما 


201) 
٠ روی‎ 


وللنصوص الصريحة الصحيحة الواردة في جواز النيابة في ا 


؟_ ما جاء عن ابن عباس وها من آثار صرّح فيها بالتفريق بين النذر 
وصوم رمضان في حكم الإطعام : 

(۲۹۸) ما رواه أبو داود من طريق سفيان» عن ابي حصين» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس وا قال: «إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم 
يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاءء وإن كان عليه نذر قضى عنه ول 


)١(‏ الزركشي على الخرقي ». معونة أولي النهى"/ 285 الفروع ۰۹٤/۳‏ ابن بطال 
على البخاري ٠٠٠/٤‏ الاستذكار /٠١‏ 1۱۷۲ء تهذيب ابن القيم على أبي داود ؟/ 
0١‏ الروح ص/7١21‏ وأحكام الفدية ٠٠١‏ . 

(۲( لوي ون ا لقنم طني فاو TARO OR‏ كات القع 1 
N‏ 

(۳( سنن أبي داود . كتاب الصيام: باب فيمن مات وعليه صيام (5401). 
وسنده صحيح . 
وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه /٤(‏ 540) برقم (7501) عن أبن التيمي» عن أبيه» 
أنه تله عر انق غاس 85 اند قال «ايطعم عنه مكان رمضان عن كل يوم مسكين 
ويصوم عنه بعض أوليائه النذر» . 
ثم قال عبد الرزاق: وذكرة عكمان بن مظرة عن سعد بن أب غزوبة ». عن على بن 
الحكم» عن ابن عباس ويا . 
وهذا الاسناد فيه ضعت» وآنبّهَ عثمان بن مَطرء وهو الشيباني» ضعيف الحديث . 
وله عل أخرى: وهي الانقطاعٌ بين علي بن الحم وهو البناني» وبين ابن عباس 

وقد رواه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 555؟) من طريق محمد بن إسحاق» انبا 

عبد الوهاب بن عطاءء أتبا سعيدء عن روح بن القاسم» عن علي بن الحكمء عن 


ميمون بن مهران» عن ابن عباس ويا في امرأة توفيت أو رجل وعليه رمضان ونذر= 


5 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (۸) 


؟ - قال ابن القيم: «وبهذا يظهر اتفاق الروايات في هذا الباب وموافقة 
فتاوى الصحابة لھا وهو مقتضى الدليل والقياس ؛ لن الغدن لن اجا 
00 وإنما و ا ا 
وا“ a‏ حه فيه: أن كان عو نذر» > والنيد 5 التبايةع 2 
الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء. فهو أخيل أركان الإسلام. فاد تدخله 
النيابة بحال» كما لا تدخل الصلاة والشهادتين» فإن المقصود منها طاعة 
العبد بنفسه » وفيامه بحق العبودية التي خلق لها 5 بهاء وهذا أمر لا يؤديه 
عنه غيره» كما لا يسلم عنه غيره. ولا يصلي عنه غيره. وهكذا من ترك الحج 
غ كي لع واو دار الزكاة» e‏ فان 


مه . 


وسِرٌ الفرق: أن النذر التزام المكلّف بما شغل به ذمته» لا أن الشارع 
الزمه به ابتداء» فهو أخف حكماً مما جعله الشارع حقاً له عليه شاء أم أبى. 
والذمة تسع المقدور عليه والمعجوز عله » ولهذا تقبل أن اغا المكلك 
مما 5 قدرة له عليه بخلااف واجبات الشرع» فإنها على قدر طاقة الال 
لا تجب على عاجز. فواجب الذمة أوسع من واجب الشرع الأصلي؛ لن 
لمكلف متمكن من إيجاب واجبات كثيرة على نفسه لم يوجبها عليه الشرع» 
والذمة واسعة. وطريق أداء واجبها أوسع من طريق أداء واجب جب الشرع. فلا فاه 
يلزم من دخول النيابة في واجبها بعد الموت دخولها في واجب الشرع. وهذا 


- شهرء فقال ابن عباس وكين ا : "يطعم عنه مكان كل يوم مسکیناًء أو يصوم عنه وليه 
لنذره» . 


قال البيهقي : «وكذلك رواه سعيد بن جبير» عن ابن عباس وي». 


الباب السابع: الإيصاء ظ کا 


ناا الصحابة أفقه الخلق» وأعمقهم علماًء وأعرفهم بأسرار الشرع؛ 
598 وك 


؛ ‏ ولأن النيابة تدخل العبادة بحسب خفتهاء والكلر اعت كما 
لكونه لم يجب بأصل الشرع بل أوجبه على نفسبه . 
ونوفش هذا الاستدلال من وجوه: 

الأول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وقد جاء العموم في 
روايات صحيحة مرفوعة» ومنها: «وعليها صيام». «صومي عنها» فيعم كل 
صوم واجب من نذر أو غيره» وورود ما يدل على النذر ليس بمفتض 
للتخصيص بصورة ا 

الثاني : إن حمل العام على الخاص» أو المطلق على المقيد إنما يكون 
عند التعارض» وهنا ليس بين الحديثين تعارض حتى يجمع بينهما بهذا 
الحمل» فحديث ابن عباس صورة مستقلة› ونا ل ا مو و فت له وما 
حديث عائشة» فهو تقرير قاعدة عامة. 

وقد وفعت الاشازة ف بعديت ابن عباس و إلى تيجو هذا العم 
حيث جاء في آخره: «فدين الله أحق أن يقضى»"» فقد علل النبي مي قضاء 
الصوم بعلة عامة للنذر وغيره» وهي : 

أن حق الله واجب الأداءء وقاسه على الدين» وهذا إشارة من النص 
للعلة» وهذه العلة لا تختص بالنذر» والحكم يعم بعموم ع 


)010( تهذيب ابن القيم على مختصر أبي داود YAY /Y‏ . 

68 إحكام الأحكام لاحن دفيق العيد ص۷ ` ٩١‏ عملة القاري ا أحكام الت 
ص٤٣۲‏ . 

(۳) فتح الباري ۱۹۳/٤‏ . 

62 إحكام الأحكام ا دقيق العيد ص٩ ٤۹‏ . 


ا الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (۸) 


الثالث: أن التنصيص على مسألة صوم النذر كما في بعض الرواياتء 
مع ورود رواية عامة» وهي : (من مات وعليه صيام . صام عنه وليه») يرجم ظ 
إلى مسألة | : أن التنصيص على بعض صور العام وأفراده لا يصل 


)۱( 
ولا يقتضى تخصيصه وتقييده' 1 


يقول ابن دقيق العبد: «وهو المختار في علم الأصول»”. 

الرابع : تخصيص العام بالنذر إنما يكون إذا دل دليل على أن الحديث 
واحد» وهذا بعيد للتباين في الروايات» ففي بعضها : «إن السائل رجل» وفي 
خرف اند اف أ والمقرر في علم الحديث: «أنه عرد كون الحديث 
واحداً باتحاد سنده ومخرجه» وتقارب ألفاظه)7" , 

الخامس: قول ابن عباس ويا بالتفريق بين النذر وغيره» فإنه أثر 
موفوف. وهو لا يقوى على معارضة المرفوع الصريح في دلالته على عموم 
القضاء ء في كل صوم واجب . 

وأيضاً فقد ورد عن ابن عباس ووا رواية موفوفة صرح فيها بالإطعام في 
صوم رمضان والنذر معا فاختلف قوله» فكان المرفوع بعمومه أولى 
بالاتباع. 

الاس آنا ال ا وغيره؛ لأن النذر أخف حكماً من 
الواجب بأصل الشرع» كصوم رمضان والكفارات لكون ا 
نفسه» فيمكن مناقشته فيما يظهر - والله أعلم - من وجهين : 

الوجه الأول: إن الناذر إنما كان سبباً في ذلك الإيجاب بتلفظه بالنذر, 
ولكن الأصل في وجوب الوفاء بالنذر إنما هي الأدلة الشرعية الواردة» فكان 


(1) قواعد الفقه للمجدّدي ص۷۲. 
)۲( إحكام الأحكام ص 1٠١‏ . 
() إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ص١٠٤‏ . 


الباب. السابع: الإيصاء 1 98 . 


الوفاء بالنذر واجباً بأصل الشرع ؛ لأن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى ؛ 
فصار كقضاء رمضان» وأيضاً فإن هذا التعليل وارد على صوم رمضان 
والكفارات . 

فمثلاً: في صوم الكفارة قد يكون المكفّر سبباً في إيجابه على نفسه 
بارتكابه موجب الكفارة» فجاء الوجوب بدليل شرعي . 

وكذا في صوم رمضان فإن المكلف يكون سبباً في إيجابه على نفسه؛ 
لشهوده الشهر صحيحاً مقيماً خالياً من الأعذار» فيأتي الوجوب في حقه 
بالدليل الشرعي» فكيف يُفرّق بين النذر وغيره؟! فالوجوب سواء في النذر 
وغيره حكم تكليفي لابد وأن يكون بدليل. 

الوجه الثاني : التفريق بين النذر وغيره في حكم الوجوب لم يرد دليل 
صريح من الكتاب أو السنةء بل إن عموم العلة كما في قوله ي - حينما سئل 
عن صوم في الذمة ‏ : «فدين الله أحق أن يقضى» دال على عدم التفريق › وأن 
كلاً من النذر وغيره حكمهما في المطالبة بالقضاء واحد؛ لأنهما حق اللهء 


فعموم العلة يدل على عموم الحكم» > كما هو مقرر في الأصول'" فالحكم 


يدور مع علته وجودا E‏ 


أدلة القول الرابع: (دليل ابن حزم): 
مه E‏ ا رم ر ر کو سرح کے )۳( 


) السابقان: مر ا ا 


3 


؟5 د حديث غائكشة واين عباس 


(۱) إرشاد الفحول ص9١١.‏ 
(۲( القواعد والضوابط ص9١١»‏ قواعد الفقه للروكي ص١١ ۷۴١ »١‏ أحكام الفدية 
0٦‏ . 


(۳) من آية ١١‏ من سورة النساء. 


5 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (۸) 


فيهما على الوجوب. كما هو الأصل. وقالوا: أما حديث: «صام عنه وليه» 
فهو خبر بمعنى الأمرء وتقديره: فليصُمْ عنه وليه. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الأمر في هذه الأخاديث مضروف عن 
الوجوب لقرائن ¿ لما يلي قال الحافظ ابن حجر يانه : «وبالغ إمام الحرمين 
ومن تبعه فادعوا الإجماع على ذلك»': 

أولاً: تشبيه النبي 4 قضاء الصوم عن الميت بقضاء الدين عنه؛ وقضاء 
الدين عن الميت لا يجب على الوارث ما لم يخلف تركة يُقضى منهاء فكذا 
قضاء الصوه”". 

قال ابن قدامة ‏ كن - ما نصه: (إذا ثبت هذا فإن الصوم ليس بواجب 
على الرلى أن الن كل a O‏ الران قاد 
ابت وإنما يتعلق بتركته إن كانت له تركة» فإن لم يكن له تركة؛ فلا شيء 
على وارئه» لکن يستحب أن يقضى عنه. لتفريغ ذمته. وفك رهانه. كذلك 2 
ا 

انا أن السائل سأل النبي ككِ: هل يفعل ذلك آم لا؟ وجوابه يختلف 
باختلاف مقتضى سؤاله. فإن كان مقتضى السؤال عن الإباحة» فالأمر فى 
جوابه يقتضي الإباحة» وإن كان السؤال عن الإجزاءء فأمره يقتضي العاف 
كقولهم : أنصلي في مراب بض الغنم ؟ قال: «صلوا في مرابض الغنم». 

وإن كان سؤالهم عن الوجوب. فأمره د يقتضي الوجوب كقولهم: أ 
من لحوم الإبل ؟ قال: «توضؤوا من لحوم و 


60 فتح الباري . كتاب الصوم: باب من مات وعليه صوم . 

)۲( المغني ۳۹4/٤‏ عمدة القاري 237/١١‏ ۳ إعلام الأنام ص١47.‏ أحكام الفدية 
ص۹۱٥۳‏ . 

.٠٤٤/۳ المغني‎ )9( 

)€( صحيح مسلم . كتاب الحيض: باب الوضوء من لحوم الإبل (00). 


وسؤال السائل في مسالتنا كان عن الإجزاءء فأمر النبي كله بالفعل 
يقتضيه لا غير أي: إجزاء الصوم عن الميت وإباحته» لا وجوبه. 

ثالثاً: ما جاء في بعض الروايات : 

(۲۹۹) ما رواه البزار من حديث عائشة وَقيّنَا: «من مات وعليه صيام 
فليصم عد ون EE‏ 

والتعليق بالمشيئة يدل على عدم الوجوب . 

ونوقش : بالضعف . 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول بتخيير الولي بين الصيام والوطعام؛ لما 
فيه من الجمع يد الأذلة .وإعمالها ميا 


فروع: 
الفرع الأول : الأولى بالصوم عن الميت هو الولي. واختلفوا في المراد 
بالولي على أقوال”' : 


فقيل : هو العاصب . 


وقيل : هو الوارث. 


. ٦٥٦/١۳ المغني‎ )١( 

(۲) أخرجها البزار في مسنده (كشف الأستار ٤۸۲٠ ٤۸۱/۱‏ رقم )۱٠٠۲۳‏ من طريق 
يحبى بن كثير الزيادي» عن ابن لهيعة» عن عبيد الله بن أبي جعفر» عن محمد بن 
جعفر بن الزبيرء عن عروة» عن عائشة وتا أن النبي ية قال: «من مات وعليه صيام؛ 
فليصم عنه وليه إن شاء» . 
وضعفها الحافظ ؛ لأنها من طريق ابن لهيعة كما في التلخيص الحبير »۲۲٠/۲‏ وحسنها 
الهيئمي في مجمع الزوائد ٠۷۹/۳‏ . 

(۳) فتح العزيز ٤٥۷/٦‏ نهاية المحتاج مع الشبراملسي ۰۱۹۰/۳ .١1١‏ 


28 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (۸) 


وفيل : هو ولئ المال» كالأب لحك 
ول هو كل قريب للمیت» وإن لم يكن عاصباًء ولا وارثاًء ولا ولي 


مال» وهو المذهب عند الشافعية» ور ححه النووي وابن ا 


والأقرب ‏ والله أعلم ‏ الولي هو كل قريب يت؛ وذلك لما يلي”": 

١‏ - حديث بريدة وله قال: «بينما آنا جالس عند الرسول لل إذ أتت 
امرأة فقال: إني تصدقت عن أمي بجارية» وإنها ماتت» فقال: وجب أجرك› 
وزدها عليك الميرات» قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهرء 
أفأصوم عنها ؟ قال : صومي عنها»” ". 

وجه الدلالة منه: في قوله كه : «صومي عنها» فهنا أمر موجه إلى امرأة 
وهي ليست من العصبة ٠“‏ فعدم استفصال النبي كَل منها عن إرثها وعدمهء 
وهل هي وصية أم ل١؟‏ يدل على العموم كما هو مقرر في الأصول ‏ على 
مقتضى قاعدة: «ترك الاستفصال مع فيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في 
المقال» ‏ وأن المراد بالولي في حديث عائشة هو مطلق القري“. 

؟ - أن الولي من الوليء وهو القرب» فيحمل عليه ما لم يدل دليل على 
خلافه . 


(0) روضة الطالبين ١ءء‏ منهج الطلاب مع البجيرمي ۲/ AY‏ المخني 100/11« 
كشاف القناع ۲١‏ معونة أولي النهى */ .۸٤‏ شرح مسلم للنووي 77/8. فتح 
الباري ۱۹٤/٤‏ . 

(۲( روضة الطالبين ۲ © مغني المحتاج “٩/١‏ نهاية المحتاج ۳/ ١٠۹٠ء‏ ۹۱ 
القليوبي وعميرة ٦۷/۲‏ البجيرمي على الخطيب ۳٤٤/۲‏ البجيرمي على منهج 
الطللاب ۸۳/۲ فتح الباري ۱۹٤/٤‏ . 

)۳( تقدم تخريجه برقم (5857). 

)6( فتح الباري ۱۹٤/٤‏ . 

. ٠٠١١ص أحكام الفدية‎ )٥( 


00 
الباب السابع: الإيصاء 2 
کی . 


 *‏ وقياساً على الحج الواجب» حيث لا يتوقف فعله عن الغير على 
الإذنء فكذا الصوم''. 

الفرع الثاني : إذا اتفقت الورثة على أن يصوم ‏ عن ميتهم ‏ واحد منهم 
جاز ذلك وإن حصلت مشاحة» قسمت عليهم الأيام الواجب صيامها على 
قدر إرثهم من الميت» وذلك قطعاً للنزاع» A SN‏ 

الفرع الثالث : صوم جماعة في وقت واحد عن شخص واحد. 

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين : 

القول الأول: يجزئ. 

وهو الصحيح من مذهب الحتابلة'. 

قال العروع ااه العا مما عراز لأصحابنا كلاماً فيه» وقد ذكر 
البخاري في صحيحه عن الحسن البصري أنه يجزئه» وهذا هو الظاهر الذي 

0 00 


دعتمده) 1 


( ۰ 66 قال الحسن : «إن صام عله ثلاثون وجل 5 اجا اا 


(۲) مغني المحتاج |۹ 

(۳) الإنصاف ۷/ ٠٥٠*٦‏ الفروع ۰/۳ ۰۹٩4‏ كشاف القناع ۲/ ۲۲۵ . 

)0( أخرجه البخاري تعليقاً . كتاب الصوم . باب من مات وعليه الصوم. 
وذكوة انق عبد ال فى الاستذكار 7417/7 
وقال الحافظ في الفتح ٤‏ : «هذا الأثر وصله الدارقطني في كتاب الذبح من 
طريق عبد الله بن المبارك عن سعيد بن عامر وهو الضبعي عن أشعث عن الحسن فيمن 
مات وعليه صوم ثلاثين يوماء فجمع له ثلاثون رجلاء ا اذا أا 
عنه) . 


وانظر : تغليق التعليق ۳/ ۱۸۹ . 


؛' 5 5 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج ا 


7" وروى عبد الرزاق عن الثوري» عن ليثء عن طاووس أن امرأة 
ماتت وعليها صوم سنة» وتركت زوجها وبنيها ثلاثة» قال طاووس: صوموا 
عنها سنة كلك . 

ويظهر ‏ والله أعلم - أنه اختيار البخاري'") 

واستدلوا بما يلي : 

. إن المقصود يحصل به مع نجاز إبراء الذمة"‎ - ١ 

؟ - قياساً على ما لو كان عليه حج إسلام» وحج نذر» وحج قضاء» 
فاستؤجر عنه ثلاثة كل لواحد في سنة واحدة جاز^؟. 

القول الثاني: لا يجزئ» بل يصوم واحدء قياساً على ال ال 
تصح النيابة فيه من واحد لا من جماعة. 

وهو رواية عند الحنابلة”" . 

والآأقرب ‏ والله أعلم ‏ إجزاء صوم جماعة في وقت واحد عن شخص 
واحد؛ لقوة دليله . 

الفرع الرابع: صوم الجماعة عن صوم شرط فيه التتابع. 

إذا صام جماعة عن صوم شرط فيه التتابع كصوم الكفارة» فهل يجزئ ؟ 
اختلف الفقهاء فيه على قولين : 

القول الأول: يجزئ. 


)000 مصنف عبد الرزاق ۲۳۹/٤‏ (ح07747. 

)۲( فتح الباري 4 »؛ عمدة القاري ٥۸/١١‏ . 

(۳( المجموع 2757/5 نهاية المحتاج "/ ۱ء المبدع ٤۸/۳‏ كشاف القناع ۲/ ۳۳۵ . 
3 المجموع ۳٤١/١‏ نهاية المحتاج "/ ۱ء المبدع ۳/ ۸٤ء‏ كشاف القناع ۲/ ۳۳۵. 
)٥(‏ الإنصاف /ا/لا١٠ه.‏ المبدع ؟/ 87 . 


رح بي 
Sa‏ 

الباب السايح: الإيصاء | 2 
ها 0 


E E العا‎ eds 

واستدلوا بما يلى: 

١-فى‏ مطالب أولى النهى: «لحصول المقصود به» مع نجاز إبراء ذمته» 
وظاهره ولو كان متتابعاً؛ لأن الذي يضر في التتابع التفرق» والمعية لا تفريق 
فيهاء بل هي أقوى اتصالاً من التتابع»” . 
القريب» وهو التغليظ عليه» ولآن التتابع التزام صفة زائدة على أصل الصوم» 
50 بمو ته . 

 *‏ إن المفرد الذي يقضي عن الميت لا يلزمه التتابع في الصوم الذي 
رجت انها علق العية كالختار ونحوها؛ لانقطاع التتابع بالموت› فكذا 


صوم ا 


٤‏ - إن التتابع قد ينقطع حتى في صوم الواحد. فلو رط ف ق الاتت 
التتابع» كما في حق الميت لوقع في حرج وضيق» رلا قبل حك النيابة فى 
الصوم عن الميت" . 


.T"A/Y البجيرمي على منهج الطلاب ۲ الجمل على شرح المنهج‎ )١( 

(۲( مطالب أولي ال 

(۳) مطالب أولي النهى .5١١/7‏ 

62 نهاية المحتاج ۳/ 21941 البجيرمي على منهج الطلاب ۲ الجمل على شرح 
المنهج ا 

. ٦٦/۲ القليوبي‎ )0( 

(5) أحكام الفدية ص٦٠"‏ . 


05 : الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (۸) 


وقال به: الحنابلة في رواية” وهو اختيار ابن حجر من الشافعية“. 


وحجته: فقد شرط التتابع› وبالتالي يلزم في هذه الحالة أن يصوم واحد 
حتى يتحقق التتابع . 

ل سي سي دسي 
لقوة دليله . 

ووجه ذلك : أن المقصود د يحصل بهذا الفعل مع إنجاز إبراء ذمة الميت. 
وهو من مقاصد الشرع المطهر. 
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المطلب الثالث ظ 
الإيصاء يفضاء الصوم المنذور عن الميت ٤‏ 


إذا نذر شخص أن يصوم لله يوماً أو عدة أيام» ثم تمكن من أدائه لكنه 
فرط» فمات قبل قيامه بما نذرء فقد اختلف العلماء في النيابة عنه حينئذ على 
أقوال» لعل أبرزها الآتي : 

القول الأول: جواز النيابة عنه في ذلك . 

ا ابن عباس وَكياء وهذا هو مذهب الشافعية في 
الد والصحيح من مذهب الحنابلة””'» وبه قال الليث» وأبو عبيدةء 


() الإنصاف //ا50٠»‏ كشاف القناع ا" 
(۲) فتح الباري ۱۹۳/٤‏ . 
(۳) المغتی .٠٤۳١/۳‏ 


€3 انظر : المجموع 1/ ETA‏ مغني المحتاج ۳۹/۲ . 
)٥(‏ الإنصاف ۳۲٣/۳‏ كشاف القناع ETT‏ 


الباب السابج: الإيصاء ظ 50 


وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية”''. 


وعند الحنابلة : 

إن نذر صوم وقت معين فمات قبله. أو جن قبله. ودام الجنون حتى 
انقضى الوقت المعيّن لم يصم عنه. ولا يطعم عنه؛ لأن الوقت المنذور 
صومه لم يثبت في دمته› فلم يجب قضاؤه عنه. وهو مذهب ا الات 
ولا يعلم فيه خلافٌ كما قال المجد. 

۲ أما إن مات فى أثناء الوقت المعيّن صومه سقط الباقي منه؛ لعدم 
ثبوته فى الذمة» كما لو مات قبل دخول الوقت المعين . 

۳- إذا لم يصم لعذر مرض ونحوه فلا يسقط عنه لثبوته في الذمة؛ لأن 
المرض ونحوه لا ينافى ثبوت الصوم في الذمة. بدليل وجوب قضاء رمضات 
على المررضنء وإذا ثبت فى ذمة المريض لم يسقط عنه بموته» وتدخل النيابة 
بعد الموت» وإنما يسقط قضاء رمضان؛ لأن النيابة لا تدخله . 

القول الثانى : لا يصام عنه. وإنما يطعم . 

ذهب إلى ناا لقوق للحتت والوالكة :وهو مدهي الشانسية i‏ 
الد اعمال o‏ 

وعتد الحنفية : 
خلاف» ولو صام بعضه ثم مات يلزمه الإيصاء بما ا 


. ٠١۲ص الفتاوی الكبرى ۰۳۱/۳ الاختيارات‎ )١( 
' المصادر السابقة.‎ )۲( 

(0) الإنصاف ۳۲۹/۳. 

. ۳٠١/۲ البحر الرائق‎ . ٠١ البدائع ؟/‎ )٤( 


3 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (۸) 


” - إذا نذر صوم شهر مطلق. > وصام , بعض الشهر وهو صحيح› ثم مرض 
فمات قبل تمام الشهر يلزمه أن يوصي بالفدية لما بقي من الشهر بلا خلاف . 


۳ المريض إذا نذر صوم شهر ‏ مطلق أو معين ‏ ثم مات قبل أن يصح 
لم باو كين باد اوی 


القول الكاليكت: 555 الصوم عل أوليائه ا سواء أوصى بهذا أم لم 
يوص . ظ 


وهذا هو مذهب الخلا 


الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

١‏ حديث عبد الله بن عباس وي قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله يلل 
أرأيت لو کان على آمك دين فقضیتیه» أكان يؤدي ذلك عنها ؟ قالت: : نعم 
قال: فصومي عن أمك»”" . 

وجه الدلالة: الحديث صريح في الدلالة على أن الميت يصام عنه؛ 
حيث أمر النبي 5ة السائلة بالصوم عن أمهاء وهو نص فى القضية؛ خيث 
صرحت السائلة بأنه صوم نذر؛ فيجب أن يصار إليه . 

(01*) ۲- ما رواه أحمد قال: حدثنا هشیم» عن أبى بشرء عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس وُهها: أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله تبارك وتعالى 


)20 البدائع 0/۲ ٠١١‏ الكفاية ؟/ه/ا”اى فتح القدير ”/ .٠٠١۴۳‏ 
(۲) المحلى .٤١١/١‏ 


(۳) تقدم تخريجه برقم (۲۸۸). 


TED‏ 1ج 

Ea 
5 - الا السابع: الإيصاء‎ 
ا . ظ کیا‎ 


أنجاها أن تصوم شهراًء فأنجاها الله ك فلم تصم حتى ماتت» فجاءت قرابة 
لها إلى النبى 55 فذكرت ذلك لهء فقال: «صومى"'*. 


 *‏ حديث ابن عباس ويا أن سعد بن عبادة ڪيه سأل النبي يي في نذر 
كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه› فقال رسول الله م : «اقضه عنها»" . 


5 ما رواه البزار من طريق ابن لهيعة من حديث عائشة ينا : «من مات 
وعليه صيام فليصم عنه وليه إن شاء»” " . 


)۳٠۲(‏ ه - ما رواه ابن أبي شيبة من طريق علي بن الحكم البناني» عن 


(61 مد احدد 0۸۹ :> 
وأخرجه أبو داود (۳۳۰۸) من طريق هشيم اا لاساد وة فا اها أو 
أختهاء 
وأخرجه الطيالسي )۲٠۲١(‏ عن شعبة» 
والبيهقي ۲/٤‏ من طريق حماد بن سلمةء 
كلاهما عن أبي بشر به. 
وأخرجه البخاري تعليقاً (”159) عن عبيد الله بن عمروء عن زيد بن أبي أنيسة» عن 
الحكم بن عتيبة» عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس› ووصله مسلم .2)١١58(‏ 
(15)» والنسائي في الكبرى (۲۹۱۷)» والبيهقي 5/ 505.755 من طرق عن 
زكريا بن عدي» عن عبيد الله بن عمرو به 
وأخرجه الطبراني )١7174(‏ من طريق إسماعيل بن عمرو البجلي» عن أبي مريم» عن 
الحكمء به . 
وعلقه البخاري )۱۹١۳(‏ من طريق أبي حريزء عن عكرمة» عن أبن عباس» ووصله ابن 
خزيمة (5007)» والبيهقي ٤‏ من طريق محمد بن عبد الأعلى» عن المعتمر بن 
فضيل» عن أبي حريز . 

(۲) سبق تخريجه برقم (۲۷۳). 

(۳) سبق تخريجه برقم (599). 


0 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (۸) 


ميمون» عن ابن عباس ويا سئل عن رجل مات وعليه نذرء فقال: «يصام عنه 
النذ“ 

5هأأن النيابة تال العادة بحست ها و اتر شك ا ا 

من الصوم الواجب بأصل الشرع. حيث لم يجب بأصل الشرع ؛ وإنما 2 
PI a oN‏ 

أدلة القول الثاني: 

- تمسك أصحابه بعموم الأدلة الدالة على أن الإنسان لا ينفعه عمل 

غيره» والتى سبق ذكرهاء كما استدلوا بالأحاديث السابقة التي فيها ذكر 
الإطعام دون الصيام. 

؟" ‏ ما تقدم أن الصوم عبادة بدنية لا 56 النيابة كالصلاة. 

وقد تقدم مناقشة هذه الآدلة. 

دليل القول الثالث: 

استدلوا بما تقدم من حديث ابن عباس» وعائشة '#هيا: «أن من مات 
وعليه صيام صام عنه وليه»» وهذا يشمل صيام النذر. 

ونوقش هذا الاستدلال: أن الأمر في هذه الأحاديث مصروف عن 
الوجوب إلى الاستحباب؛ لما تقدم من الأدلة على ذلك . 
الترجيح: 

يترجح - والله أعلم ‏ القول باستحباب قضاء الولي عن ميته صيام النذر 
إذا أوصى بذلك؛ لما فيه من إبراء ذمة الميت» والاستجابة لرسوله. 


(۱) مصنف ابن أبى شيبة لا760891١21‏ قال الحافظ في فتح الباري ٥۸٤/١١‏ : «إسناده صحيح». 
واخرجه ابن ابي شيبة بنحوه من طريق سعيد بن جبير» به. 


.١ 5 5 /* لمغنو‎ | (( 


المطلب الرابع 


اختلف العلماء فى هذه المسألة على قولين : 
وهو اقول عسل الشافعة ا اا ا على نا کرو في 


و اس 


وححته . 


١‏ لآن الإطعام محض مالي» فكان كقضاء الدين الذي يصح إخراجه 


من الا جنبي . 


الأجنبي› ا 


أن المقصود بالإطعام تبرثة دذمة ولیت وهذا حاصل في إطعام 
فرة 
وهو قول الحنفية: 9 5000 الشافعية , 


واححته: أن الصيام لا يصح من من الأجتبى: فكذا ا الإطعاء لآنه بدله» 


وللبدل حكم المبدل. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


نهاية المحتاج ٠۹۲/۳‏ . 

. ٤٠٠٠/٤ المغني‎ 

أحكام الفدية ص۲٠۴‏ . 

مجمع الأنهر ٠۲٤۹/۱‏ البحر الرائق ۰۳٠٠/۲‏ المدونة ۰۲٠۲/۱‏ نهاية المحتاج ٠۹۲/۳‏ . 


558 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (۸) 


ونوقش: بعدم التسليم ؛ فالصيام يصح من الأجنبي . 
والأقرب: القول الأول؛ لقوة دليله» ومناقشة دليل القول الثاني . 


الأولى بالصيام الولي؛ لما تقدم من حديث عائشة وابن عباس وكا . 

وذهب ابن حجرء والشوكاني إلى أنه لا يصح صوم الأجنبي مطلتا. 

لظاهر حديث عائشة ويا : (صام عنه وليه» حيث ورد فيه التقييد بلفظ 
ا 

ولأن الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية؛ لأنها عبادة لا يدخلها النيارة 
في الحياة» فكذا بعد الممات» إلا ما ورد فيه الدليل» فيقتصر على ما ورد 
فيه النص» وهو صوم الولي فقط فيجوزء ويبقى الباقي على الأصل» وهو 
عدم ا 

لك لو اناد أجنبي أن يصوم عنه. فهل يلزم إذن الولي» فللعلماء في 
ذلك قولان: 

القول الأول: أنه لا يلزم. 

وغ ول ا والصحيح من مذهب الحنابلة» وبه قال 


(1) فتح الباري .١155/5‏ نيل الأوطار .۳٠۸/١‏ 
(۲) نيل الأوطار 7/6 ."١8‏ 

(۳) فتح الباري ۱۹٤/٤‏ . 

€3 مغني المحتاج ۹/۱ . 

.۳۳٣/۳ الإنصاف‎ )٥( 


3 2 
الباب السابع: الإيصاء 0 
KO.‏ بسحي يل 


ال 

القول الثانى: أنه لا يصح الصوم عنه إلا بإذن الول أو المية: 

وهو قول ظاهر الحنفية" والأصح عند الكتافت "وهو فول 2 
الحنابلة* . 


سبب الخلاف: أن الأصل عدم النيابة في العبادات البدنية إلا ما ورد فيه 
الدليل في الحياة» وكذا بعد الممات. 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

نقيت ادن فا قال: جاء رجل إلى النبي ييو فقال: «يا 
سول الله إن امي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ قال: نعمء فدين 
الله أ أن فف 

وجه الدلالة: أن النبي 445 شبه الصوم بالدين» والدين يجب قضاؤه عن 
الج ءادن الول اة 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن تشبيه الصوم بالدين لا يلزم منه مساواته في 
سائر الأحكام”''. 

؟ ‏ القياس على الحجء وذلك أن النيابة في الحج عن الميت تقع من 
الأجنبي أذن الولي اولك فكذا ال 


10 فتح الباري‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائح ١١١/۲‏ 
(۳) المصادر السابقة. 

)٤(‏ المصادر السابقة. 

(0) سبق تخريجه برقم (/541). 
)١(‏ نيل الأوطار ."۲٠/٤‏ 
(۷) مغني المحتاج EA‏ 


50 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )۸( 


ونوقش هذا الاستدلال: بأن هناك فرقاً , بين الصوم ال إذ الحج 
عبادة فيها مال» فهي تشبه قضاء الدين بخلاف الصوم فهو عبادة بدنية محضة» 
وأيضاً المقيس عليه موضع خلاف بين أهل العلم . 

؟ - إن ما يقضيه الوارث من الصيام عن الميت إنما هو تبرع منه» وغير 
الوارث - كالأجنبي ‏ مثل الوارث في التبرء. 

؛ - إن الصوم عن الميت يشبه قضاء الدين عنه» كما شبهه بذلك النبي 
ی حيث يقصد به إبراء ذمة الميت كالحال في الدين» وقضاء الدين 
لا يختص بالقريب. 

)٠۲(‏ لما رواه البخاري من طريق يزيد بن أبي عبيدء عن سلمة بن 
الأكوع ضيه قال: كنا جلوساً عند النبي كل إذ أنى بجتازةء فقالوا: صا 
عليهاء فقال: هل عليه دين ؟ قالوا: لاء قال: فهل ترك شيئاً ؟ قالوا: لا 
فصلى عليهء ثم أتي بجنازة أخرى» فقالوا: يا رسول الله صل عليهاء قال: 
هل عليه دين؟ قيل: نعمء قال: فهل ترك شيئاً؟ قالوا: ثلاثة دنائير» فصلى 
عليهاء ثم أتي بالثالثة فقالوا: صل عليهاء قال: هل ترك شيئاً؟ قالوا: لا 
قال: فهل عليه دين؟ قالوا : ثلاثة دنانیر» قال: صلوا على صاحبکم» قال أبو 
قتادة: «صل عليه يا رسول الله وعلي دینه» فصلى علیه». 

فقبل تحويل ذمة الميت إلى ذمة الغريب لا القريب» فدلٌ هذا على أنه لو 
صام الغريب. أو الصديقء» أو نحوه من قريب أو بعيد» ذكر أو أنثى أجزأ؛ 
لأن المقصود إبراء الذمة» وهو حاصل بصوم الأجنبي©». 


460 المغني كن خملاو 

)۲( تقدم تخريجه برقم (۲۸۷). 

ف صحيح البخاري . كتاب الحوالات: باب إن أحال دين الميت على رجل جاز (ح 
۸( 

€3 المغني ٠٠/4‏ كشاف القناع ؟/ ٠‏ فتح الباري 5 . 


7 99 0 
الباب. السايع: الإيصاء ظ n‏ 


دليل القول الثاني: 

١‏ حديث عائشة وتا : «من مات وعليه صيام صام عنه و 

ظاهره: الوجوب. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن ذكر الولي دن الما ل 

؟ ‏ القياس على الحجء فالأجنبي إذا حج عن الميت بإذن وليه جازء 
فكذا الصوم. 

وقد سبق منافشه قياس الصوم على الحج . 

 *‏ قياساً على القريب؛ لأن صوم الأجنبي بالإذن في معنى صوم القريب 
الدع ةة التق 

؛ ‏ إن من ملك شيعا جاز له أن ينيب غيره فيه كالولي يوكل في تزويج 
كم 
ه ‏ لأن النيابة في الصوم على خلاف القياس» فيقتصر في إجزائه على 
ما ورد فيه النص» وهو الولي أو من يأذن له الولي؛ لأنه بالإذن صار في 
E‏ 

والراجح: القول الأول؛ لقوة دليله. 


25 


.)5806( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

(۲) فتح الباري ا 

(۳) القليوبي۲/ ٦۷‏ البجيرمي على منهج الطلاب؟/ ۸۳ء الجمل على شرح المنهج /١‏ 
۳۸ 

SATAY نهاية المحتاج‎ .-©- ١ المجموع 5 مغني المحتاج‎ )٤( 

(5) القليوبي ۲ البجيرمي على منهج الطلاب؟/ ۸۳ الجمل على شرح المنهج /١‏ 
. 


قضاء الاعتكاف الواجب على الميت: 
إذا نذر شخص اعتكاف زمن وتمكن من ذلك لكنه فرط حتى مات› 
فھل بش لوليه اا ا الاعتكاف ادا أوصى ؟ . 


الول اول اه نفع لزاه ا 0 فإن لم يفعل أطعم من 
تركته إن خلف تركة. 


وهذا هو المذهب عند الحنابلة, وهو قول للشافعية» وبه قال 
الظاهرية”'' . 

القول الثاني : لا يستحب لوليه أن يقضيه عنه» ولكن يطعم عنه إن 
أوصى . 

وهو قول جمهور أهل العلم"''. 
الأدلة: 

أدلة الحنابلة: 

استدل الحنابلة على مشروعية قضاء الاعتكاف الواجب عن الميت بما يلى : 


٠ المجموع ۳۹۳/۱ المغني 849/5. شرح الزركشي 109/6, الفروع 4۹۹/۳ كشاف‎ )»١( 


القناع 57/5”. المحلى 7/ 57 . 
6 بدائع الصنائع 1 لم مع المقدمات ۲١١/١‏ المجموع A /٦‏ 


الباب السا بعع: الإيصاء کا 


i‏ قال رسول الله م : «من مات» وعليه 
صيام صام عنه ولیه 

فيلحق الاعتكاف بالصيام» فإنه أشبه به من الصلاة. 

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجوهء وتقدم الحواب عليها. 

؟ ‏ حديث ابن عباس وها أن سعد بن عبادة ضيه سأل النبي يه في نذر 
كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه› فقال رسول الله ية : «اقضه عنها»" . 

ولا يخلو إما أن يكون سعد سأل النبي ية عن نذر كان على أمه. 
وأجابه النبي ية على مقتضى هذا السؤال ولم يستفصله» فكأنه قال: إذا كان 
عليها نذر فاقضه عنها؛ لأن السؤال كالمعاد في الجواب» وهذا عام مطلق في 
جميع النذور. 

أو يكون سأله عن نذر معين من صوم ونحوه» فيكون اختيار ابن عباس 
أنه أمره أن يقضى عنها النذرء ولم يعين ابن عباس أي نذر هو دليل على أنه 
فهم أن مناط الحكم عموم كونه نذراً» لا خصوص ذلك المنذور» وأن كل 
النذور مستوية في هذا الحكمء وابن عباس أعلم بمراد النبي 255 
100 | 

# د خدیت ابن عباس ييا قال : «جاء رجل إلى النبي ييه فقال: يا رسول 
الله! أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ فقال: لو كان على أمك دين 
أكنت قاضيه عنها ؟ قال: نعم. قال : ندية اكه ا خان قفي 


فقوله د : «فدين الله أحق أن يقضى) يشمل نذر الاعتكاف. 


.)585( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
.(V۳( سبق تخريجه برقم‎ )۲( 
.7”8٠/١ شرح العمدة‎ )۳( 


والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

٤‏ - حديث ابن عباس وا : «أن امرأة جاءت النبي يه فقالت : إن أمي 
نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال: حجي عنها. أرأيت 
لو كان على أمك دين لست قاضيته ؟ قالت: نعم» قال: فاقضوا الله» فالله 
أحق ناروا 

فقوله ية : «فالله أحق بالوفاء»» فبين النبي يي : أن هذا دين من 
الديون» وأن الله أحق أن يوفى دينه وأحق أن يقبل الوفاء. وهذه علة تعم 
جميع الديون الثابتة في الذمة لله. 

٥ )۳۰١(‏ ۔ ما ما رواه أحمد من طريق حجاج» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه ع عن جده أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية انار د وأن 
هشام بن العاصي نحر حصته خمسين بدنةء ون عمراً سأل النبي ييه عن 
ذلك. فقال: «أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد.ء فصمت وتصدقت عنه نفعه 
ذللی). 

) 5 - ما رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم بن المهاجرء عن عامر بن 
مصعب أن عائشة وتا : «اعتكفت عن أخيها بعد ما مات)(7 


6 سبق تخريجه برقم .)5١(‏ 
(5) أخرجه الإمام أحمد ۳٠۷/۱١‏ (33004), 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۳۸۱/۳ . ۳۸۷ عن هشيم» به. 
وقد تابع حجاج بن أرطأة: حسان بن عطية. 
وأخرجه أبو داود (۲۸۸۳)» والبيهقي ۲۷۹/١‏ من طريق العباس بن الوليد بن مزيد. 
خرن اموس را ب e‏ وهذا 
() مصنف ابن أبي شيبة (43965). 
وأخرجه سعيد بن منصور )٤۲٤(‏ من طريق إبراهيم بن المهاجر به. 


ا ١‏ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )۸( 


الباب السابع: الإيصاء ظ ا 


ل د ا )200 )۲( 
ونو فس . بضعفه ؛ أضعف عامر > وإبراهيم بن مهاجر 1 


ا عأ 8 : 5 (YT)‏ 
(۰۷) ۷ ما روأه ابن أبي شيبة من طريق عون بن عبد الله بن عتبه 


«أن امرأة نذرت أن تعتكف عشرة أيام فماتت ولم تعتكف» فقال ابن عباس : 
اعتكف عن أمك»'. 


أدلة الرأي الثاني: 

استدل الجمهور على عدم مشروعية الاعتكاف عن الميت بما يلي : 

١‏ قوله تعالی : أن ل لان إلا ما سم » فدل على أن سعي غيره 
لا ينتفع به . 

قال شيخ الإسلام : «وأما الآية فللناس عنها أجوبة متعددة كما قيل: إنها 
تختص بشرع من قبلناء وقيل : إنها مخصوصة» وقيل : إنها منسوخة» وقيل : 
إنها تنال السعى مباشرة وسبباًء والإيمان من سعيه الذي تسبب فيه» ولا يحتاج 
إلى شيء من ذلك» بل ظاهر الآية حق لا يخالف بقية النصوصء فإنه قال: 
وآ سى ليشن إلا ما سه وهذا حق» فإنه إنما يستحق سعيه فهو الذي يملكه 
ويستحقه» كما أنه إنما يملك من المكاسب ما اكتسبه هوء وأما سعى غيره 
فهو حق وملك لذلك الغير لا له لكن هذا لا يمنع أن ينتفع بسعي غيره كما 
ينتفع الرجل بكسب غيره". 


)١(‏ عامر بن مصعب شيخ لابن جريج لا يعرف قرنه بعمرو بن دينار» وقد وثقه ابن حبان 
على عادته (التقريب ۳۸۹/۱). 

(۲( إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي الكوفي : صدوق» لين الحفظ (التقريب CN‏ 

(۳) عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعودهء أبو عبد الله ثقة عابد. مات سنة (١١١ه)‏ 
(التقومي 0 

2 مصنف ابن أبي شيبة 2954/7 وإسناده صحيح . 

. آية ۳۹ من سورة النجم‎ )٥( 

(0) مجموع الفتاوى ۳٠۱۲/۲٤١‏ . 


0 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (۸) 


EE 2‏ اف هريرة س : أن رسول الله يي قال: «إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو ولد صالح يدعو له. أو علم 
ينتفع به ا 

فأخبر عل : أنه إنما ينتفع بما عمله في الحياةء وما لم يکن عمله فهو 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن النبي كي قال: انقطع عمله» ولم يقل 
انقطع انتفاعه» فإذا اعتكف وليه عنه انتفع بذلك» وبرأت ذمته. 


فول ابن عمر ونا : «لا يصل أحد عن أحدء ولا يصوم أحد عن 


ال 


ا 


توق هذان: الأنران: اا ما ورد عنهما من قضاء صيام 
النذو هق E: ad‏ 
6 قول عائشة ا : «لا تصوموا عن موتاكم. وأطعموا عنهم» . 


010 تقدم تخريجه برقم (۷). 

)۲( سبق تخريجه برقم (۲۷۵). 

)۳( سبق تخريجه برقم (7757). 

() أما أثر ابن عمر وا : فأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠٠٤/٤‏ (وإسناده صحيح). 
وأما أثر ابن عباس #ا: فأخرجه عبد الرزاق ٠٤١ ٠۲۳۷ /٤‏ وابن أبي شيبة |١‏ 
۲۳ والبيهقي في الكبرى 5/ 7015.» وصححه الحافظ في الفتح ١‏ . 

(1)8. ار جه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في الأيمان والكذوق: بات الكدر عنم الميت 
(ح11۹۸): «وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء» فقال: صلي 
عنها» وقال ابن عباس نحوه». 

)03 سبق تخريجه برقم (۲۷۷). 


ضيح ابم 

دا 
اليماب السايع: الاإيصاء رک 
0 : لمخرم بي ا 


ونوقش : ا ضعبف 1 


الترجيح: 
الراجح ‏ والله أعلم ‏ ما ذهب إليه الحنابلة من مشروعية قضاء الولي 
الاعتكاف الواجب عن الميت؛ لقوة ما استدلوا به» ومناقشة أدلة القول 


الآخر. 


3 


() فتح الباري ۹/٤‏ . 


لا خلاف بين الفقهاء في جواز النيابة عن الميت في الحج إذا أوصى 
ذلك | 


انا "ا تلت العلماء في إذا مات ولم يوص» فللعلماء في ذلك قولان : 

القول الأول: يقضى عنه الحج وإن لم يوص به. 

وبه قال الحنفية» والشافعية» والظاهرية”''. 

القول الثاني: أنه لا تجوز النيابة عن الميت» إلا إذا أوصى به» فتصح 
مع الكراهة. 

وهو قول المالكية". 


القول الثالث: أنه لا يحج أحد عن أحد مطلقاً. 


(0) المبسوط .١57/4‏ الاختيار /١‏ 25775 الفروق ٠٠٠/۲‏ حاشية الدسوقى ›۲٠۱۸/۲‏ 
المهذب ۱۹۹/۱ مغني المحتاج 2158/١‏ كشاف القناع ۳۹۳/۲ المحلى / 6٠١‏ . 
() المبسوط .١57/5‏ الاختيار 0١‏ الفروق ؟/5١٠7.‏ حاشية الدسوقى .7١8/7‏ 


کو سن ب ل 
شان 
٠ ¥‏ ياي 


وبه قال القاسم بن محمدء وإبراهيم يم النخعي » ا 

وقال ابن كناية من المالكية: لا تنفذ الوصية» ويصرف المال الموصى به 
للحج في الهداي" . 
الأدلة: 

دليل القول بالمشروعية: 

١ )۳۰۸(‏ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق سليمان بن يسارء عن ابن 
عباس وجنا قال: جاءت امرأة من خفعم عام حجة الوداع قالت: موسرل الله 
إن فريضة الله على عباده في ي الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن 
يستوي على الراحلة» فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: «نعم)”". 

؟ ‏ ما رواه مسلم من طريق عبد الله بن بريدة» عن أبيه وه قال: بين 
أنا جالس عند رسول الله ككل إذ أتته امرأة» فقالت: إني تصدقت على أمي 
بجارية وإنها ماتت» قال: فقال: «وجب أجرك وردها عليك الميراث» قالت : 
يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها ؟ قال: صومي عنهاء 
قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: «حجي عي )0 

وقد جاءت النيابة في الحج في أحاديث كثيرة منها : 


UD « f 8 . 1‏ 
جا ابی 0 دو ا ام حديث ابن عباس 4 


(۱) ينظر: المحلى ٤٥/۷‏ . 

.١9/7” الدسوقي‎ ٠٥١/۷ الذخيرة‎ ٠/٤ المدونة‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري . كتاب الحج : باب وجوب الحج وفضله »)۱٤٤١(‏ ومسلم . كتاب 
الحج: باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت .)17١9(‏ 

(4) تقدم تخريجه برقم (5185). 

(6) رواه آحمد» وأبو داود» والترمذي» والنسائي». وابن ماجه» وغيرهما. 

(5) سنن الدارقطني 7/ 55١‏ وغيره. 

(۷) رواه الدارقطني ؟/ ۰ وغيره. 


5 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (۸) 


SM ١ 5‏ ۲ 
حديث چا 0 وحديث ابن عباس فى قصة شبرمة 6 ٤‏ 


فهذه الأحاديث واضحة وصريحة في مشروعية النيابة في الحج والعمرةء 
بعضها نص في الحج الفريضة وبعضها نص في حجة النذرء وبعضها مطلق أو 
عام» والمطلق محمول على إطلاقهء والعام محمول على عمومهء فتشمل 
الفرض والنفل والنذرء إذا لا ا لو د رمي ووجب 
تنفيذها كسائر الوضايا الأخرى. 

۳ حديث ابن عباس وُ#ا: «أن امرأة جاءت النبي ية فقالت: إن أمي 
نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال: حجي عنهاء أرأيت 
ی او قالت: نعمء قال: فاقضوا الله. فالله 
أحق بالوفاء)9) 

(۳۰۹) 4 ما ا فرشاي طن ادي داق ا دی لا 
عن أنس بن مالك ونه أن رجلاً سأل النبي يكل فقال: : هلك أبي ولم يحج 
قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أيتقبل منه؟ قال : : نعم. قال: 
«فاحجج عنه)“ . 

0 م ها ا ا 


60 رواه الدارقطني ۲/ ۲٠۰‏ وغيره. 

)۲( رواه أبي داود ”7/5 » والدارقطني 6775 وغيرهها. 

)۳( سبق تخريجه برقم (۲۱). 

(٤(‏ سنن الدارقطني (۱۱۳)» والضياء في المختارة )۱۷١۷(‏ من طريق عباد. 
وفي إسناده عباد بن راشد: 
قال أحمد: ثقة» صالح› وقال ابن معين: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم» وخيوة: 
صالح الحديث» وأنكر أبو حاتم على البخاري إدخاله في كتاب (الضعفاء). وقد خرج 
له البخاري مقرؤنا بار أما أبو ذاود: : فضعفهء وقال النسائي : ليس بالقوي. 
قلت : بقي إلى نحو الستين ومئة» ا 5 
7/17( 


الباب السابع: الإيصاء | ا 


أبي الغوث بن حصين (رجل من الفرع) أنه استفتى النبي به عن حجة كانت 
ال : «نعم حج عن أبيك› فإن لم تزده خيراً لم 
تزده شرا" 

دليل القول بالمنع: 

. قوله تعالی : وان ليس لسن إلا ما سی"‎ ١ 

۲ ما تقدم من الأدلة أنه لا يصوم أحد عن أحدء وكذا الحج. 

(۳۱۱) ۳ - ما رواه ابن أبي شيبة من طريق يحيى بن سعيد؛ عن نافعء 
عن ابن عمر ا قال : «لا يحج أحد عن أحد» والاتيضوه ا ا 

أن الحج فيه مصالح منها : : تأديب النفس بمفارقة الأوطان» وتهذيبها 
بالخروج عن المعتاد. وهذه مصالح لا تصلح إلا بالمباشرة» فمن لاحظ هذا 
المعنى قال لا تجوز النيابة في الحج . 

ونوقش : بأنه اجتهاد بمقابلة النص» وأما بقية الأدلة» فأجيب عنها خلال 
مباحث هذا الفصل . 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ القول بالنيابة عن الميت وإن لم يوص ؛ لوجوبه في ذمته . 


.)١59560( سنن ابن ماجه‎ )١( 
«قلت: ليس لأبي الغوث بن حصين عند‎ : :)١١17/7( قال البوصيري في مصباح الزجاجة‎ 
ون ماخ مرق هذ الخ ولي له زوابة في امن الكدب الح وإسناد حديثه‎ 
ضعيف؛ عثمان بن عطاء الخراساني قال فيه ابن معين ومسلم والدارقطني : ضعيف‎ 
: الحديث» وقال الفلاس : منكر الحديث متروك» وقال النسائي : ليس بثقة» وقال الحاكم‎ 
. روى عن أبيه أحاديث موضوعة» وله شاهد من حديث ابن عباس رواه النسائي»‎ 
. وأخرجه البيهقي (8407) بنحوه من طريق شعيب بن زريق» عن عطاء به» وضعفه‎ 

(۲) الآية ۳۹ من سورة النجم. 

(۳) المصنف لابن أبى شيبة (10177) وإسناده صحيح . 


إذا وجب على شخص حج بنذر فلم يقضه حتى مات» وقد أوصى 
بقضائه عنه : ظ 

فاختلف العلماء في قضاته على قولين : 

القول الأول: وجوب قضائه. 

وهو قول جمهور آهل العلهم”''. 

لكن عند الحنفية والمالكية: يخصونه بالثلثء فإن لم يتسع له الثلث لم 

القول الثاني: المنع من قضائه . 

وهو رواية عن الإمام مالك . 
الأدلة: 

الأدلة في هذه المسألة هي الأدلة في العضالة ف 


0 نط اة ابن عابدين ۱١۹/۲‏ عمدة القاري 25١5/٠١‏ شرح مسلم للنووي /١١‏ 
۲۷ شرح مسلم للأبيى ۰٤۳۲/۳‏ الإنصاف ۳ فتح الباري 57/54 ٥۸٩/۱۱۰‏ 
تحفة الأحوذي ٠١١/١‏ . 


)( ينظر: شرح مسلم للأبي 777/7 . 7/54 77. 


الباب السابع: الإيصاء 
ا ا ال لي اي حبكت 


الحج عن الميت تطوعاً يشرع إذا ازو ا ع 
E‏ 

وأما المالكية فظاهر كلامهم: أنه لا فرق بين الحج الواجب والتطوع. 
فالكل عندهم لا تجوز فيه النيابة إلا بالوصية . 

جاء في المدونة : «قلت لابن القاسم: ما قول مالك فيمن مات وهو 
صَرُورَةٌ فلم يوص أن يحج عنه» أيحج عنه أحد يتطوع بذلك عنه ولد أو والد 
أو زوجة أو أجنبي من الناس؟ 

قال: قال مالك: يتطوع عنه بغير هذا يهدي عقف أو دى غه أو 
يعتق عنه) . 

وجاء في الشرح الصغير المعتمد في المذهب: «أن النيابة عن الحي 
و ولا تصح مطلقاً إلا عن ميت أوصى به». 
مسائل تتعلق بالإيصاء بالحج: 
المسألة الأولى: عدد الحجات7"': 


الأمر يختلف هنا باختلاف صيغة الوصية» وعليه فلا يخلو من أحوال: 


(۲) شرح الخرشي »5١5/”‏ الشرح الكبير للدردير 9/7١ء‏ الوصايا والتنزيل ص7١‏ 5. 


)۸( الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج‎ E 


الأول: أن يوصي بحجة واحدة أو أكثرء فإنه يعمل بوصيته ما دام 
الموصى به للحج يكفي لأكثر من حجة. 

الثاني: أن يطلق ولم يسم مالأء بل قال: حجوا عني. فإنه لا يحج عن 
اکر ا وة لأنها أقل ما يصدق عليه اللفظ؛ لأن صيغة الأمر 
لا تفيد التكرار على على الصحيح عند الأصوليين. 

الثالث: إذا عين المال ولم يعين من يحج عنه به فإنه لا يتعين جميع 
المال لمن يحج به ويجوز الاستئجار بأقل مما سماه إذا وجد من يحج عنه 
بأقل» والزائد على ذلك يرجع ميراثاً > كما أنه إذا وجد من يتطوع عنه بالحج 
فإن المال المسمى كله يرجع ميراثاً مطلقاًء سواء قال: : حجوا عني حجة» أو 
يحج عني بكذا أو حجوا عني بكذاء وقوفاً مع نص الوصية في الصيغة الأولى 
تة الوا وغ بقاعدة: الأمر لا يدل على التكرار» وأن الأمر 
بمطلق يخرج من العهدة منه بواحدة. 

وقيل: إن قال: حجوا عني بهذا المال ولم يحدد عدد الحجات. فإنه 
يحج عنه به حتى ينفذ المال. 


وعند الحنابلة: إذا سمى المال ولم يعين من يحج به أعطي جميع 
المسمى لمن يحج به عنه. وللوصي أن يصرفه لمن يشاءء ولا يحج عنه 
الوصي بنفسهء كما لا يعطيه للوارث إذا كان أكثر من نفقة المغل9" . 

فرع: فإن قال : حجوا عني منه» فإنه لا يحج عنه أكثر من حجة واحدة. 
وما فضل من المال يرجع ميراثاً؛ لأن كلمة «من» تفيد التبعيض بخلاف الباءء 
ولهذا يجب الحج بجميع المال الموصى به إذا قال: حجوا به» مالم يكن 
هناك عرف . 


. ٠۹/۲ الشرح الكبير‎ ,۲ 211١/5 انظر: المغني‎ )١( 


الباب السابح: الإيصاء 0 
المسألة الثانية: من يحج عنه: 

لا يخلو من أحوال: 

الأو 1 کی کے عه وجي لا ب بده ل اعا وا 
ثلثي ليحج عني» أو أعطوه عشرة آلاف ونحوه. 

هذه الحال يتعين من عينه› وما سماه له» ولو زاد على أجرة المثل» 
ولا يجوز للورثة النقص منه إذا حمله الثلث إلا أن يرضى المعين بالحج عنه 
بأقل من ذلك» ولا يلزم الورثة ما زاد على الثلث مطلقاً في الفريضة والتطوع 
عند المالكية والحنفية. ) 

وقال الشافعية والحنابلة: إذا لم يكف الثلث في حج الفريضة يتم الباقي 
نأف الال - 

واختلف إذا وجد من يحج عنه بأقل مما سماه للمعين» أو وجد من 
يتطوع بالحج عنه دون ما سماه للموصى له المعين؛ > فقال الشافعية: يتعين 
إعطاء الموصى له ما سماه له الموصي» كما لو أوصى له بمال تبرعأ وغل 
المالكية: يجوز الاستعجار بالأقل» والزائد للورثة» وإذا وجد من يتطوع عنه 
اننا كله الور 

واتفق المالكية» والشافعية» والحنابلة: على أنه ا 
يلزم الورثة إعطاؤه ما زاد على أجرة المثل» وتوقف على إجازة الورثة؛ لأنه 
يؤدي إلى وصية الوارث فيما زاد على أجرة المثل . 

واختلف إذا امتنع المعين من الحج بما سمى له» فعند الشافعية: يحج 
غيره بأقل ما يوجد مطلقاً في الفريضة والتطوع . 


)۱( الشرح الك ۲/ 1۹ المغني As‏ نهاية المحتاج /٦‏ ۹۰ الوصايا والتنزيل 
ص۷٦۳‏ . 


56 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (۸) 


وقال المالكية: تبطل الوصية» ويرجع الما لاشو لتعذر تنفيذ الوصية. 
وقياسا على.من أوضي بال د الرضة. 

وقال الحنابلة : : يستناب غيره بأقل ما يمكن. ا وإن 
كان تطوعاً» فلهم احتمالان بالبطلان واستنابة غ 

الحال الثانية: أن يعين فيها من يحج عنه ولم يسم له مالا محدداً: 
فللعلماء أقوال: 

القول الأول: أنه لا يعطى إلا قدر نفقة المثل» وإن فضل عن ذلك فضل 
فهو للورثة؛ بناء على منع الاستئجار على الحج . 

القول الثاني: يعطى أجرة المثل. بناء على جواز الاستئجار على الحج . 

وهو قول الشافعية. 

الحال الثالثة: إذا لم يعين من يحج عنه» ولا ما يحج به عنه» واكتفى 
بالوصية بأن يحج عنه. فإنه يحج عنه حجة واحدة من الثلث مطلقاً. أو من 
وأمن الهال اذا كان الحج واجباًء ومن الثلث إذا كان تطوعاً على الخلاف 
السابق بين المالكية والحنفية من جهة» والشافعية والحنابلة من جهة أخرى. 

فرع 000 

تضح باية الرجل عن الرحل».والمرأة عن الدرأة: والبسل :عن الا 
بالاتفاق. 

واختلفوا في نيابة المرأة عن الرجل» وفي نيابة من لم يحج الفريضة عن 
غيره» وفي نيابة الصغير إذا عينه الموصي ليحج عنه بنفسه : 

أما حج المرأة عن الرجل: فجمهور العلماء على صحتها؛ لحديث ابد 


)١(‏ المدونة ۳٠۹/٤‏ نهاية المحتاج 5 المع ترام “٠‏ الوصايا والتنزيل 
ص7١‏ ۲ . 


الباب السابع: الإيصاء ظ ا 


عباس ويا في قصة الخثعمية التي سألت الرسول بل أن تحج عن أبيها ؟ 
وقوله لها : نعم . 

وشذ بعضهم فمنع نيابتها عن الرجل"". 

وأما من لم يحج حج الفريضة عن غيره. فمذهب مالك صحتهاء وإد 
بار عن اديت ل كو ا وأسقط فرضه» بناء على أن 
الحج 020 كن 

القول الثاني : لا تصح نيابة من لم يؤد فرضه عن غيره ' 

وهو قول الشافعية» والحنابلة . 

واحتحوا: 

(١؛")‏ ما رواه أبو داود من طريق عبدة بن سليمان› عن ابن أبي عروبة» 
عن قتادة» عون قزر :من سعيد بن جين عن أبن عباس رو أنه 55 سمخ 
و ول نوات عن الفسرمناه قا اروم اقر 11 aL‏ 
ريب اي قال E‏ نفسك ؟ قال : لا» قال: فحج عن نفسك» ثم 


2 


۲۲۰/۱ المغني ع/ ۳۴۳ وانظر : المدونة وز اع ا النجتهد‎ )١( 

(۲) انظر : المدونة ٠۸/٤‏ البداية .٠۲٠/١‏ 

E ٠ /١ المغني ۳/ 2550 البداية‎ (۳) 

T/0 أخرجه أبو داود . كتاب المناسك «الحج): : باب الرجل يحج مع غيره‎ )٤( 

(۱۸)» وابن . ماجه . كتاب المناسك: باب الحج عن الميت 414/۲ c(4‏ 
وابن الجارود في المنتقى ›)٤۹٩۹(‏ والطحاوي في مشكل الآثار ۲٣ |٣‏ والدارقطني 
ف الفيعق 201775 والحبيي كي في الكبرى 7757/5 كتاب الحج : واف قن لم لمان 
يحج عن غيره. 
وأبو يعلى »)۲٤٤١(‏ وابن خزيمة ٠59(‏ ۰) وابن حبان ٩٩۲‏ . مواردء والطبراني في 
الكبير ؟/ 7: . ٤۳‏ من طريق عبدة بن سليمان» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» 


عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » به. 


5 ظ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (۸) 


ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 
الأول: ا حديث مختلف فى رفعه ووققه. 
وأما الصغير إذا عينه الموصي ليحج عنه فإن الوصية تصح» ويعطى 
المال إذا أذن له أبوه في الحج عن الميتء فإن لم يكن له أب فللوصى أن 
يأذن له في ذلك إذا كان قوياً وكان ذلك نظراً له ولم يكن عليه ضرر في 
ذلك . 
وقيل: ليس للوصي أن يأذن له في ذلك. 
0 
مرا ٠‏ 
المسألة الثالثة: صفة الحج عن الموصي: 
يرجع لصفة الحج على ما فهم من الموصي» من إفرادء أو قران» أو 
9 5 . ف 
لمتع» وفيما يرجع للركوب ونوع المركوب”"' . 
المسألة الرابعة: زمن الحج: 


إذا عين عاما فإنه يحج عنه في ذلك العام فان لم يعين فيصح. ويتعين 


= صححه ابن خزيمة وابن حبان. 
قال البيهقي : إسناده صحيح. وليس في هذا الباب أصح منه. 
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ٠٠٤٠/١‏ إسناده على شرط مسلم» وقد أعله 
الطحاوي بالوقف» والدارقطني بالإرسال» وابن المغلس والظاهري بالتدليس» وابن 
الجوزي بالضعف. وغيرهم بالاضطراب والانقطاع. 

)01 الذخيرة 9/17". الوصايا والتنزيل ص817. 


NYY المغني‎ 68 


الباب السابح: الإيصاء 1 کا 


العام الأول» فإن لم يفعل فيه أثم وحج بعده» فإن عين العام ولم يحج فيه 


ر ١‏ 
حت الإجارة 


INS 


000( انظر: مختصر خليل بشرح الدردير وحاشية الدسوقي ۳/7 وما بعدهاء الوصايا 
والتنزيل ص7١‏ ۲ . 


إدا أوصى الت بذبح أضحية عله سواء كانت واجبة بنذر أو E‏ 
وجب إخراجها من الل لها يلي : 


- عموم أدلة الوصية”"' . 


١‏ - حديث عائشة تشه وما ًا أن النبي ا فال (مسن نذر أ بطع الله 
)۳( 


)010 انظر: مختصر الطحاوي ص۲٠٠‏ الشرح الصغير ۲۸۹/١‏ حاشية الدسوقى ٠۲۲/۲‏ . 
۳, مغنى المحتاج 6/ YAY‏ المبدع „YAY /Y‏ 
)۲( ينظر : الباب التمهيدي 


)۳( تقدم تخريجه برقم (۲۳۹). 


الباب السابع: الإيصاء | ظ 0 ' 


المبحث السابع 
الايصاء بإخراج الكفارات ‏ 


اختلف العلماء ‏ رحمهم الله - فيمن مات وعليه صيام كفارة» وأوصى 

وبه قال الشافعي في القديه'''. 

م ا 2-7 0 يع أنواع 
مد» (وفي) القديم: للولي أن يطعم عنهء وله أن يصوم عنه كما سبق › 
والصحيح هو القديم»". 


القول الثانى : أنه لا يجزئ صوم الكفارة عن الميت. 


(۱) المجموع ۳۲۹/۱. 
(۲( المجموع ۳۲۹/۱ 
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وقال به الشافعي في الجديد”''. وهو مذهب الحنابلة. 

قال المرداوي في الإنصاف: «لا يجزئ صوم كفارة عن ميت» وإن 
أوصى به» ويه وإن كان موته بعد قدرته عليه» وقلنا يت 
الوجوب أطعم عنه ثة مساكين لكل يوم مسكين. ذكره القاضي»” 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

١‏ - ما تقدم من أدلة أن من مات وعليه صيام. فإن وليه مخير بين الصيام 

ا 

ات اا على ا 

أدلة القول الثاني: 

١‏ -ما تقدم من الأدلة أنه لا يصوم أحد عن أحر©» 

وقد تقدم الجواب عنها 

۲ حديث ابن عمر ونا عن النبي ية قال: «من مات وعليه صيام 
شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين0 . 

لكنه ضعيف . 


e1‏ أن مو الكفارة يجب على طريق العقوبة لارتكاب مأثم كالحدود 
فا تولك ال سينا 


. ٤۲۹/۱ شرح روض الطالب‎ ©701١ المجموع 557/1" الأنوار‎ )١( 
. 087/١ ينظر: الإنصاف 20/8 شرح المنتهى‎ )0( 

(۳) الإنصاف5/ 6". 

(5) ينظر: مبحث النيابة عن الميت في الصوم. 

() ينظر: مبحث النيابة عن الميت في الصوم. 

)03 تقدم تخريجه برقم (۲۹۱). 

)۷( تصحيح الفروع ۲/ .V¥‏ 


الر جيح: 
الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول؛ لقوة دليله» وضعف أدلة 


يلحق بصوم رمضان صوم الكفارات بجامع الوجوب في كل» فإذا وجب 
على ذلك المسلم صوم كفارة» ففرط في أدائه حتى وافاه اللأجل» وأوصى 
بقضائهء فقد اختلف أهل العلم في ذلك : 

القول الأول: جواز النيابة في ذلك . 

وهذا هو القول القديم عند الشافعية("» بل أوجبها الظاهرية""“ على 
E CT‏ 

القول الثاني : لا يصام عنهء وإنما يطعم عنه. 

وهذا هو مذهب جماهير أهل العلمء وذهب إليه الحنفية“» 
E‏ لاسا 
وأما الأدلة: 


فهى الآدلة السابقة فى موضوع النيابة في صوم رمضان في الجملة. 


(۱( المجموع ٣‏ مغني المحتاج ۲/ ۳۹ . 

(۲) المحلى لابن حزم ٤١١/١‏ . 

(۳) النيابة في العبادات ص٤۱۹‏ . 

6 ا ا ان غابدين: 7 11 

. ٠١1 الكافي ۳۳۹/۱ القوانين الفقهية‎ )٥( 

69 المجموع 65 مغني المحتاح 179/7 . 

(۷) الإنصاف ”/7 2707 كشاف القناع ۲/۲ حاشية ابن القاسم على الروض المربع /١‏ 
5 . 
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والترجيح تابع له؛ ومن ثم فيترجح لي جواز النيابة في صوم الكفارات قياساً 
على صوم رمضان» والله أعلم . 


9 


ارت 


ص 


9 


مرت 


5 


9 
005 
9 


0 


المطلب الثاني 


إذا أوصى الميت بإخراج الكفارة عنه أخرجت من تركته . 

لكن اختلف العلماء ‏ رحمهم الله - هل هي من جميع المال أو من 
الثلث ؟ على قولين : 

القول الأول : أنها من جميع المال. 

وهو مذهب e‏ الا 

القول الثاني : أنها من الثلث . 

وهو مدهي المغنفية*"":.والينا 23 
الأدلة: 


وقد تقدمت الأدلة في مبحث تزاحم حقوق الله تعالى فى المحاصة. 


SO 


(1) البيان 4 مغني المحتاج :لد النجم الوهاج REYE‏ 
(0) ينظر: الإنصاف "/ 5ه"؟. 

(9) ينظر: حاشية ابن عابدين 197/١‏ . 

() ينظر: التاج والإكليل ٠٥١/۲‏ . 


ل :1 لمبحث الثامن 


۾ الإيصاء بإهداء شواب نوافل العبادا 00 ِ 
00 


من أوصى أن يفعل شيئاً من العبادات» ويهدي ثوابها له» كالصلاة» 
والصيام› وقراءة شيء من القرآن الكريم» ونحو ذلك» فهل ينفعه ذلك» ومن 
ثم يصل إليه الثواب أو لا ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول: انتفاع الأموات بفعل الأحياء صلاة كان أو غيرهاء وذلك 
بإهداء ثوابها إليهم . ) 

E OT‏ ا 

القول الثاني : التفصيل» وذلك بتقسيم القرب إلى قسمين : 

بكم يصل ثوابه إلى الميت: وهو العبادات المالية المحضة. 
كالصدقة عنه ونحوهاء كالوقف› وبناء مسجد» وحفر بئر» ونحو ذلك»› 
كالدعاء من وارث أو أجنبي . 

۲ العبادات البدنية» أو العبادات المركبة من المال والبدن» كالصلاة» 
أو الصوم» أو الحج تطوع» وقراءة قرآن» فهذه الأشياء لا يصل ثوابها إلى 
ال حاف عه فيا تطوها : 


.80 ينظر: النيابة في العبادات ص‎ )١( 
. 1٥/۳ بدائع الصنائع ۲ 0۲ الهداية شرح بذاية المبتدي 10/۳« فتح القدير‎ (۲( 
. 00۸/۲ المبدع ۲ الإنصاف‎ ٠٥٦۷/۲ المغنى‎ )۳( 
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ذهب الى هذا الل في الجملة» والشافعية» وقد حكي عن 
بعضهم خلاف في قراءة القرآن» فقال بوصول ثوابها””». وكذلك إذا أوصى 
بحج التطوع وصله ثوابه على الأصح عندهم . 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحابه على أن الميت ينتفع بفعل الأحياء على الإطلاق : 

١‏ - قوله تعالى: لیے جاو من بعَدِھم يشل را عفر لكا ولغوا 


0 


0 0" لس اس رو یو ہے (٤‏ 
تا غلا لِلْذِين ءامنوا رينا إنك رَءُوفٌ نحم" 5 


سے 


5 
1( رز 0 ور 


زت سبَقونا يمن ولا يَحَصَلْ في 

" - قوله تعالى : امار أن لآ لَه إلا َه اكور لديك لوی لموک * 
وله یلم مَقَلسَكم ومنونک ر( . 

" - وقوله تعالی : وَآحْيِضَ لهسا جاح الل من َة وف رب أتكنْهمًا م ران 
E s‏ 

فهذه الآيات وما يماثلها تدل دلالة واضحة على أن الدعاء والاستغفار 
ا لول يكن افا المد لجنا آم بده فظهر جلياً أن الأموات 
ينتفعون بالدعاء والاستغفار لهم من المسلمين بعد موتهم. 


٤ ) ۲(‏ - ما رواه أحمد من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» عرق انين 


١ 


(1) شرح الزرقاني على مختصر خليل “۳١‏ بلغة السالك ۲٤۷/١‏ جواهر الإكليل /١‏ 
إن" 

(0) الأم ١۲١/٤‏ المهذب .5154/١‏ معني المحتاج 1۹/۳. 

)۳( شرح صحيح مسلم للنووي ٩۰/۷‏ . 

Aa CON .)5( 

(69. الذي 06 سر سور EE‏ 


Nga NEON O 


الباب السابع: الإيصاء E‏ 


سلمة» عن أبي هريرة 5 وله أن عائشة وا قالت: كان رسول الله ية إذا 
ضحى اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين» قال: فيذبح 


أحدهما عن أمته ممن أقر بالتوحيد وشهد له بالبلاغ» ويذبح الآخر عن محمد 
000 


وال محمد 


»)۲٥۸۸۵( مسند أحمد‎ )١( 
وهذا سند فيه ضعف؛ لاضطراب عبد الله بن محمد بن عقيل فيه›‎ 
: فرواه عنه سفيان الثوري» واختلف عليه فيه‎ 
.)29845( فرواه وكيع . كما في هذه الرواية . وعبد الرزاق كما في الرواية‎ 
٠۷۷/٤ وعبد الله بن وهب كما عند الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
2249 والفريابي كما عند البيهقي في السنن‎ 
٠۲۷۳/۹ وأبو حذيفة كما عند البيهقي» كذلك في السنن‎ 
2741/9 والحسين بن دينار كما عند البيهقي‎ 
ستتهم : عن سفيان» عن عبد الله بن محمد بن عقيل › عن أبي سلمة عن عائشة أو أبي‎ 
هريرة . على الشك . وعندهم ما خلا وكيع زيادة «فيذبح أحدهما عن أمته ممن أقر له‎ 
بالتوحيد» وشهد له بالبلاغ» ويذبح الآخر عن محمدء وآل محمد».‎ 
عن سفيان» فقال: عن‎ .)۲٠۹۰۱( ورواه إسحاق بن يوسف الأزرق . كما في الرواية‎ 
عبد الله بن محمد بن عقيل › عن أبي سلمة» عن أبي هريرة أن عائشة..‎ 
0 وا یا ا كما عند عيبلا من چی0 ایا‎ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 2*374<» والبيهقي في السنن 84 عن عبد الله بن‎ 
محمد بن عقيل › فال عن ال ج ين جار عبد الله فال انی أبى أن‎ 
رسول الله می فجعله من حديث جابر.‎ 
2١54 ورواه مبارك بن فضالة . كما ذكر الدارقطني . في العلل 5/ الورقة‎ 
فقال: عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر.‎ 
ورواه شريك وزهير بن محمدء وعبيد الله بن عمرء عن عبد الله بن محمد بن عقيل»‎ 
عن علي بن حسين» عن ابي رافع» فجعله من حديث أبي رافع›‎ 
. ورواه معمر فيما ذكر الدارقطني في العلل عن أبي عقيل مرسلا‎ 
. ۳۹/۲ وقد نبه على اضطراب ابن عقيل فيه الدارقطني» وابن أبي حاتم في العلل‎ 


وجه الدلالة من هذا الحديث: قوله بي «اللهم منك. ولك. عن 
محمد» وأمتها. ` 

فقوله: (وأمته) تشمل الحي والميت» وقد ضحى عنهم النبي وء فدل 
على جواز النيابة في العبادات المالية» حيث جعل بي إحدى الأضحيتين 


ع ١‏ 
ار 


ه ‏ حديث عائشة ويا أن رجلا أتى النبي بيه فقال: يا رسول الله إن 
أ اا ٠‏ سهان :ولو رض وأطتها ر کات س أفلها اچ إن 
تصدقت عنها ؟ قال : نعم». 

وجه الدلالة: هذا الحديث فيه دلالة ظاهرة على انتفاع الميت من صدقة 
الحي عنه. وذلك في جوابه كيو للسائل بقوله: نعم. 

10915 أذ ولد سان دسوك الله َو فقال: «كان لي أبوان أبرهما 
حال حياتهماء فكيف لي ببرهما حيال موتهماء فقال له ية : «إن من البر بعد 
الموت أن تصلي لهما مع صلاتك» وتصوم لهما مع صيامك)9©' . 

[حديث معضل مرسل]. 

وجه الدلالة من هذا الحديث: دل الحديث على أن من البر للميت أن 


. ٠٥ /۳ الهداية للمرغيناني‎ )١( 

(۲( معنى افتلتت: وفي رواية بالقاف «اقتتلت» وهذه كلمة تقال لمن مات فجأة. ويقال لمن 
قتلته الجن» أو العشق. والصواب أنها بالفاء» وهي رواية أهل الحديث وغيرهم . 
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ٩۱/۷‏ . 

(۴) تقدم تخريجه برقم (57). 

€3 لم أقف عليه في كتب الأثرء ونسبه في عمدة القاري 448/54 للدارقطني . 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف :77١/7‏ حدثنا وكيع ثنا ابن رواد ثنا شريك عن 
الحجاج بن دينار قال: قال رسول الله كل : إن من البر بعد البر أن تصلي عليهما مع 
صلاتك» وأن تصوم عنهما مع صيامك› وأن تصدق عنهما مع صدقتك». ) 


الباب السابج: الإيصاء ظ iy‏ 


يصلى له ويصام لهء والحديث مطلق لم يفرق بين صوم وا جب أو نفل » 
وكذلك بين صلاة واجبة أو نفل» بل ظاهر في نفل الصلاة والصوم» فهو 
محل النزاع» فيصار إليه . 

)۳٠٠١(‏ ۷ - حديث أنس بن مالك ويه أنه سأل رسول الله وَِ: إنا 
إنه ليصل إليهم» وإنهم ليفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدي 
إله“. 

6-الإجماع: فقالوا: إن المسلمين في كل مصر يقرؤود» ويهدون 
لموتاهم من غير نكيرء ان الح 
ونوقش هذا الاستدلال من وجوه: 

الأول: أن المسألة خلافية كما سبق من ذكر الأقوال. 

الثانى: أن ما ذكر من حكاية الإجماع نص فيه على القراءة فقط دون 
غيرها . | 

والكلام عام في جميع القرب التي يفعلها الحي» ويهدي ثوابها للميت 

الثالثك: يمكن الاعتذار عن حكاية الإجماع هنا بأن المراد به الإجماع 
فى المذهب الحنبلى» وهذا عين الحقيقة والواقع؛ إذ المذهب يرى أن الميت 
ينتفع بجميع القربء. والأصحاب مجمعون على ذلك . 

أن الثواب عوض مقدر كالمال» والمال تجوز هبته» فكذلك الأجر 


4 لم أقف عليه في كتب الأثرء ونسبه في عمدة القاري ٤۹۸/٤‏ لكتاب القاضي الإمام 
أبى الحسين ابن الفراء. 
(۲( المغنى 2/1 المبدع cYA1 /۲Y‏ الروح لابن القيم ص8١١.‏ 
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والثواب على العبادات تجوز هبته» فتصير أدلة جواز الهبة في الأموال 
وتوابعها أدلة لجواز هبة الثواب» لا يصح فيها غير ذلك . 

فإذا كان ذلك كذلك صح وجود الدليل» فلم يبق للمنع وجه 

٠‏ - أن جزاء الأعمال وثوابها مملوك للعامل» وهو إن لم يجزه الآن 
ثابت له عند الله وق ؛ إذ لم يلزم من الملك الحوزء وبيان ذلك: أن الجزاء 
من الأعمال كالمسببات مع الأسباب» وكالتابع مع المتبوعات» وهذا يقضي 
بصحة ملك العامل للثواب» وإذا ملكه جاز له أن يتصرف فيه بهبته لأخيه 
المسلم تفضلاً وكرماً. 

أدلة القول الثاني: (المنع): 

- قوله تعالی : وان یس لاسن إا e‏ 

وجه الدلالة: دلت الآية على أن الا نسان لا ينفعه إلا سعيه» وسعي غيره 
ل ند وعليه فلا ينتفع بصلاة غيره وحجه» ونحو ذلك . 
ونوفش هذا الاستدلال من وجوه: 

الأول: أن هذه الآية بظاهرها وإطلاقها تدل على أن الإنسان لا ينتفع 
بسعي غيره» لكن هذا مقيد بأدلة القول الأول الدالة على انتفاع الميت بسعي 
الحي . 

الثاني: أن هذه الآية منسوخة بما تقدم من الأدلة التي دلت على انتفاع 
الإنسان بسعي غيره. 

وأجيب عن هذا: بعدم التسليم؛ لما يلي : 

اونا ا والخبر لا يصح نسخه. 


)١(‏ الموافقات للشاطبي ۲٤۱/۲‏ الوصايا والتنزيل ص58". 
(؟) الآية 4 من سورة النجم . 


RS 
12 العا السايع: الاإيصاء‎ 
55 ةا‎ ¬ 5 ه٠‎ 


انياً: أن الجمع ممكن» وإذا أمكن الجمع فالمصير إليه . 

ا ا ا وله قا سس د 
فضلا . 

رابعاً : أن اللام في قوله تعالى: لان : يعني : على؛ لقوله تعالى : 
اوك م الَمَهُ» أي : عليهم . ظ 

روك نان امنا بو طن كلاه اا و الان ا ا اناهن وملا اران 
الذي تولى» وأعطى قليلاً وأكدى . ااا 

كما أن اللغة لا تحتمله» فلا يعرف في اللغة: لي درهم بمعنى: علي 
درهم. ظ ) 

؟ قوله تعالی: الا مكلت آله تسا إلا وسعھا لَهَامَا كسب ولام 
تست 317 . 

فدلت الآية بمتطوقها على أن الإنسان.له ما كسب» ويفهم من ذلك أنه 
ليس له ما كسب غيره. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن نفي انتفاع الإنسان بفعل غيره دلالة 
بالمفهوم. وقد خالفه منطوق الأدلة الدالة على انتفاع الإنسان بسعي غيره. 

۳ حديث أبي هريرة ذه أن النبي 355 قال : اا ا تمان و 
عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية. e‏ أو ولد صالح 
TT‏ 

فدل الحديث على أن الميت لا ينتفع إلا بهذه الأمور الثلاثة» وعليه فلا 
فائدة في إهداء ثواب الأعمال؛ لعدم ذكرها في الحديث . 


)١(‏ من الآية ۲۸١‏ من سورة البقرة. 


(۲) تقدم تخريجه برقم (۷). 
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ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: أن انتفاعه بعمل غيره ليس في الحديث تعرض له لا بنفي 
ولا بإثبات» فيستفاد من أدلة أخرى . 

الوجه الثاني: أنكم سلمتم بانتفاع الميت بأعمال لم ترد في الحديث 
كالصدقة عنه» والاستغفار» ونحو ذلك. 2202 

4 - أن الهبة صحيحة شرعاً في شيء مخصوص وهو المالء وأما ثواب 
الأعمال» فلا يصح هبته لعدم الدليل . 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه استدلال في محل النزاع» وأيضاً جوزتم 
هبة ثواب بعض الأعمال» فلم تمنعون البعض الآخر. 

ه ‏ أن الثواب على الأعمال تفضل من الله تعالى على عباده» وإذا كان 
كذلك اقتضى أنه ليس للعامل فيه نظر ولا اختيار: وعليه فلا يصح تصرفه 

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم» بل له فيه ملك وتصرف؛ لما 
تقدم من أدلة القول الأول. 

5 - أن نفع الأعمال لا يتعدى فاعلها. فلا يتعدى ثوابها. 
ونوقش هذا الاستدلال من وحوه: 

الأول: عدم التسليم . 

الثاني: لو سلمنا بذلك جدلاً لبطل بالدعاء والصدقة ونحوهما مما 
سلمتم وصول ثوابه. ظ 


الثالث: أن هذا استدلال بمحل النزاع . 


الباب. السايع: الايصاء ظ :0 


الرجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ أن يقال: يباح إهداء ثواب نوافل العبادات 
للأموات» لخن السنة الدعاء لهمء وعلى هذا يترتب حكم الوصية بهذه 
الأشنات: 


الوصية بالمال لمن يقرا د له قران . 


وتحو ذلك . 


اختلف في الوصية بالمال لمن يقرأ القرآن على قبرهء أو يذكر الله عنهء 
أو يهلله''' على أقوال 

القول الأول : أن الوصية باطلة سواء أوصى لمعين أو لغير معين. 

وهو قول الحنفية على المشهورء ولهم قول آخر بصحتها إذا كانت 
الوصية لمعين» على أن يأخذ المال الموصى به على وجه البر والصلةء 
لا على وجه الإجارة. 

القول الثاني: الجواز سواء كانت الوصية لمعين أو لغيره 

وهو قول عند المالكية» وهو قول الشافعية. 

وللمالكية قولان» بالكراهة والجوازء وبه جرى العمل . 

واختلف القائلون بالجواز: فقال بعض المالكية: يجب تعين القراءة؛ 
لآنها إجارة» والإجارة لابد فيها من تعيين الأجرة والمدة. أو العمل وإلا 
قات 

وقال الشافعية: إذا ارب ابن يقرأ على قبره بمال» ولم يعين المدة. 
فإن الوصية تصح. ولا يستحق الموصى به إلا من قرأ على قبره مدة حياته. 
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وقال بعض الشافعية: إن عين المدة لم يستحق الموصى به إلا من قرأ 
كل المدةء وإن لم يعين المدة لم تصح"'". 

ومنشأ الخلاف: هو الخلاف في وصول ثواب ذلك إلى الموصي» وعدم 
وصوله من جهة. وجواز الاستئجار على القرب وعذدمه» وهما مسألتان 
خلافیتان"» فمن رأى وصول ثواب القراءة إلى الميت وأنه لا كراهة في 
الإجارة على القرب أجاز الوصية بذلك. ومن رأى أن ثواب القراءة يحصل 
للقارئ ولا يحصل للمقروء عنه» أو أن الإجارة على القرب ممنوعة› قال 
بمنع الوصية بالعبادة البدنية» أو كراهة ذلك» قال هنا بمنع الوصية بالقراءة» 
كما يراه جمهور الحنفية» أو بكراهتها كما يقول المالكية . 


وحجة المانعين : 

. قول تعالى : «إوآن لس لاضن إلا ما سى‎ ١ 

۲ قوله تعالى : هاما بت“ . 

۳ - حديث أبي هريرة ونه أن النبي ئي قال : «إذا مات الإنسان انقطع 
عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح 


يدعو 2 


٤‏ - وبأنه ليس من عمل السلف الصالح› وقد قال عَلِ: «من أحدث في 


أمرنا هذا ما ليس منه و 


TE نهاية المحتاج وحواشيه‎ )١( 

(۲) انظر: فتاوى ابن تيمية ٤١ . ٤١/۳١‏ الخرشي وحواشيه .5١7/7‏ 
(۳) الآية ۳۹ من سورة النجم. 

(4) من الآية ۲۸١‏ من سورة البقرة. 

() سبق تخريجه برقم (۷). 


.)۱۹۰( سبق تخريجه برقم‎ )1١( 
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واحتح المحيزون: 


١‏ بما رواه ابن ان شينة من طرق حماد بن سلمة. > عن عاصمء 


عن أبي صالح. عن أبي هريرة طبه عن النبي بي قال : «القنطار اثنا عشر 
لف أوقية. كل أوقية خير مما بين السماء والأرض». 


وقال رسول الله كَةِ: «إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أنى هذا ؟ 


فيقال: باستغفار ولدك لك)»'. 


kt‏ بناء على جواز تخصيص الكتاب ونسخه ميو ا كما 
أجابوا عنها بأنها محمولة على الكافر وبأن معناها لا حق له إلا فيما سعى. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


مصنف ابن أبي شيبة ۳/ ۱(۳۸۷١۸١۱۲)ء‏ وفي ۳۹۱/۱۰ (۲۹۷۳۱) عن يزيد بن 
هارون» ومن طريقه ابن ماجه ,)"55٠0(‏ 

واحيزل 8 ۴ (0 عن عبد الصمد بن عبد الوارث». 

وفي )1١5١8(009/5‏ عن يزيدء 

وابن حجان (181/8) ف طريق غد المد بن عبن ال ارت 

والطبراني في المعجم الكبير (۱۲۹۱) من طريق سريج بن النعمانء 

ثلاثتهم (عبد الصمد بن عبد الوارث» ويزيد بن هارون. وسريج) عن حماد بن سلمة» 
عن عاصم بن آي النجود. عن أبي صالح. فذكره. 

الحكم على الحديث: قال في الزوائد: إسناده صحيح. 

وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (5*) قال: ا أحمد بن يونس» قال دتا 
أبو بكرء عن عاصم. > عن أبي صالحء عن أبي هريرة #5 : ترفع للميت بعد موته 
درجته» فيقول : ااا أي شيء هذا؟ فيقال : : ولدك استغفر لك . 

موقوفٌ. 

الآية 4 من سورة النجم . 

نهاية المحتاج ٣١‏ الجامع لأحكام القرآن 80.04١‏ الوصايا والتنزيل 
ص9 7. 
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ااي 1 وليس حقاً له» وبأنه منسوخ بآية 
لدی اموأ وای دزیم بإبطن اقتا بم درتت . 

وسئل a‏ والوصايا على قراءة 
القرآن أو بعضه كل يوم» وإهداء ثوابه للميت» وهل يرفض نص الواقف 
بذلك ؟ 

فأجاب: الوقوف والوصايا على هذا الوجه المذكور لا تصلح؛ لأن من 
شرط الوقف على جهة أن يكون على بر وقربة» وليس قراءة القرآن وإهداء 
ثوابها إلى الأموات قربة؛ ولهذا لم يعرف مثل ذلك عن السلف الصالح 
والتابعين و وغاية ذلك أن يكون جائزاًء وفي مثل هذا الوقت مفسدة» 
وهي حصول القراءة لغير الله والتأكل بالقرآن وقراءته على غير الوجه 
المشروعء قال في «الاختيارات»: وأما هذه الأوقاف التي على الترب ففيها 
من المصلحة بقاء حفظ القرآن في بعض البلاد بسبب عدم الأسباب الحاملة 
عليه › وفيها مفاسد أخر من حصول القراءة لغير الله والتأكل بالقرآن وقراءته 
على غير الوجه المشروع› واشتغال النفوس بذلك عن القراءة المشروعة› 
فمتى أمكن تحصيل هذه المصلحة بدون ذلك الفساد جاز. 

والوجه: النهي عن ذلك» والمنع» OU‏ 

قال شيخ الإسلام : «فإن إعطاء أجرة لمن يقرأ القرآن ويهديه للميت بدعة 
لم ينقل عن أحد من السلف؛ وإنما تكلم العلماء فيمن يقرأ لله ويهدي 
للميت» وفيمن يعطي أجرة على تعليم القرآن وجوه فأما الاستئجار على 
القراءة وإهدائها فهذا لم ينقل عن أحد من الأئمة ولا أذن في ذلك؛ فإن 
القراءة إذا كانت بأجرة كانت معاوضة:» فلا يكون فيها أجر ولا يصل إلى 


)١(‏ من الآية ۲١‏ من سورة الطور. 


(۲) فتوى رقم ۲۲٣۷‏ . 
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العيك شيء٠‏ وإنما يصل إليه العمل الصالح» والاستئجار على مجرد التلاوة 
لم يقل به أحد من الأئمةء وإنما تكلموا في الاستئجار على التعليم» لكن 
هذه المرأة إذا أرادت نفع زوجها فلتتصدق عنه بما تريد الاستئجار به» فإن 
الصدقة تصل إلى الميت باتفاق الأئمة وينفعه الله بهاء وإن تصدقت بذلك 
على قوم من قراء القرآن الفقراء ليستغنوا بذلك عن قراءتهم حصل من الأجر 
بقدر ما أعينوا على القراءة» وينفع الله الميت بذلك. 


O١‏ كس 
لانو هه 


(0) مجموع الفتاوى .)۳۱١/۳۱(‏ 


الفصل الئالت 
الإيصاء بالتصرفات 
وفيه مباحث: 


المبحث الأول: الوصية بالبيع. 


المبحث الثاني : الوصية ببيع العين لشخص معين . 


المبحث الرابع: الوصية بالإجارة. 
المبحث الخامس: الوصية بالإقراض . 


المبحث السادس : الوصية بتصديق المدعي في دعواه . 


المسبحث السابع : الإريصاء بولاية النكاح . 


المبحث الثامن : الإيصاء بإتلاف الكت 


00 الوصية بالبيع 


لوصية بالبيع بقصد التخلص من عين ١‏ 


اي 


اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في هذه الوصية على أقوال : 

القول الأول: أنها وصية صحيحة. 

وه لقي ال 1 

١‏ عموم أدلة الوصية. 

۲ - أنها وصية لا معصية فيهاء فيلزم تنفيذها كباقي الوصايا . 

القول الثاني : أنها وصية باطلة. 

وه قال الخ وبع الفالكية: بوالتجتابلة"” : 

قال ابن قدامة: «فصل: وإن وصى بشراء عبد وأطلق» أو وصى ببيع عبده 
وأطلق» فالوصية باطلة؛ لأن الوصية لابد لها من مستحق» ولا مستحق ههنا . 


1۷° /۷ الذخيرة‎ )١( 
»١١5/5 الذخيرة ۷/ ١۷ء المغني‎ ١١١/١ (؟) المبسوط ۰۸/۲۸ الفتاوى الهندية‎ 
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وحجتهم . 
١‏ - أنها وصية لا فربة فيها. فلا تشرع؛ لانتفاء الحكمة من مشروعيتها . 
انها وة ل مستحق لهاء > فتبطل لانتفاء الموصى له. 
الترجيح: 
الراجح ‏ والله أعلم ‏ أن يقال: إن كان هناك غرض صحيح من الوصية 
صحت». وإلا فلا . 


99 9 
36 35 6 


المطلب الثاني 
الوصية ببيع عينء وإعطاء ثمنها للموصى له 


وهذه وصية صحيحة ؛ لعموم أدلة الوصية» ولما فيها e‏ ولتعلق 

حق الموصى له بالثمن. 
فرع: 

واختلف فيما إذا طلب الموصى له أن يتولى البيع بنفسه. أو طلب أخذ 
العين الخوضى ببيعهاء ولا تباع بدعوى أن الثمن له. فللعلماء قولان: 

القول الأول: أنه لا حق له في ذلك . 

وبه قال أصبغ فو الوا ل 

وححته : الوقوف مع لفظ الموصي . 

القول الثاني: أن له ذلك . 

ره ذال بعض المالكية”'' . 


.۳۸/۹ المعيار المعرب‎ )١( 
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وححته : أن هذا الشرط من الموصى لا فائدة فيه» فلا يلزم الوفاء به. 
الرجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ أنه ينظر إلى قرائن الحال» فإن ترتب على اشتراط 
الموصى مصلحة ظاهرة» فالأصل العمل بالشرط» وإلا أجيب الموصى له. 


الوصية ببيع العين والتصدق بثمنها 


على غير معين 


كالفقراء» وطلاب العلم»ء ونحو ذلك» وهي وصية صحيحة بالاتفاق› 
إلا أن الحنفية جعلوا الخيار للورثة : إن شاؤوا باعوها وتصدقوا بالثمن» وإن 
شاؤوا تصدقوا بالسلعة قبل بيعهاء وإن شاؤوا أمسكوها وتصدقوا بالقيمة'". 
فرع: 

واختلف العلماء ‏ رحمهم الله فيما إذا أوصى بالتصدق ببعض الثمن» 
كثلثه» على أقوال: 

القول الأول: يباع الجميع» وإن أبى الورثة. 

وبه قال أبو حنيفة"" . 

القول الثاني: لا يباع إلا قدر الوصية. 


وبه قال أنو ن ومحمد بن الحسن . 


. ٤۸۳/١ الفتاوى البزازية‎ )١( 
. ٠٤١/١ (؟) الفتاوى الهندية‎ 


(۸) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا دج‎ i 


القول الثالث: أنه لا يباع إلا قدر الوصيةء إلا أن يكون في بيعه وحده 
ضرر على الورثةء أو الموصى لهم . 

وبه قال أبو نصر الدبوسي من الحنفية”" . 

وکل صاحب قول من هذه الأقوال احتاط لحق الموصى لهم أو الورثة. 
والقول الثالث احتاط للجميعء» فيظهر أنه هو الأقرب. 


وقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في ذلك : 

القول الأول: أنه لا يلزم الورثة البيع» ولهم الحق في إمساك الموصى 
ببيعه» وقضاء الدين من التركة» أو غيرها. 

قال به بعض المالكية. 

وحجتهم : أن المقصود إبراء ذمة الميت» وذلك يتحقق بقضائه من مال الورئة . 

القول الثاني : أنه يتعين بيعه. ولا يلزم الوصي استئذان الورثة في البيع. 

وبه قال الشافعية”"' . 

وحجتهم: الوقوف مع لفظ الموصي . 

والأقرب: القول الأول إلا إن كان هناك غرض آخر للموصي . 


22 لد جاع 


05 005 005 


(؟) نهاية المحتاج 419/5. 


المطلب الخامس 
الوصية بالبيع بثمن محدد وإعطاء مسمى منه 


71 ب 1 ينا 


كأن يقول: يباع بمئة» ويعطى للعالم الفلاني خمسون» وهي وصية 
صحيحةء إلا أنه اختلف العلماء في ما يعطى للموصى له من الثمن على 
أقوال: 

القول الأول: أنه يعطى المسمى والباقي للورثة» سواء بيع بأقل أو أكثر. 

وبه قال أشهب من المالكية. 

وححته : الوقوف مع لفظ الموصي . 

القول الثاني: أنه يعطى بنسبة المسمى من الثمن . 

وبه قال ابن القاسم. 

وححته : مراعاة حق الورثة والموصى لهم . 

القول الثالث: أنه يعطى ما زاد على حق الورثة من هذه العين . 

ويه قال بعض المالكية. | 

وحجته: أنه حين أوصى بإعطائه عشرة والباقي للورثة» كأنه أوصى له 
بما زاد على حق الورثة من هذه العين. 

مثال ذلك: إذا أوصى ببيع سيارته بمئة» وإعطاء العالم عشرة» فبيعت 


6 ( الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ E 


بمئة وعشرين» فعلى القول الأول يعطى عشرة فقطء وعلى القول الثاني يعطى 
اثنى عشر. وعلى القول الثالث يعطى ما زاد على التسعين › وإذا لم تبع الدار 


إلا بعشرة له الجميع. وعلى القول الثاني : له العغشر واحد. وعلى القول 
الغالقع .ل شىء له . 


والأقرب: القول الأول؛ وقوفاً مع لفظ الموصي . 


IRN 


| المبحث الثاني ظ 
| الوصية ببيع العين لشخص معين _ 


كأن يقول: تباع لزيد؛ لتعلق حق الموصى له بالعين الموصى ببيعها. 
لكن اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في مسألتين : 
المسألة الأولى: في قدر الثمن: 

للعلماء في ذلك قولان : 

القول الأول: أنه يلزمهم بيعه بقيمته» DY‏ تسر اها شنا 

وهو قول الشافعية» والحنابلة”'' . 

القول الثاني: أنه يلزم الورثة التخفيض من ثمنه بنسبة ثلث قيمته إلى 
جملة الثلث» فإن أبى أن يشتريه بثلث قيمته كان لهم الخيار إن شاؤوا أعطوه 
لك الفوض سه 

وهو قول عند المالكية. 


القول الثالث: أنه يلزم الورثة بيعه بتخفيض ثلث قيمته» إلا أنه إذا أبى 


200 المصادر السابقة للشافعية والحنايلة. 
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من شرائه بعد التخفيضء فإن الوصية تبطل» ولا يلزمهم بيعه بما بذل 
ولا إعطاؤه ثلثه . 

وهو قول عند المالكية"''. 

الأدلة: 
- دليل القول الأول: 

أن الوصية وقعت له بالبيعء فلا يلزمهم أكثر من ذلك. والبيع عند 
الإطلاق محمول على ثمن المثل» فكأنه أوصى له بشرط بذل ثمنه المعتاد. 

دليل القول الثاني: 

١‏ - أن الوصية ببيعه تتضمن الوصية له ببعضه» فيعطى ثلثه أو ينقص له 
ثلث قيمته؛ لأن الثلث أصل الوصايا فتحمل عليه عند الإبهام. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الوصايا إذا كانت تحمل على الثلث عند 
الإبهام. فإنه يلزمهم أن يخفضوا له ما يساوي له ثلث التركة لا ثلث الموصى 
به فقط . 

۲ - أن البيع يغلب فيه الغبن» فإذا أوصى ببيعه له ولم يحدد ثمناً كان 
ذلك رضى منه ببيعه بالغبن» وأقصى ما يقبل فيه الغبن هو الثلث. فلذلك 
لزمهم بيعه بغبن الثلث» أو إعطاؤه ثلث المبيع؛ لأنه موصى به حكماً. 

دليل القول الثالث: 

أنه إذا رفض شراءه بنقص الثلث كان ذلك بمنزلة رد الوصية» فتبطل . 

ونوقش : بعدم التسليم . 

اوت ال الأول :لقره ون 
المسألة الثانية: إعلام الموصى له بالوصية قبل البيع له: 

للعلماء في ذلك قولان : 


الباب السابع: الإيصاء ظ ا 


القول الأول: أنه لا يلزمهم إعلام الموصى لهم بالوصية ولا رجوع له 
عليهم إذا اشتراه بقيمته . 

مانا لق العا 

وحجته: الوقوف مع لفظ الموصي . 

القول الثاني: أنه يلزم الورثة إعلام الموصى له بالوصية ای عل 
علم بحقه في التخفيض من الثمن» وإذا لم يعلموه حتى اشترى المبيع بالقيمة 
فإنه يرجع عليهم بثلث القيمة . 

وححته : SS‏ يا 

ونه قال عقي امالك 

والأقرب: القول الأول؛ لما تقدم أنه لا يلزم التخفيض . 

واختلف إذا كان الموصى ببيعه لمعين لا يحمله الثلث على قولين : 

القول الأول: أن الورثة يخيرون: إن شاؤوا باعوه بتخفيض ثلثه» وإن 
شاؤوا أعطوه ثلث الميت كله ولا يلزمهم بيعه. 

القول الثاني : أنهم يخيرون في بيعه لهم بثلث المبيع وفي إعطائه ثلث 
ل 

القول الثالث: أنه إذا كان ثلث الميت يحمل ثلثي الموصى ببيعه بمعين» 
فإن الموصى له يأخذ جميع الموصى ببيعه ثلثه بالتخفيض والثلثين بالثمن . 

AE‏ ظ 


)١(‏ المصادر السابقة للمالكية. 

(؟) الذخيرة ۷۷/۷. 

(۳) الذخيرة ۷۸/۷» حاشية الزرقاني ۱۸۸/۸ . 

. "°۲ حاشية الرهوني 64“ الوصايا والتنزيل ص‎ )٤( 
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مثال ذلك : 

إذا أوصى ببيع داره للعالم الفلاني وهي تساوي ثلاثين» والتركة كلها بما 
فيها الدار تساوي سكين » فإن الورثة يخيرون بين بيع الدار للعالم بعشرين 
بتخفيض الثلث وبين إعطائه ثلث التركة فى الدار وغيرها الذي هو عشرون 
على القول الأول. 

وعلى القول الثاني: يخير الورثة في بيعها له بعشرة فقط ثلث المبيع أو 
إعطائه ثلث التركة» وعلى كلا هذين القولين الخيار للورئة. 

وعلى القول الثالث: للموصى له أن يأخذ الدار كلها ثلثها بالتخفيض 

والأقرب: هو القول الأول؛ لأنه أوفق بالقواعد. 


كالوصية ببيع داره للعالم الفلاني بعشرين ألف ريال وقد اختلف العلماء 
فيها رحمهم الله : ظ 

القول الأول: إن كان الموصى ببيعه لا يحمله الثلث لم يلزم الورثة 
بيعهء ولو لم تكن محاباة في الثمن المحدد؛ لأن الورئة يملكون الثلثين 
بالموت» فليس للموصي التصرف فيهما بالبيع . 

ويخيرون في بيعه بوضيعة ثلثه أو إعطائه ثلث الميت(" . 


(1) المصدر السابق» والرهونى 758/8. 


ا شي 3 
a‏ 
البا بے السا نح الإيصا ءِ IES‏ 


يوسي دام ل يا لأدالى اش 
شاا ع للزمت الوصية فيه ) فأحرى إذا أوصى ببيعه بثمنه » أو بأقل من 


۵ 


دمه . 

O TE 

القول الثاني : أنه يلزمهم بيعه بالشمن المحددء فإن أبى الشراء بطلت 
الوصية ولا شيء له» إلا أن يقول بيعوه لفلان وتصدقوا بثمنه» فإذا أبى فلان 
من الشراء فإنه يباع من غيره ولا تبطل الوصية . 

Is 

وحجته : أنه إذا بطل التعيين» فلا يلزم من ذلك بطلان الوصية. 

والأقرب: قول المالكية؛ إذ هو أكثر تفصيلاً. 


KA 


. ۲۰° الذخيرة ۷۸/۷ حاشية الزرقاني 4“ الوصايا والتنزيل ص‎ )١( 
.١١7/5 المغنى‎ )۲( 


المبحث الثالث 
الوصية بالشراء 


المطلب الأول 
الوصية بشراء شيء معين بثمن محدد., 
وإعطاته لشخص بعينه 


مثل الوصية بشراء دار جاره» وإعطائها لخاله. 

وقد اختلف فيها على قولين : 

القول الأول: أنه يلزم الورثة شراء ما عينه الموصي وإعطاؤه للموصى له 
إذا رضي المالك ببيعه» وكان الثلث يحمل الثمن المسمى . 

ا 
الزيادة عليه وقوفاً مع لفظ الموصي في تحديد الثمنء ويعطى الثمن كله 
للموصى له إذا حمله الثلث. 

وإذا كان الثلث لا يحمل ما سماهء فالورثة بالخيار إما أن يعطوه ثلث 
العيةة أو يشتروا له المعين إذا قبل المالك ببيعه بالثلث فأقل . 

ومذهب المالكية”'' . 


(0) انظر: الزرقانى ۱۸۸/۸ . 


He 9‏ 
مد 
الباب السايج: الإيصاء ظ کک 


وحجته . 

١‏ - عموم أدلة الوصية. 

؟ ‏ أنه إذا كان الثمن أكثر من الثلث لم يلزم الورثة إلا الثلث؛ لما تقدم 
aS‏ 

القول الثاني : وجوب تنفيذ الوصية إذا حملها الثلث» وقبل المالك بيع 
الموصى بشرائه» لكن إذا لم يحملها الثلثء» أو لم يقبل المالك البيع فتبطل 
الوصية . 

وهو قول الحنفية» والحنابلة" . 

وححته . 

| - يجب تنفيذ الوصية لعموم أدلتها . 

- تبطل الوصية لفوات المحل لعدم التمكن من الشراء . 

والأقرب ‏ والله أعلم ‏ ما ذهب إليه المالكية من التفصيل؛ إذ الأصل 
تنفيذ الوصيةء إلا إذا دلت قرينة على أن مراد الموصي شراء عين الموصى 
به» وإلا فلا وصية» فإذا لم يمكن الشراء بطلت . 


(۱) سبق تخريجه برقم (۳). 
(؟) الفتاوى الهندية ١١/١‏ . 


الوصية بشراء معين من غير تحديد الثمن 


قبل المالك بيعه بقيمته» فى حدود ثلث الميت. 


والدليل على ذلك: ما تقدم من عموم أدلة الوصية؛ وأنها فى الثلث 


المطلب الثالث 


| الوصية بشراء غير معين وإعطائه لشخص بعينه. 


كأن يوصي بشراء دار لعمته» من غير تحديد ثمن» ولا تعيين للدار. 

فيشترى وسط ما سمى ولا يكفيهم الأدنىء كما لا يلزمهم الأعلى قياساً 
على الزكاة» وعلى من أوصى بشاة من ماله ولا شياه لهء فإنه يلزمه 
N‏ 


000 الدسوقي :/ «tt0‏ الوصايا والتنزيل ص۱٣۳‏ . 


مثال ذلك : 

أن يوصي بإجارة داره لفلان لمدة سنة مثلاً» وقد اختلف العلماء فيها 
- رحمهم الله تعالى - على قولين للمالكية : 

القول الأول: أنه إذا كان الموصى بكرائه لا تحمل رقبته ثلث الميت 
كدار لا يملك غيرهاء فإن الورثة يخيرون بين ثلاثة أمور: 

الأول أن يحطوا له من الكراء ثلثة: 

الثاني : ا واو الذى ورين نر او كان فليا : 

الثالك: أن يعطوه ثلث الموصى بكرائه يملكه . 

وحيحه :”أن الوضية البهمة ترد إلى الف أنه أصل الوضايا . 

وإن كان الثلث يحمل الموصى بكرائه» فإن الورثة يلزمهم كراؤها له 
بتخفيض ثلث الكراء» فإن لم يقبل إلا بأقل من ذلك خيروا بين أمرين : 

الأول: أن يكروها له بما بذل من الكراء. 


الثانى : أن يعطوه ثلث الموصى بكرائه طيلة المدة المحددة فى الوصية 


٠. 
6 


مجا 


وفى حالة تسمية ثمن الإجارة يلزم الورثة تنفيذ الوصية والكراء للموصى 
له بالثمن المحدد إذا لم تكن محاباة» أو كانت وحملها الثلث . 
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فإن كانت هناك محاباة لا يحملها الثلث. فالورثة بالخيار: إما أن 
يجيزوا الوصية» وإما أن يعطوا الموصى له ثلث التركة كلها ملكاً مجاناً. 

القول الثاني : يجب تنفيذ الوصية إذا لم تكن محاباة في الثمن» أو كان 
الثلث يحمل المحاباة؛ فإن كان الثلث لا يحمل المحاباة خير الورثة إما أن 
يجيزوا الوصية»ء وإما أن يخير بخير الموصى له في دفع الفرق ورفع الإجارة إلى 
تمام الثلثين ؛ ؛ فإن فعل لزمهم الكراء له وإن أبى بطلت الوصية» ولا شيء له 
في الأرض لا ملكاً ولا استغلالاً. 

والمعتبر عندهم في كون المحاباة يحملها الثلث أو لا يحملها هو 
مجموع الكراء طيلة مدة الإجارة» فإذا أوصى بإجارة أرضه عشر سنين في كل 
تة بال وكانت أجرة المثل ألفاً وخمسمئة. فإن المحاباة خمسمئة مضروية 
في عشرة تساوي خمسة آلاف». فإن حملها الثلث أو زادت عليه زيادة يسيرة 
نفذت الوصية» وإلا وقفت على إجازة الورثة على التفصيل السعبد 0 


2> 


(1) الوصايا والتنزيل ص 45٠‏ . 


المراد بالوصية بالإقراض: هي أن يوصي بإقراض مبلغ معين لمعين» أو 
لجماعة» أو لجهة. 
وټ هذا مطالب: 


الوصية بإقراض مبلغ مالي لشخص,» أو جماعة» ‏ 
أو جهة إلى أجل مسمى طال أو قصر ) 


ا 
ٍ 


وهذه الوصية من الوصايا الصحيحة التي يجب تنفيذها ؛ لعموم أدلة 
الوصية » ولما فيها من القربة. 


9ه se‏ مله 
Ê Ê Ê‏ 


الوصية ببيع بعض أملاكه وإقراض ثمنه 
لشخص,» أو جماعة أو جههة 


والوصية هنا وإن كانت بالبيع» وهو لا يجب تنفيذه على أحد قولين إلا 
أنها هنا يجب تنفيذها ؛ لأنها وصية بالقرض» والبيع إنما هو وسيلة لذلك”'. 

لكن يظهر: أنه إذا أقرض الورثة الموصى له بالقرض كفى ذلك لحصول 
المقصود من الوصية . 


35 


سواءً كان مفرداًء أو جماعة» أو جهة إلى أجل مسمى وإن طال؛ فتصح 
الوصية؛ لعموم أدلة الوصية» ولأنه إذا صحت الوصية بإنشاء القرض» فإنه 
تصح الوصية بتمديد الأجل من باب أولى وأحرى. 
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. ٠١۸/١ الفتاوى الهندية‎ )١( 


الوصية بقرض مبلغ لشخصء أو جماعةء أو جهة 


مدة من الزمن 


A a r‏ ا 


يكون بعدها ملكاً لشخص آخرء ولا يعود للورثة فتصح الوصية؛ لعموم 
أدلة الوصية . 

وفي جميع هذه الحالات يجب أن يكون المال الموصى بقرضه يحمله 
الثلث» فإن كان لا يحمله أخرج ا 


مك . 


.١57 151١/9 الذخيرة‎ )١( 


ک2 : الجامع لأحكام الوفف والهبات والوصايا صح )۸( 


المبحث السادس 


الوصية بتصديق المد عي في دعواه 


الدعوى: هي أن يضيف الإنسان لنفسه حقاً على غيره. 

والمدعي: اختلف في تعريفه على أقوال : 

فقبل: من إذا سكت ترك» والمدعى عليه : من إذا سكت لم يترك. 

وقبل: المدعي من يخالف كلامه الظاهر» والمدعى عليه: من يوافق 
كلامه الظاهر. 

وقيل: المدعي: من يبدأ بالكلام» والمدعى عليه: من يتأخر في 
الكلام. 

وقيل: يرجع إلى ذلك كله» وينظر إلى القرائن“ 

وفي هذا المبحث مطالب : 


600 ينظر : درر الحكام 011/4« أدب القضاء لابن أ الدم ص٦ 25١‏ إعلام الموقعين / 
٣‏ الإنصاف ۳۹٦۹/۱۱‏ . 


الوصية بتصديق الدائن في دعوى قدر الدين.» 


وبقائه في ذمة المدين بعد اعتراف الموصي 


ظ بالمداينة مع الموصى له 


مثل قوله: كنت أداين فلاناً» فما ادعاه علي من دين فصدقوه» وأعطوه 
له من دون يمين» أو قال: فصدقوه ولم يقل بيمين» أو بدون يمين. 

القول الأول: أنه يصدق بدون يمين . 

وهو قول عند المالكية. 

قال شيخ الإسلام : «ومن ادعى ديناً على الميت وهو ممن يعامل الناس 
نظر الوصي إلى ما يدل على صدقه ودفع إليه» وإلا فتحريم الإعطاء حتى 
يغبت عند القاضي مخالف للسنة والإجماع. وكذلك ينبغي أن يكون حكم 
ناظر الوقف ووالي بيت المال وكل وال على حق غيره إذا تبين له صدق 
الطالب دفع إليه» وذلك واجب عليه إن أمن التبعة» وإن خاف التبعة فلاء ِ 
ولو وصى بإعطاء مدع بيمينه يدا نفذه الوصي من رأس المال لا من 
الثلث». 

وححته : الوقوف مع لفظ الموصي . 

القول الثاني : أنه لا يصدق إلا بيمين. 
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وهو قول عند المالكية» وبه قال الشافعية» والحنابلة. 
لحديث ابن عباس ويا قال : قال رسول الله کل : الو يعطى النَّاس 


بدعواهم لادّعى تاس دماء رجال وأموالهم. ولک اليمينت على المُدَعَ 
١ (۲)‏ 
عليه) . 


القول الثالث: يصدق في حدود الثلث إذا كان مريضاً. 

وا لدي نو ل 

بناء على أصلهم في بطلان إقرار المريض فيما زاد على الثلث . 
والأقرب: العمل بالقرائن» وإلا الأصل البينة. 


9 9 0 
وت‎ Ê 


ظ المطلب الثاني | 
الاعتراف بقدر الدينء والوصية بدفعه لفلان ‏ . 
[ الدائن بدون يمين أ 


مثل: أن يقول لفلان علي آلف درهم» فأعطوه له وصدقوه في عدم قبضه 
سواء قال بيمين أو بدون يمين» وقد اختلف فيها على قولين : 

تحرير محل النزاع: إن كان الموصى له أجنبياً» والدين الثلث فأقل فلا 
يمين» وإن كان الموصى له وارثأًء أو كان أجنبياًء والدين أكثر من الثلثء 
فللعلماء قولان: 


2002320 المصادر السابقة للمالكية» والشافعية» والحنابلة. 


() سبق تخريجه برقم (۱۹۲). 
(۳) الفتاوى الحائية ٤٤۷/١‏ . 


الباب السابج: الإيصاء ظ ا 


القول الأول: يصدق الدائن بدون يمين. 

TOE Os 

وحجته: الوقوف مع وصية الميت. 

القول الثاني: لزوم اليمين. 

ل 0 

وحجته : أن لجال هناو لقم الت وافقل الحق فيه للورة لاد 
من اليمين . ظ 

والأقرب في هذه المسألة أن تلحق بالمسألة السابقة 


36 35 


المطلب الثالث 


الاعترا اف و الدينء وتصديق ا الدائن ن ففيما يقول 


مثل التي قبلها إلا TT‏ الموصي› 
كما لو أقر بأربعين وأوصى بتصديقه» فادعى الموصى له مئة» أو خمسين؛ 
قال مالك في هذه: يحلف الموصى له» ويأخذ ما ادعاه» وإن كان أكثر مما 
ا 

قال ابن فرحون: «مسألة: وسئل مالك - 5 # - عمن أوصى في مرضه أن 
لفلان اوو دفار : وأوصى مع ذلك و فادعى الرجل أن 
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)۳( المصادر السابقة للمالكية› والشافعية› والحنابلة . 
(5): الحضة ۲۹۹/۲ 
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له عليه خمسين ديناراً قال: أرى أن يخلفه وياخذ خسن ونيذة معزي 
استدل ابن عتاب فى المسألة ال 


والأقرب في هذه المسألة كالمسألة التى قبلها. 


8 9 9 
Ê E نا‎ 


المطلب الرابع 


وتختلف هذه الصورة عن الأولى : في أن الأولى اعترف فيها بالمداينة 
وفي هذه لم يعترف إلا بأصل المعاملة» كما لو قال: كنت أعامل فلاناًء أو 
أتعامل مع فلان فما ادعاه فصدقوه فيه. 

فقال ابن القاسم : إن ادعى ما يشبه معاملة مثله لمثله أعطيه من رأس المالء 
وإن ادعى مالاً يشبه بطلت الوصية: ولا تكون في رأس المال ولا في الثلث . 

وقال أصبغ : يعطى ما يشبه» ويبطل الزائد على ذلك ولا يبطل الجميع: 
وتاول قول مالك وابن القاسم على ذلك» ورأى أن الشبه حجة له» وعليه فهو 
شهادة للمقر له فيما يشبه فيعطاه» وشهادة على كذبه في الزيادة على ما لا يشبه 
فلا يعطاه. ظ ظ 

وفي رواية عن ابن القاسم: يصدق المقر له» ويعطى ما ادعاه بدون 
يمين» ولم يفرق بين ما يشبه ومالا يشبه”"' . 


)۱( تبصرة الحكام ۲/ ٠١١‏ . 
(۲) الذخيرة ٦1/۷‏ التبصرة ۱/ ۲۷۰ المعیار ۰۳۸۸/۹ ۳۸۹. 


الباب السابع: الإيصاء | 


رالا حتفيل ها الرواية على الرواية الأولى» عملاً بقاعدة حمل 
المطلق على المقيد» وبقاعدة الجمع بين الروايات أولى متى أمكن . 

قال ابن فرحون: «مسألة وفي سماع أصبغ قيل لابن القاسم: فإن أوصى 
فقال قد كانت بيني وبين فلان معاملة» فما ادعى من شيء فأعطوه وهو فيه 
مصدق» فقال: إن ادعى ما يشبه معاملة مثله لمثله أعطيه» وأحسبه رواه عن 
مالك» قال ابن القاسم : کون ذلك من راس الال ولس كل الاس في 
قلة المال وكثرته سواء. قال: وإن ادعى مالاً يشبه بطل ذلك» ولم يكن في 
رأس المال ولا في الثلث». قال أصبغ: يريد إنما تبطل الزيادة على ما يشبه 
ولا يبطل الجميع» بل يعطى ما يشبه مما لا يتبين فيه كذبهء وبي ذلك 
يعني الأشبه محمل العا 


الوصية بتصديق كل من يدعى عليه ديناء 


[ وإعطائه له بدون یمین من غير تعيين شخص ‏ 


الدائن» ولا تحديد قدر الدين 


كأن يقول: كل من ادعى عليه بدين فصدقوه فيما يقول. 

وقد اختلف فيها: 

القول الأول: تنفذ وصيته في حدود الثلث» ولا تنفذ من رأس المال 
معاملة لها معاملة الوصية بالمالء لا معاملة الإقرار بالدين. 


)21 التبصرة ۲۷۰/۱. 
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ود قال أسع من الال وهو قول الشافعية ا 


قال ابن فرحون: «مسألة: واا : قال أصبغ عن ابن وهب في 
رجل أوصى أن ما ادعى بنو فلان قبلي فأعطوهم إياه» وما أقروا به لي قبلهم 
فلا تأخذوا منهم غيره. ولا تستحلفوا منهم أحدأء فإنه قد كانت بيني وبينهم 
ا وحساب» فقضى ابن وهب: أن يجيزوا قوله فيما بينه وبين الثلث» وما 
زا د على الثلث كانت قنه الات وال نمان: 

وقال مطرف وابن الماجشون مثله . 

مسألة : وفى مختصر الواضحة, قال أصبغ : ولو أوصى فقال: من ادعى 
علي ديناً فأحلفوه عليه» واقضوه بغير بينة» أو قال اقضوه إياه بغير بينة 
ولا يمين» ولو لم يوقت للدين وقتاً فأرى ذلك جائراً في ثلثه. ولا أرى 
ذلك يجوز في ثلثي الورئة» وأراه كالوصية» وأما الذي وقت الدين وسماهء 
فهو كرجل أقر بدين وسماه إلا أنه لم يعرف صاحبه ولا أصله» فقال من جاء 
يدعيه فاقضوه إياه» فذلك من رأس المال» وإذا اجتمع عليه اثنان أو جماعة» 
كل واحد يدعيه لنفسه تحاصوا فيه)”" 

القول الثاني: الوصية باطلةء لا يلزم بها شيء. 

وهو قول الحنفية” ". 

والأقرب: القول الأول؛ إذ الأصل تنفيذ الوصية 

فإن سمى قدر الدين ولم يعين الدائنء كما لو قال: كل من ادعى على 
بألف درهم فصدقوه» فإنه يخرج من رأس المال كسائر الإقرارات بالدين. 
كل ما في الأمر أنه لم يعين المقر له وذلك لا يضر فيعزل الألف المقر بهاء 


)000 الذخيرة 1١/۷‏ التبصرة /١‏ ١77ء‏ نهاية المحتاج 5 . 


(۲) التبصرة 7/١/١‏ 7. 
(۳) الفتاوى الحائية ٤٤۷/١‏ . 


0 9 r 
: الا السايج: الإيصاء ظ 3 م‎ 
۰ »0 +» 


حتى يعلم من يدعيه فيعطاهء فإذا جاءت جماعة كل يدعى أن عليه الفا 
تحاصوا ف 


المطلب السادس 


| 
ا 
| ظ 


الوصية بتصديق ڪل من يشهد له ابنه أو اخوه 


مثلاً بدين عليه بغير تعيين المقر له» سواء حدد 


١ 
| 
٠ 
٠ 


مقدار الدين أم لا 


3 
0 
3 


كما لو قال: علي ديون» وولدي يعرف أصحابهاء > فمن بين له شيئاً 
فصدقوه.ء أو قال: كل من شهد له ابني بدين علي أو بألف درهم ديناً عليّ 
فصدقوه. 

وقد اختلف فيها على قولين : 

القول الأول: يصدق ابنه إن كان عدلاًء ويعطى من شهد له الابن بالدين 
على أبيه مع اليمين» ولو شهد لبعض الورثة عملا بوصية الميت؛ نذا لها 
على الإطلاق بشرط أن يكون الابن الشاهد بالدين عول" + لأنه شعاد تناهدا : 
وبذلك يكون المقر له أخذ حقه بمقتضى الشاهد واليمين» > فلا يختص الحكم 
يثلث الميت» أو أكثرء كسائر الديون الثابتة بالبينة . 

فإن كان الابن غير عدل» أو نكل المشهود له عن اليمين بطلت الوصية» 
ولزم الابن نصيبه من الدين الذي أقر به» مؤاخذة له بإقراره» إلا أن يكون 


. 7 700/١ التبصرة‎ )۱( 
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سفيهاً فإنه لا يلزمه شيء لبطلان إقراره» ولا يستحق معه المقر له لسقوط 
ھا 

وبه قال ابن القاس © 

وججه 

أ الال على اد د 


الآدلة الدالة على عدم غير العدل» فتبطل الوصية. 

القول الثاني: يصدق الابن مطلقاًء سواءً كان عدلاً أو غير عدل» ويعمل 
بشهادته » ويأخذ المشهود له ما أقر له به من التركة. 

و ححته . : أن المقر له يأخذ النين بمقتضى ‏ إقران المدين ده » لا بمقتضى 
شهادة الابن به. 

وإذا كان كذلك لا وجه لاشتراط العدالة في الابن؛ لأنه ليس شاهداً: 
وإنما هو مبين شخص المقر له الذي لم يعينه الأب في إقراره لسبب من 
الأسباب ا 

قال ابن فرحون: «مسألة : وفي سماع عيسى في كتاب الشهادات عن ابن 
لقاسم: فيمن حضره الموت فقال: ما شهد به ابني علي من دين أو ابنتي فهو 
مصدق .2 من ديئار إلى مئه » أو لم يوقت عدداً ثم مات. فشهد ابنه ذلك لقوم 
بديون. وشهد ا لبعض الورثة بدين . فقال: 5 تحت ذلك عندي إلا 


بيمين». وإن كان عدلا ومذهبه عندي مذهب القضاءء يعني حكم هذه 
المسألة حكم قضاء الدين عن الميت. > لا بد فيه من يمين القضاءء قال : : وإن 


)۱( الرهونى ۸/ CYA‏ المعيار 69/ /78. الوصايا والتنزيل ص۷٣۲‏ . 
(۲( الرهونى 85 المعيار ۳۸۸/۹ . 


الباب. السايح: الإيصاء 1 e‏ : 


للريكن ا أو نكل المشهود له عن اليمين» لزم الشاهد من ذلك قدر 
ميراثه» وإن كان سفيهاً لم يجز إقراره في ميراثه ولم يحلف. طالب 
ا 


02 
5 
R2‏ 
م0 
0و 
35 


وصية الشركاء والخلطاء في حياتهم 


أن من مات منهم فإن الحي يصدق في كل شيء يدعيه» ولا تسمع بينة 
ضدهء وهى وصية باطلة» واتفاق ملغى» ولورثة الميت مطالبة الحي بالبينات 
والحلف حسبما تقتضيه الأحكام ولا يلزمهم ما وصى به مورئهم» والتزمه 
في حياته من تصديق الحي في دا 


9 
9 


4 30 4 


5 


9 
59 


المطلب الثامن 


مثل : الوديعة» والقراض» والرهن› والمغخصوب» والمسروق» ونحو 
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ذلك وهی وصية صحيحة لازمة. وتدفع المعينات المقر بها لأصحابها دون 
000 


ا 


IANS 


.00/7 مواهب الخلاف‎ )١( 


الباب السابع: الإيصاء ظ ا 


اختلف العلماء فى ولاية النكاح هل تستفاد بالوصية على أقوال: 

القول الأول: أن الولاية النكاح لا تستفاد بالوصية . 
الإمام ایك :د رحمهم الله 0 

القول الثانى : أنها تستفاد بالوصية. 

وهو مذهب المالكية» وأظهر الروايتين المشهورتين عن الإمام اخ 

قال صاحب الإنصاف فيها: «هذا المذهب»ء وعليه جماهير 
الأضهاي”. 

القول الثالث: أن الولاية في النكاح تستفاد بالوصية إن لم يكن للمرأة 


وهذه رواية ثالثة عن الإمام أحمدء اختارها أبو عبد الله بن حامد. 


/ أحكام القرآن للجصاص ۲ البحر الرائق ۳/ ١۳١٠ء الأم‎ «YAY /Y فتح القدير‎ )١( 
۰٤٦٤/٩ الإفصاح ۲ المحلى‎ ٤۷ المبدع‎ "٠١/١ روضة الطالبين‎ »8 
. 7/7 الولاية على النكاح‎ 

(۲) المدونة ۲/ ٦١٤٠ء‏ شرح الخرشي ۷ الإنصاف .۸٦/۸‏ 

(0) المبدع / ١‏ 5» الإنصاف ۸1/۸. 
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أدلة من منع الولاية في النكاح بوصية الولي: 

استدل من منع صحة وصية الولي بتزويج موليته بما يلي : 

١ ۷‏ - ما رواه أحمد من طريق ابن إسحاق» حدثني عمر بن 
حسين بن عبد الله مولى آل حاطب. عن نافع مولى عبد الله بن عمر» عن 
عبد الله بن عمر وا قال: توفي عثمان بن مظعون وترك ابنة له من خويلة بنت 
حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص› قال: وأوصى إلى أخيه قدامة بن 
مظعون» قال عبد الله : وهما خالاي» قال: : فمضيت إلى قدامة بن مظعون 
أخطب ابنة عثمان بن مظعون فزوجنيهاء ودخل المغيرة ة بن شعبة يعني إلى 
أمها فأرغبها في المال» فحطت إليهء وحطت الجارية إلى هوى أمهاء نأبيا 
حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله علا فقال قدامة بن مظعون: يا رسول الله 
ابنة أخي أوصى بها إلي فزوجتها ابن عمتها عبد الله بن عمرء فلم أقصر بها 
في الصلاح ولا في الكفاءة. ولكنها امرأة» وإنما حطت إلى هوى أمهاء 
قال: فقال رسول الله عله : : هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها»), قال: 0 
والله مني بعد أن ملكتهاء فزوجوها المغيرة بن شعبة7''. 


0© فتك خد ظ 
وأخرجه الدارقطني ۲۳١/۳‏ . ومن طريقه البيهقي 1٠١/7‏ . من طريق يعقوب بن 
إبراهيم » عن عبيد الله بن سعد الزهري» به. 
وأخرجه الدارقطني */ من طريق يونس بن بكيرء عن محمد بن إسحاق» عن 
نافع؛ عن ابن عمرء فأسقط منه عمر بن حسين» والصواب إثباته. 
وأخرج المرفوع منه الدارقطني أيضاً ۲۳١/۳‏ من طريق سلمة الأبرش» عن اب 
إسحاق» عن عمر بن حسين,» به. 
وأخرجه جميعاً بنحوه الدارقطني ۲۲۹/۴. والحاكم ۲“ والبيهقي ۷/ ۱۲١‏ من 
طريق ابن أبي ذئب» عن عمر بن حسين به» وفي إحدى رواية بتي البيهقي : : عن نافع أن 


وف هذا الاستدلال: بأن دلالة هذا الحديث على منع الولاية في 
النكاح بالوصية غير ظاهر؛ وذلك أن الوصي في هذا الحديث هو عمهاء فلو 
بطلت وصية أخيه إليه لم تبطل ولايته عليها بعصوبة النسب» والنبي 256 لم 
يتعرض في هذا الحديث لإبطال حقه في الولايةء وإنما أبطل حقه في إجباره 
على من لا ترضاه» وهو صريح قوله 46 : «هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها» . 

وعلى هذا فإن كانت اينه عثمان بن مظعون كبيرة مكلفة فالأمر واضح 
على أحد أقوال أهل العلم ‏ في البكر البالغ أنه لا يجبرها أب ولا غيره» 
فوصيه من باب أولى . 

۲ عموم أدلة إثبات الولاية في النكاح» كقوله تعالى: «#وّلا تنكحرأ 
Os‏ س سا و« 357 5 سے وه صء ر لے ع سا سے ال رر 
المشرکیں حى يووا وقوله تعالی: ویک الأ مک للحن من عاد 
واماد <c‏ 

(۳ 


والوصى أجنبى من المرأة» فلا يسمى ولياً فيكون عقده باطلا ٠‏ . 


ا ابن عمر مختصرا. 
وأخرجه الدارقطنى ۲۲۰/۳ ۔- ۲۳١‏ من طريق عبد العزيز بن المطلب» عن عمرو بن 
حسين ۰ عن نافع »› قال : تزوج عبد الله بن عمرء فذكر نحوه» وهذا إسناد حسن ٠‏ 
وأخرجه ا دول المرفوع ابن ماجه «(AYA)‏ والدارقطني ع/ Y۰‏ من طريق 
عبد الله بن نافع الصائغ» عن عبد الله بن نافع مولى ابن عمرء عن أبيهء عن ابن عمرء 
وعبد الله بن نافع مولى ابن عمر ضعيف . ) 
الحكم على الحديث : 
مختصرا. 

)١(‏ من آية ۲۲١‏ من سورة البقرة. 

(۳) أحكام القرآن للجصاص ٥۳/۲‏ . 


؟ - أن ولاية النكاح تنتقل شرعاً بعد موت الموصي الى ف وف 
الأولياء» فلم يجز أن يوصي بها إلى غير مستحقها كالحضانة. 

- أنها ولاية نكاح» فلم يجز الوصية بها كولاية الحاك. 

ەه الام مسا 00 
الكفاءة. ونحوها؛ إذ لا يلحقه عار ولا ضرر بوضعها في غير كفئها . 

وقد يناقش : : بأن الأب أو غيره من الأولياء لا يوصي عليها إلا من يثق 
بنظره وأمانته وحسن اختياره. 

و ری قد لطامت ر ولها من يستحقها شرعاً بدون 
وصيته» ففي نقلها إلى الأجنبي إسقاط لحق من يستحقها شرعاًء وتمليك ممن 
لا يملكها إلى من لا يستحقها . 

۷- أن الوصي أجنبي غير وارث» والولاية في النكاح مستحقة 
بالمير انك 

وعدا التعلبل يتجه على ملحب الإماء أبي حنيفة في قوله: لاكل هن 
استحق الميراث ‏ فرضاً أو فا ام الولاية». وأما مذهب جمهور 
أهل العلم : فالولاية مستحقة بالإرث بالتعصيب خاصة في الجملة. 

دليل القول الثاني: (الجواز): 

١‏ - أنها ولاية ثابتة شرعاً للولي فجازت وصيته بهاء كما جازت وصيته 
ولان 

ونوقش : بالفرق». فالبضع للأولياء» والمال للأوصياء. 

- أن للولي أن يستنيب غيره في حياته: فكذا بعد مماته. 


)01( المغني والشرح الكبير /ا/ 615”. والمبدع 5١/17‏ . 


کر ١‏ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )۸( 


الباب السابج: الايصاء ظ 0 


ق بالفوق بين الوصية والوكالة؛ إذ ولايته انقطعت بموته» وانتقلت 
إلى غيره» بخلاف وكالته حيا . 

دليل القول الثالث: (الجواز إن لم يكن عصبة): 

أنه إذا لم يوجد عصبة فليس فيه إسقاط لحق أحد. 
الترجيح: 

يترجح ‏ والله أعلم ‏ أن ولاية النكاح لا تستفاد بالوصايا؛ لأن ولاية 
النكاح ليست ولاية نظر محضة» بل لحكم أخرى» كدفع المع عن السب 
ومجرد إقدام الأجنبي على تزويج المرأة بدون إذن أوليائها الأحياء فيه معرة 
عليهم › وحق الميت انقطع بالموت. 

و القول الغالث: فإن الحاكم قائم مقام الولي لعدمه مع أن وصي 
الولي يكون غالياً أوفر نظراً لها من الحاكم. 

فروع: 

الفرع الأول : من قال بصحة ولاية النكاح بالوصاية يتفقون على أن 
وصي النكاح يقوم مقام من وصاه من الأولياءء وعليه فله تزويج البكر البالغة 
بدون إذنهاء والصغير والمجنون. 

الفرع الثاني : يختلفون في الولي الذي تصح منه الوصية : 

فعند المالكية: هو الأب خاصة. 

وعند الحنابلة: كل من ثبتت ولايته صحت وصيته» وينزل منزلة من 
وهناة: 

الفرع الثالث : للوضي ان برضي ايروكل نيما أوصي له عند المالكبهم 
وأما عند الحنابلة» فروايتان أظهرهما الصحة» والأخرى المنع. 

الفرع الرابع: تصح الوصية بولاية النكاح إلى العبد والأنثى عند 
المالكية» ولكن لا يباشران العقد بأنفسهماء بل يوكلان غيرهما ممن تصح 
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مباشرته له» وأما الحنابلة فقياس مذهبهم المنع؛ إذ يشترطون في وكيل الولي 
ما يشترط في الولي نفسه. 

الفرع الخامس: الوصي على نكاح الصبي الصغيرء كالوصي على نكا 
الاش الصغيرة» وهو المذهب عند الحتابلة. 

فلا وصية لغير الأب» كقول المالكية. 

والرواية الثانية للحنابلة : أنه يزوج كل وصي» وهو قول القاضي» وابن 
)١(- |.‏ 


تيمية 


“4 


ا ا > 
)000( المصادر السابقة» والولاية في النكاح 88/7 . 


المبحث الثامن 


وصية الانسان بإتلاف كتبه 


صورة المسألة: لو أن رجلاً أوصى بأن تدفن كتب العلم التي له أو تغرق 
في الماء''' بعد موته» وفد رويت الوصية بذلك عن جماعة من السلف» 
منهم : طاووس» وعبيدة» وشعبة» وأبي قلابة» وعيسى بن يونس» وبشر بن 
الحارث» ET‏ 
فهل تصح وصيته أو لا ؟ 
لأهل العلم في هذه المسألة. خمسة أقوال: 
القول الأول: لا تصح هذه الوصيةء فلا تدفن كتب العلم . 
و Ay EJ‏ 
استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 


)١(‏ وقد دفن بعض أهل العلم كتبه في حياته أو ألقاها في البحر؛ نهدا أو اغا أو 
خشية ممن لا ينتفع بها من بعده من ولده. ومنهم : وة ين اباط وحمل أحمد بن 
أبي الحواري كتبه إلى البحر فغرّقها . 
وقد قال ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية: : «وقد تزهد خلق كثير فأخرجوا 
ما بأيديهم, ثم احتاجوا فدخلوا في مكروهات. م 41م فال : «فلا ينبغي للعاقل أن 
0 بمقتضى الحال الحاضرة» بل يصور كل ما يجوز وقوعهء وأكثر الناس لا ينظرون 
فى العواقب. . .2 الآداب الشرعية ۱١۵/۲ ۲۰ ٠ /١‏ وانظر: فتح القدير ۲۸۲/۱. 
)۲( افظر : تقييد العلم ص١5‏ » جامع بيان العلم 0 سير اعلام النبلاء .593/1١‏ 
(۳) البحر الرائق ٥١۱۸/۸‏ . 
(5) الفروع © الإنصاف ۳٤١۱/۱۷‏ . 
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١‏ - النهي في الشرع عن إتلاف المال وإضاعته» وهذه الوصية هي من 

صور إتلاف المال وإضاعته فلا يعمل بها . 
أن الكتب تصير بموت الموصي حقاً للورثة» وفي إتلافها تفويت 
لحق الورثة. 

۳ عموم ما جاء في الشرع من الخث غلى نشر العلم وإظهاره» وهذه 
الوصية مخالفة لهذا المقصد الشرعي””" . 

القول الثاني: لا بأس بدفنها إعمالاً للوصية. 

وهذا القول رواية عن الإمام أحمد”) 

القول الثالث: يحسب ذلك من ثلثه 

وهذا القول رواية عن الإمام أخيل. 

القول الرابع: التوقف في المسألة. 

القول الخامس: أن الأحوط دفنها. 

وبه قال الخلال من الحنابلة . 

ولم يذكر الحنابلة لهذه الروايات الأربع عن الإمام أحمد دليلاً» والذي 
يبدو من تعدد الروايات واختلافها عن الإمام: هو التردد في هذه المسألة بين 
عموم العمل بالوصية وإنفاذهاء وبين ما | يقع فيها من إتلاف للمال» وإخفاء 
للعلم بدفن الک 


. ٤۷٥ /۲ شرح منتهى الإرادات‎ ۳٦٦/٤ الآداب الشرعية ۲/ ١٠١١ء كشاف القناع‎ )١( 

(۳) نقل الأثرم: «قلت لأبي عبد الله دفن دفاتر الحديث؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس» 
الآداب الشرعية 7/ ١١٠٠ء‏ الإنصاف ٠ ٠/١7‏ الفروع /٤‏ 1۹۲ . 

.۳٤۱/۱۷ الإنصاف‎ ۰1۹۲/٤ الفروع‎ )۳( 

)€( أحكام الكتب ص٥٠٣٠‏ . 


الباب السابع: الإيصاء ظ : 3 


الترجيح: 
والذي أراه راجحاً فى هذه المسألة ‏ والله أعلم ‏ أن الوصية بدفن كتب 


العلم لا تنفذ؛ لقوة دليله. 


مك . 


الفصل الرابع 
الإيصاء على القصر من الصغارء ونحوهم 


وفيه مباحث: 


المبحث الأول: الأصل في تصرفات الوصي في مال الصغار من 


الأيتام» ونحوهم. 
المبحث الثاني : أقسام الولاية على الأيتام» ونحوهم من القصر. 
المبخت الثالف: الولي على الصغار من الأيتام ونحوهم . 
المبحث الرابع : تصرف الوصي في مال الصغار من الايتام» ونحوه. 
المبحث الخامس: أخذ الأجرة على الوصاية على اليتيم . 
المبحث السادس: خلاف اليتيم مع الولي في النفقة أو أصلها . 
المبحث السابع : دفع مال اليتيم ونحوه إليه . 


المسبحث الثامن : وصية الضرورة. 


الأصل أن من تصرف لغيره سواء كان وكيلاً: EY‏ أو ناظر وقف› 
r‏ لا تشه واختيارء لا سيما فيما 


قال الله تعالى : ولوک عن الت فل إضلاخ لم حي" 


ر 1 


وقال تعالى : کیک كرا مل الت إلا لی بن كسم عل ین اش . 
وقال تعالى : وات تفوموأ ١‏ للت الفط که . 


فهذه الآيات وغيرها تدل على أن تصرفات الولي في مال اليتيم مبنية 


)١(‏ ينظر: المنغور 2309/١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص١۲١‏ الأشباه والنظائر لابن 
نجيم ص55 25 الأصول والقواعد الجامعة لعبد الرحمن السعدي ص٥۰۸‏ موسوعة 
القواعد الفقهية للبرنو 7501//5. 

(۲) من الآية 7١١‏ من سورة البقرة. 

(۳) الآية١٠‏ من سورة النساء. 

(:) من الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام. 

(6) من الاية ۷ من سورة النساء . 
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على المصلحةء وأنه لا يجوز قربانها إلا بالتي هي أحسن لهم. وأصلح 
لمالهم . 


مك 


أقسام الولاية على الصغار من الأيتام ظ 


ونحوهم من القصر ‏ 


الولاية لغة: 
بفتح الواو وكسرها مأخوذة من الفعل «ولي»» وتطلق على معنيين : 
١‏ - النصرة» ومنه قوله تال جنا لک ين ول كن نى . 
١‏ د الضلطة وتولي الأمرء يقال: فلان له ولاية على البلدة» آي: هو 
اھا واا 


وي الاصطلاح: 

اذ ا على الخر شاء او ى 

وقيل: قيام شخص كبير راشد على شخص قاصر في تدبير شؤونه 
الشخصية والمالية. 

وقيل : إنها سلطة شرعية في النفس أو المال يترتب عليها نفاذ التصرف 
E‏ عاك 


تنقسم الولاية على الصغار من الأيتام ونحوهم إلى قسمين : 
القسم الأول: ولاية على النفس» وهي السلطة الشرعية المتعلقة بنفس 


)١(‏ من الآية ۷١‏ من سورة الأنفال. 
(۲) لسان العرب ٤١۷/١‏ . 
(۳) غمز عیوں البصائر على الأشباه والنظائر ٤٥٥/١‏ . 


اليتيم» كالتزويجء والحفظ. والتربية» والحضانة”. 

القسم الثاني: ولاية على المال» وهي السلطة الشرعية المتعلقة بماله من 
معاوضات وتبرعات» وغير ذلك . 
وتنقسم الولاية أيضاً من حيث حيث الإجبار وعدمه إلى قسمين: 

القسم الأول: اه وهي السلطة الشرعية التي لا يكون لليتيم 
فيها اختيار كولاية المال. 

القسم الثاني : ر وهي السلطة الشرعية التي يكون له فيها 
اختيار كولاية التزویے' 


يمك . 


)١(‏ المدخل لدراسة الشريعة ص775. 
() ينظر: زاد المعاد ه//ا57 . 
(۳) الولاية على النفس لأبي زهرة ص87 . 
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الباب السابع: الإيصاء ظ ا 


تحرير محل النزاع: 
أجمع العلماء ء أن الأب يقوم في مال ولده» وفي مصالحه إن كان 
افا 
اميس أدو نيان الاب الال اروس مان ارين 
فن المساعدة الأحرار العدول الأقوياء على النظر" ٠"‏ واختلفوا فيمن هو 
الأولى بهذه الولاية بعد الأب على أقوال: 
القول الأول : أن لسائر العصبة ولاية بشرط العدالة. 
وهر رواية عن مالك» وبه قال ابن العربي› والقرطبي ٠‏ و 
الخال 0 واختاره شيخ الإسلام ابن تيميه a‏ 


.74 الإجماع لابن المنذر ص‎ )١( 

(۲) خالف الشوكاني ئه هذا الإجماع: فذهب إلى عدم صحة الولاية بالوصاية (السيل 
الجرار م/ ؟١١)‏ وأن الولاية تكون للعصبات الأقرب فالأقرب» وهذه مخالفة منه 
للإجماع» فلعله لم يطلع على حكاية الإجماع . 

(۳) مراتب الإجماع لابن حزم ص١١١.‏ 

. 17 /” وه . أحكام القرآن للقرطبي‎ /١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(0) الإنصاف 775/65. 

(9) الفتاوى الكبرى ٤۸١/٤‏ . 


کا ١‏ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (A)‏ 


فال شيخ الإسلام ابن تيمية : «والولاية على على الصبي والمجنون والسفيه 
تكون لسائر الأقارب» ومع الاستقامة لا يحتاج إلى الحاكم» إلا إذا امتنع من 


طاعة الولي. 

وتكون الولاية لغير الأب والجد والحاكم على اليتيم وغيره» وهو مذهب 
أبي حنيفة ومنصوص أحمد في الأمء وأما 0 الولاية بالأب والجد 
والحاكم» فضعيف جداً والحاكم العاجز کالعدم»'. 

وقال المرداوي: «وقيل: لسائر العصبة ولاية أيضاًء بشرط العدالة 
اختاره الشيخ تقي الدين ‏ كله ». 

القول الثاني : أن الولاية بعد الأب للوصي» ثم الحاكم» ولا ولاية للام 
ات 

وهذا هو مذهب اة وا > وزاد الحنابلة عند عدم 
الحاكم أمين من المسلمين يرعى شؤونه. 

وعند المالكية كما جاء فى في الشرح الكبير أن العرف كالنص كما يقع كثيراً 
لأهل البوادي وغيرهم أن يموت الأب» ولا يوصي على أولاده. اعتماداً 
على أخ أو عم أو جد» ويكفل الصغار من ذكرء فلهم البيع بشروطه. 
ويمضي ولا ينقض . ) 


وفي حاشية الدسوقي : قوله: وغيرهم» أي : اهل ال ان ل ن 


(1) الاختيارات ص١٤۰۲‏ الفتاوى الكبرى 5/ ٤۸١‏ . 

(۲( مختصر خليل ص٠٠۲‏ الخرشي على مختصر خليل ٥م‏ حاشية العدوي علبه 
۹۷/٥‏ شرح الزرقاني 2791/0 الشرح الكبير ۲۹۹/۳. 

(۳) المحرر 2.55/١‏ الشرح الكبير 2057/١7‏ الكافي .١88/7‏ نيل المآرب 3 CYS‏ 
منار السبيل .7/1//١‏ الفروع 07١7/5‏ تصحيح يح الفروع .5١7/5‏ 
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الإيصاء على أولادهم الصغار» وكل من مات عن صخار يعتمد في تربيتهم 
على أخ لهم كبير» أو أم» أو عم. 

القول الثالث: أن الولي بعد الأب وصيهء ثم وصي الوصي» ثم الجد. 
ثم وصيهء ثم وصي وصيهء ثم القاضي› ثم من نصبه القاضيء» ولا ولاية 
لسائر العصبات في التصرف في المال» إلا قضاء الدين» والحفظ»› وشراء 
ما لابد منه لليتيم» من طعام ونحوه عند عدم وصي الأس. والجدء 
والقاضي» ومن نصبه القاضي . 

رفاوت ا 

القول الرابع : أن الولي بعد الأب هو الجدء ثم الوصي» ثم الحاكم. 

وهذا مذهب اا ق راع اع 

ولا ولاية لسائر العصبات . 

واستثنى الشافعية أن E‏ مال اليتيم في تأديبه» وتعليمة: 
الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

. 14 قوله تعالى : «إوَإن ناوم كإخواتكم‎ - ١ 


وجه الدلالة: أن الله 4 لما أذن للناس بمخالطة الأيتام مع قصد 


2٠١ ا//٠١ بدائع الصنائع ه/ هه . اللباب ۲۲۷/۲ البانية‎ »58١ 7/6 البحر الرائق‎ )١( 
٠ . ۲٠١/۸ حاشية سعدي حلبي مع فتح القدير‎ 

)۲( المهذب 2778/١‏ روضة الطالبين 2187/4 فتح المنان شرح زبد ابن رسلان 
ص۲۷۲» حاشية الرملي على أسنى المطالب ۲/ ٠١٠۲ء‏ حلية العلماء ٥٠١/٤‏ . 

(0) المحرر ٠۳٤٦/١‏ الإنصاف 774/0» نقل وجهين في تقديم الجد على الوصي . 

)٤(‏ من آية 7٠١‏ من سورة البقرة. 
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الإصلاح بالنظر لهم وفيهم كان ذلك دليلاً على جواز التصرف للأيتام» كما 
يتصرف للأبناء . 
قال ابن العربي: «إذا كفل الرجل اليتيم وحازه وكان في نظره» جاز عليه 
فعله كما قَدَمُتَا وإن لم يمَدمه وال عليه؛ لأن الآيّة مُطلقة» ولأن الكفالة 
ولابة ام 
؟ - قوله تعالى : واولا السام بعصم آل بعْضٍ في كنب اه . 
ببسو د أو الوصي» أو الحاكم. 
؛ - أنه لم ينقل أن الرسول بي وخلفاءه من بعده انتزعوا أموال اليتامى 
والقصر من إخوانهم أو أعمامهب”” 
ه - أن فيهم من الشفقة والعطف ما ليس في غيرهم من الأجانب . 
أدلة القول الثاني: 
1- أن الوصى "ناته ائ الوك 0 
" - أنه إذا لم ر يكن وصي تثبت الولاية على مال اليتيم للحاكم؛ لأن 
الولاية انقطعت من جهة الأب فتكون للحاكم لأنه ولي من لا ولي له. 
5 لد لكيه لا يدني بنفسه. وإنما يدني بالأب فهو كالأۓ. 
" - أن ما سوى هؤلاء لا تثبت لهم الولاية؛ لأن المال محل الخيانةء 
ومن سواهم قاصر الشفقة غير مأمون على المال» فلم يله كالأجنبى. 


يف 


.۲۹۸/۱ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) من الآية هلا من سورة الأنفال. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١/١‏ . 

90 “الشرح الكيير 66575 تيزل المارجه تهديت شرح عمدة الطالب ٠٠١/۲‏ الكافي ؟/ 
۸ . 

. VV /Y القناع‎ STS المبدع‎ (0) 

(5) الشرح الكبير ٥٦۳/۲‏ المبدع ۳۳٣/٤‏ الكافي ۱۸۸/۲ . 


الباب السابع: الإيصاء ظ ظ 0 


واستدل أصحاب القول الثالث: 

١‏ -إن مبنى الولاية على الشفقة» وشفقة الأب فوق شفقة الكل» وشفقة 
وصيه فوق شفقة الجد؛ لأنه مرضي الأب ومختاره. فكان خلف الأب في 
الشفقة» وشفقة الجد فوق شفقة القاضي؛ لأن شفقته تنشأ عن القرابة 
والقاضي أجنبي» وقفقة الترسه على ق ننه ي 

؟" أن ولاية الوصي هي ولاية الأب من حيث المعنى؛ لأنه هو الذي 
رضيه واختاره. 

 *‏ أن القاضي أمين في النظر لمصالح المسلمين» فكان له ذلك أن يكون 
ولياً كما جاء في الحديث : السلطان ولي من لا ولي له" إلا أنه في الشفقة 
دون الأب أو الجدء فجاء هو ووصيه دونهماء وبعد وصي کا 

واستدل أصحاب القول الرابع بما يلي: ا 

١‏ أنها ولاية في حق الصغير» فقدم الأب والجنكولاة العام 

؟ - أن الوصي نائب عنهما فكان ا 

۴۳ أن الولاية من جهة القرابة سقطت فثبتت للسلطان» كولاية 
التكاح”'' . 

(12*) 4 ۔ ما رواه أحمد: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج› 


قال خرن سليمان بن موسى أن ابن یات حه أن عروة أخبره أن 


. 100/٥ بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) سيأتي تخريجه قريبا . 

(۳) بدائع الصنائع ه/ * 6 . 

. ۲۱۲/۲ مغني المحتاج ۲/ 21177 أسنى المطالب‎ ۰۳۲۸/١ المهذب‎ )٤( 
المراجع السابقة.‎ (0) 

(1( المهذب ۲“ تكملة المجموع EWI‏ 


2 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا دج )۸( 


عائشة وا أخبرته أن النبي ب قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليهاء 
فنكاحها باطل ۔ ثلاثاً ‏ ولها مهرها بما أصاب منهاء فإن اشتجرواء قإن 
السلطان ولى من لا ولى له)”'' . 


O‏ اخود :500 )2 E‏ (57/7) من طريق إسماعيل عن ابن جريج به 
وهو في مصنف عبد الرزاق .)۱٠٤۷۲(‏ ومن طريقه الدارقطني 1/7 
وأخرجه ابن أبي شيبة ١78/5‏ عن معاذ بن معاذ» ومن طريقه ابن ماجه 2١81/4‏ 
وأبو داود (۲/ 87 2)7١‏ والترمذي )١٠١١7/7(‏ في النكاح : باب ما جاء «لا نكاح إلا 
بولي» من طريق سفيان. 
والنسائي في الكبرى كما في التحفة 257/١7‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۳/ لا 
وابن حبان (50174) من طريق يحيى بن سعيد» 
والدارمي (۲/ )۲۱۸٤‏ من طريق أبي عاصم» 
والحميدي في كتاب النكاح : باب في الولي (۲۲۸/۱) من طريق عبد الله بن رجاء 
المزني . 
والطيالسي )١1577(‏ عن همام 
والحاكم ١78/7‏ من طريق يحيى بن أيوب. 
والبيهقي (۷/ )١77‏ من طريق ابن وهب» 
كلهم (عبد الرزاق» وإسماعيل. ومعاذ. وسفيان» ويحيى بن سعيد. وأبو عاصم. 
وعبد الله بن رجاء» وهمام» ويحيى بن أيوب» وابن وهب) عن ابن جریج به. 
كال ابو حيسي > هذا حديث حسن» وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري» ويحيى بن 
أيوب وسفيان الثوري وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج عن هذا . 
الحكم على الحديث: 
الحديث حسنه الترمذي» وصححه أبو عوانة» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم 
«الفتح ل ام أحمد في مسنده 2 عقب هذا الحديث قال ابن جريج : 
فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه. 
قال الترمذي: «قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره» فضعفوا هذا الحديث 
من أجل هذاء وذكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج 
إلا إسماعيل بن إبراهيم . 


الباب السابج: الإيصاء ظ 0 


فهو وإن جاء في معرض النكاح إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 


O) ا‎ 


(1) 
(۲) 


قال يحيى بن معين: وسماع إسماعيل ب بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك إنما صحح 
كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روادء ما سمع من ابن جريج» 
وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج) . 

وقال الحاكم بعد أن صحح الحديث : «فقد صح وثبت بروايات الأئمة الأثبات سماع 
الرواة بعضهم من بعض» فلا تعلل هذه الروايات» بحديث ابن علية» وسؤاله ابن 
جريج عنه وقوله: إني سألت الزهري عنه فلم يعرفه» فقد ينسى الثقة الحافظ الحديث 
بعد أن حدث به» وقد فعله غير واحد من حفاظ الحديث». 

وذكره الحافظ في التلخيص ٠۷/۴۳‏ وقال: وليس أحد يقول فيه هذه الزيادة غير ابن 
علية» وأعل ابن حبان» وابن عدي» وابن عبد البرء والحاكم وغيرهم الحكاية عن أبن 
جريج»ء وأجابوا عنها على تقدير الصحة بأنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون 
سليمان بن موسى وهم فيه. وانظر: السنن الكبرى للبيهقي 23١7/7‏ والكامل في 
الضعفاء لا بن عدي ”/ .١١١5-١١١85‏ 

قال البيهقي: قيل ليحيى بن معين في حديث عائشة وة : «لا نكاح إلا بولي» فقال 
يحيى: ليس يصح في هذا شيء إلا حديث سليمان بن موسى. .. استئنى حديث 
سليمان بن موسى وحكم له بالصحة. ۰ 
على أن سليمان بن موسى لم يتفرد بهء عر ربح e‏ 
وأبي داود »)۲۰۸٤(‏ والطحاوي "/ لاء والبيهقي ۷/ 1° 

وعبيد الله بن أبي جعفر عند الطحاوي ٠۷/۳‏ 

وحجاج بن أرطأة عند أحمد ۲۰۰/۱ و٦/ ۰۲٠۰‏ وابن أبي شيبة 11٠/4‏ وابن ماجه 
۰ والطحاوي ۰۷/۳ وأبي يعلى ۰/٤‏ والبيهقي ۱۰۷-۱۰١/۷‏ . 

وأخرجه الترمذي في العلل الكبير 47٠/١‏ من طريق زمعة بن صالح› 

والدارقطني ۲۲۷/۳ من طريق محمد بن يزيد بن سنان» عن أييه» 

كلاهما عن الزهري بهء وزمعة بن صالح»› ومحمد بن يزيد بن سنان وأبوه فيهم ضعف . 
فبمجموع هذه الطرق يتقوى الحديث ويصح . 

مذكرة في أصول الفقه ص 2505٠0‏ إرشاد الفحول ص۲۳۰ . 

. ٠۷۳/۲ مغني المحتاج‎ »۲٠۲/۲ أسنى المطالب‎ ۱ e. 


2 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا جه ل 


الراجح ‏ والله أعلم ‏ أن الولاية تثبت لسائر العصبة؛ لقوة دليل هذا 
القول؛ إذ فيهم من الشفقة والعطف. ما ليس في غيرهم من الأجانب» 
والقول بأن المال محل الخيانة» ومن عدا الأب» والجد. والوصى. 
راکو لصن موت خلن الما و غلا اا الماك 
الآمانة. وإن ظهر منه خيانة أو تبذير عزل. 
فرع: ولاية الأم : | 

لما كانت للام ولاية على أولادها في الرعاية والتربية» والقيام 
بمصالحهم وإصلاح شؤونهمء اختلف العلماء في تعميم هذه الولاية لتشمل 
الولايات المالية على قولين : 0 

القول الأول: أن الام ليس لها ولات 

وهذا هو مذهب جماهير العلماء من ا واا 
و 


القول الثاني : أن الام لها ولاية. 


000 بدائع الصنائع 0 »؛ مجمع الأنهر؟/ 2155 حاشية ابن عابدين 5/ 1860» البحر 
الواكة 41/8 3. 

(۲) الذخيرة ۸ التاج والإكليل ٦۹/٥‏ شرح الزرقاني 791/0 . 

| استئنى فقهاء المالكية في عدم ولاية الأم أن تكون وصية الأب» ففي هذه الحال تصح 

) ولايتها. انظر : المراجع السابقة. 

(۳) المهذب 2808/١‏ روضة الطالبين /٤‏ 1۸۷. حلية العلماء 5/ 0705» نهاية المحتاج ٤‏ / 
«Vo‏ تحفة المحتاج ۷Y ٥‏ . 

)€( كشاف القناع ۳/ ۰٤٤۷‏ الإنصاف ۳۲٤۲/۰‏ المحرر ٠٤٦/١‏ المقنع مع المبدع /٤‏ 
٣‏ الفروع ۳۱٣/٤‏ . 


الباب السابج: الإيصاء ظ ا 


وهذا القول نقل رواية عن أحمد"» وقال به من الشافعية أبو سعيد 
الإصطخري”'"'. ظ 
الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

. ٠ أنها ولاية ثبتت بالشرع» فلم تثبت للأم» كولاية التكاح‎ - ١ 

۲ أنه وإن كان لها وفور الشفقة› لكن ليس لها كمال الرأي لقصور 
عقل النساءء فلا تثبت لهن ولاية التصرف في المال“ . 

يمك أن يستدل لهم أيضاً : 

(19*) بما جاء في الحديث الذي رواه البخاري من طريق الحسن» عن 
أبن بكرة طبه أن النبي بيا قال : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»”” . 

وجه الدلالة: أن ولاية المرأة على مال القاصر داخلة في عموم هذا 
الحديث» فإنه يستوي في ذلك الولايات العامة والخاصة» يستثنى من ذلك 
ولاية الرعاية؛ لمجيء الدليل في اعتبارها لهن. ظ 
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 
١-اتفاق‏ العلماء على جواز بيع وشراء المرأة لنفسهاء فكذا 
اليل 


)١(‏ المبدع ٠۳۳٠/٤‏ الفروع 6 كشاف القناع ۷/۳ الإنصاف 7/0 5؟77. 

(۲) المهذب ۸/١‏ حلية العلماء 5/ 576» نهاية المحتاج /٤‏ هلا" تحفة المحتاج 5/ 
۷ -. 

(۳) أسنى المطالب ۰۲۱۲/۲ المهذب ۳۲۸/۱. 

(4) بدائع الصنائع ٠١١/١‏ . 

)0( تسالغار قن افا 2 باب كناب الي إل كبري ربعيو 1 01 

(5) مراتب الإجماع ص٤۸.‏ 


0 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )۸( 


۲ - أنها أحد الأبوين» فتثبت لها الولاية كالأى7) 
د أله لكبال شنقنها فإنه يدفع إليهاء سواء بعد الوصي أو الجد”” . 
(0 5 -ما رواه البخاري ومسلم من طريق نافع» عن ابن عمر و 
أن النبي كك قال: «والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها». 
وجه الدلالة: أن رعاية المرأة يدخل فيها رعاية الأولاى وسواء في ذلك 
التربية أو حفظ المصالح مالية أو غير مالية. 


واف ان مقيد بالبيت؛ لأنها لا تصل إلى ما سواه غالباً إلا بإذن 
€2 


خاص 
الراجح : يظهر القول بصحة ولاية المرأة على القاصرين ؛ لقوة دليله. 
فائدة: اختلف القائلون بولاية الأم في ترتيبهاء فالرواية عن أحمد تدل 
أنها عقب الوصي”*) 
وأما الإصطخري يرى أنه عقب الأب والجر“. 


IES 


(۱) المهذب ۳۲۸/۱. 

)۲( نهاية المحتاج ۳۷١ /٤‏ تحفة المحتاج ٠۷۷/١‏ وانظر: رواية أحمد. الفروع.٤/‏ 
57» المبدع .۳۳١٣/٤‏ 

(۳) صحيح البخاري في العتق : باب كراهة التطاول على الرقيق (5417), ومسلم في 
الإمارة : باب فضيلة الإمام العادل () ۱0۹/۳ . 

62 فتح الباري ۸1/٥‏ . 

6 المبدع 715 الإنصاف ۳۲٤/٥‏ الفروع 14 » كشاف القناع VY‏ . 

(0) المهذب >0١‏ حلية العلماء 5/ 2076 تحفة المحتاج ه/ .\VY‏ 


0 بيع الوصي وشراؤه من نفسه 


اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في بيع وشراء الوصي من مال اليتيم 
ونحوه لنفسه على قولين : 

القول الأول: أنه يجوز للولي أن يبيع وأن يشتري مال اليتيم لنفسه إذا 
زالت التهمة» بأن يزيد على ثمن المثل في الشراء»ء وينقص عنه في البيع . 

وهو مذهب الحنفية”"©» لكن استثنى أبو حنيفة: القاضي ووصيه فلا 
جلك ذللك: 

واشترط الحنفية: أن يكون الشراء فيه خيرء والخيرية في العقار في 
الشراء التضعيف» وفي البيع التصنيف› وفي غير العقار أن يبيع ما نميا وق 
خمسة عشر بعشر من اليتيم» ويشتري ما يساوي عشر بخمسة عشر لنفسه من 
مال اليتيم» فالخيرية في غير العقار زيادة الثلث في الشراء . 


. ۲۱۱/١ المبسوط ۳۲/۲۸ بدائع الصنائع ه/ 5ه ». تبيين الحقائق‎ )١( 


3 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (۸) 


والعالكة* 2 لكن استثنى المالكية الشيء القليل إذا اشتراه بالثمن الذي 
انتهت إليه الرغبات بعد شهرته للبيع في السوق . 

والمالكية ينصون على الكراهة» فإن اشترى شيئاً من التركة تعقبه الحاكم 
بالنظر في المصلحة» فإن كان صواباً أمضاه وإلا رده. 

وهو رواية عن الإمام أحمد» فقد ورد عن الإمام 00 الجواز بشرطين : 

أ- أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء. 

نوت أن «يتولى النذاء غ . 


وبه قال اجن حزم. إلا أنه لم يشترط الزيادة. ذل يشحورط عددة عدم 
الا 


وححة هذا القول : 

. قوله تعالى : ولا قروا مال الیم للا بای هى َس‎ - ١ 

وجه الدلالة: أن الآية أفادت جواز قربان مال اليتيم بالبيع والشراء إذا 
كان ذلك بالتى هی أحسن . وهذا عام يشمل الولى» وعيزه. 

(۳۲۱) ۲ - ما رواه عبد الرزاق من طريق سالم» عن ابن عمر وا : «أنه 
اقتردض مال اليتيم)””'. 

وجه الدلالة: أن في القرض نوعاً من التبرع» فإذا جاز ذلك في القرض» 
فجوازه في عقود المعاوضات من باب أولى. 


)0010 المدونة .۲۸۸/٤‏ الإشراف ؟18/7ء بداية المجتهد ؟/ .". 

(۲) كتاب الروايتين ۰۳۹۸/۱ والإنصاف مع الشرح الكبير .717/١ 7/١7‏ 

(۳) المحلى 5/8 7. 

(5) من الآية ١‏ من سورة الأنعام» ومن الآية ٠١‏ من سورة الإسراء. 

2( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7١/4‏ ومن طريقه البيهقي ۲۸۰/۲ . 
وإسناده صحيح . 


953 4 
الباب السابع: الإيصاء ا 


ونوقش: بقول الإمام أحمد: «إنما استقرض را اللي واحشياطا إن 
أصابه شيء E‏ 
۳ أن تصرف الولي إنما هو بولاية مستقلة» > فأشبه الأب والجد". 
؛ ‏ أنه متى باع من نفسه بزيادة على ما يباع به ا ا 
نئل تعر قنانية كه الوساعه من اح 3 
ه ‏ أنه يجوز له بيعه من الأجنبي بما لا زيادة فيه متيقنه › فبيعه من نفسه 
داق الو ىاراد EEN‏ 
5 أن الغرض من البيع حصول الثمن لا أعيان المشترين» يليل أن 
الوكيل إذا ابتاع لموكله ولم يسمه جازء فإذا ثبت ذلك فمتى حصل الثمن 
مستوفى فيجب أن يصح الشراء» كما لو حصل من أجنبي”". 
واحتج ابن حزم: أن الولي مأمور بالقيام بالقسط» والتعاون على البرء 
فإذا فعل ما أمر به فهو محسن» وماعلى ا ولم يأت قط 
سا 


. 7/1 الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 

(۲) تقويم النظر لابن الدهان */ 947 مضروب على الالة الكاتبة . 
(۳) الإشراف ۲۷/۲ . 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(6) الإشراف ۲۸/۲. 

۳/۸ 030 

(VW)‏ تمصن المرتى مغ الام ۰ والوجيز 0184/١‏ وتقويم ال بن الدهان ؟/ ظ 
۴ مضروب على الآلة الكاتبة. 


ستثنى الشافعية الجد. فقالوا: له أن يشتري ويبيع من 


- ما يروى عن النبي ا : لا يشتري الوصي من مال اليتيم)”". 

ويناقش : بأنه لا يثبت عن النبي كَلِ. 

(355) ۲ - ما رواه عبد الرزاق من طريق أبي إسحاق» لوي 
قال: جاء عبد الله بن مسعود رجل من همدان على فرس آبلقء فقال: 
رجلاً أوصى إلي تركة له. وإن هذا من تركته أفأشتريه ؟ «قال: لا ا 
را ل 

ما 0 

" - أنه متهم في طلب الحفظ له في بيع ماله من نفسهء فلم يجعل ذلك 
ال 

ولعله يناقش: بان الجواز مشروط بعدم التهمة. 

؛ - أن من لا يجوز له أن يشتري بثمن المثل لا يجوز له أن يشتري بأكثر 
ا 

ولعله يناقش: بأن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين أهل العلم . 


(۱) مسائل أحمد لابنه صالح .157/١‏ كتاب الروايتين والوجهين ۸/۱ اتی المشبع 
7 

(۲( قال ابن حجر في التلخيص :)١550(‏ «لم أجده». 

(۳) مصنف عبد الرزاق ٩٤/٩‏ . 
وأخر جه سعيد بن منصور (۳۲۷)» والبيهقي /٦‏ 25865 وابن حزم ۸/ ۳۲٤‏ كلهم من طريق 
الثوري» عن أبي إسحاق. عن صلة بن زفر قال : : جاء رجل . . . وهذا إسناده صحيح . 

() انظر: كتاب الروايتين والوجهين ۳۹۹/۱ الشرح الكبير مع الإنصاف ۱۳/ 7177. 

.٩۲٤/۳ تقويم النظر‎ )٥( 


الباب السابج: الإيصاء ظ ا 


ه ‏ وحجة الشافعية: أن الأب والجد لا يتهمان لكمال شفقتهما . 


٤ء‏ 
ر 
ر 


7و 


وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: مشروعية المضاربة بمال اليتيم» ونحوه. 

للولي أن يبيع ويشتري في مال اليتيم» وأن يدفعه لغيره مضاربة» بل 
صرح جمع من أهل العلم على استحباب ذلك" . 

7 الل‎ E 

ونص الشافعية : على أنه يجب على الولي حفظ مال الصبي عن أسباب 
التلف واستنماؤه قدر ما تأكله المؤون من نفقة وغيرها إن أمكن . 


ت 75 .€( ه د كه : ٠‏ .» 
لكن اشترط الحنابلة شرطين : أن لا يتجر به إلا في المواضع الامنة. 
وأن لا يدفعه إلا إلى الأمناءء ولعله مراد غيرهم . 


)01 المضاربة : لغة مشتقة من الضرب في الأرض» وهو السفر فيها للتجارة . 


بينهما حسب ما يشترطانه (المغني ۷ والمطلع ص .)55١‏ 

(؟) الاختيارات ص۱۳۸ . 

(۳) أحكام القرآن للجصاص ۲ المبسوط ۲۸/۲۸ البحر الرائق ۰٤٦۸/۸‏ المدونة 
ه/ »*١5‏ الكافي لابن عبد البر ۲ روضة الطالبين ۰٠۲٤/١‏ الفروع ٠۲٠/٤‏ 
المبدع 11 

(6) الإنصاف مع الشرح الكبير ۳۷٣/۱۳‏ . 
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اباو > ومما يدخل في ذلك 0000 


50 - ما رواه الترمذي من طريق المثنى بن الصباح» عن عمرو بن 
: بس عون انيد عن جد طبه أن النبي بي خطب الناس فقال: «ألا من 
ول تما لدفال» فليتجر له ولا يتر که حتى تأكله الصدقة»" . 


(1) ينظر: أول الفصل . 

(؟) سنن الترمذي في الزكاة : باب ما جاء في زكاة مال اليتيم (585). 
وأبو عبيد في الأموال (۹)» والدارقطني 2٠١9/7‏ 
قال الترمذي: «وإنما روي هذا الحديث من هذا الوجه. وفي إسناده مقال؛ لآن 
المثنى بن الصبا يضعف... وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب أن 
عمر بن الخطاب» فذكر هذا الحديث». 
TE TT‏ العزرمي عند الدارقطني» لكن الراوي عنه مندلء وهو 
وأيضاً عبد الله بن علي الإفريقي كما في سنن البيهقي ٢‏ والكامل لابن عدي ۷/ 
75 وهو ضعيفا. 
وخالفهم جميعاً حسين المعلم فقال: : عن عمرو بن شعيب عن سعيد أن عمر قال. . 
وقال الدّارقطني في العلل ١‏ : «رواه حسين المعلم عن مكحول» عن عمرو بن 
شعيب؛ عن سعيد بن المسّيّب» عن عمرء ورواه ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن 
عَمرِو بن شعيب» عن عمر لم يذكر ابن المسَيِّب وهو أصح». 

وله شاهد من حديث أنس ول4 : ) 

أخرجه الطبراني في الأوسط 0١‏ بإسناد ضعيف؛ الفرات بن محمد ضعيف متهم 
ات 
وآخر مرسل عند الشافعي ( )عزن عيبل المتحيل: ا عن يوسف بن 
ماهك مرفوعاً . 


الباب السابج: الإيصاء ظ ا 


وجه الدلالة: أن النبي بلا أمر بالاتجار في أموال اليتامى» فدل ذلك 
على مشروعية المضاربة في أموالهم . 

لكنه ضعيف لا يحتج به . 

(۳۲۲) # - ما رواه عبد الله في مسائله من طريق حسين المعلم» عن 
عمرو بن شعيب» عن ابن المسيب» عن عمر ذه أنه قال: «ابتغوا في أموال 
اليتامى لا تستغرقها الصدقة»'. 

(۳۲۵) 4 ما رواه أبو عبيد من طريق حميد بن هلال» عن محجن أو 
ابن محجن أو ابي محجن الشاك من عة أن مر قال لمان من ابي 
العاص : «كيف متجر أرضك ؟ فإن عندنا مال يتيم قد كادت الزكاة تفنيه ؟“ 
قال: فدفعه إليهء فجاءه بربح» فقال له عمر : «اتجرت في عملنا ؟ اردد علينا 

ا ال اغ راس مال ورو عليه الح .> 

وجه الدلالة: من هذين الأثرين فعل عمر ضيب طبه » وأمره بالعمل بأموال 
اليتامى في التجارة كيلا تأكلها الزكاة» فدل ذلك على مشروعية المضاربة في 
اشوا الا ف 

(95) ه ما رواه عبد الرزاق من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن 
عبد الله بن أبي راقع قال : «باع لنا علي بن أبي طالب صن ا طف أرضاً لنا بثمانين 
ألفاً فأعطاناهاء فإذا هي تنقص»› فقال: كنت أزكيها»”"'. 


(۱) مسائل عبد الله »)۱٥۸(‏ والدارقطني ١٠١/۲‏ والبيهقي 1۷/٤‏ 
وأخرجه مالك في الموطأ 0١‏ وابن أبي شيبة ۳/ 2٠6١‏ وعبد الرزاق ٠٦۸/٤‏ 
وأبو عبيد في الأموال ص٥٥٤‏ من طرق أخرى . 
وقال البيهقي : هذا إسناد صحيح› وله شواهد عن عمر طايه . 
00( أو غد في الاموا من :849 والبيقي ۷ن طريق حو بن هلالا به" 
)۳( مشت غد الاق 5 0۷ ران وهف في المندونة ۸/17 0۴ :وان حرم ز/ 011 


وحبيب مدلس » وقد عنعن . 
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(۷ 5 - ما رواه عبد الرزاق عن معمرء عن أيوب. عن القاسم بن 
محمد قال: «كنا يتامى في حجر عائشةء فكانت تزكي أموالنا ثم دفعته 
مقارضة فبورك لنا فيه»'. ظ 

وجه الدلالة: أن عائشة ونه كانت تدفع أموال اليتامى الذين في حجرها 
مضاربةء فدل ذلك على مشروعية المضاربة في أموال اليتامى . 

۷ - ولأن ذلك أحظ للمولى عليه؛ لتكون نفقته من فاضله وربحه كما 
يفعله البالغون في أموالهو””" . 

القول الثاني: عدم جواز المضاربة بماله 

هو رواية عن الإمام أحمد”"ا 

وحجته: اجتناب المخاطرة بهء وأن خزنه أحفظ ,© ., 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن المضاربة بمال اليتيم مشروطة بانتفاء 
الخطرء ولا يسلم بأن خزنه أحفظ له» بل المضاربة به أحفظ لماله لينفق من 
فاضل ربحه» وخزنه سبب لاستهلاك الصدقة له. 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول؛ إذ هو الوارد عن الصحابة ون . 


= وللحديث طريق آخر أخرجه الدارقطني .)١١7/7(‏ 
والبخاري في التاريخ الأوسط .٠/١(‏ 1( والبيهقي ٠١ ۸ /٤(‏ من طريق شريك عن أبى 
اليقظان» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. ٠‏ عن علي أنه كان يزكي أموال بني رافع وهم أيتام 
في حيرة. 
وشرك فيه ضعف . 

6 مصنف عبد الرزاق ۲٠١۱/٤‏ . 
وأخرجه مالك في الموطأ (854) بنحوه بلاغاً . 

)۲( المغني 7797/5. 

() المغني ۳۳۹/٦‏ الفروع 7/5١؟7.‏ 

00 الونصاف مع الشرح الكبير .٠۳۷٦/١۳‏ 


اباب السابج: الايصاء 51 
المسألة الثانية: أخذ جزء من ربح ماله: 

اختلف العلماء رحمهم الله في استحقاق الولي» أو غيره ممن عمل في 
مال اليتيم جزءاً من ربحه على قولين : 

القول الأول: أنه يجوز للولي أن يأخذ لنفسهء وأن يعطي غيره. 

وهو مذهب الحنفية'''» وتخريج للحنابلة”””" , 

وض اة على أنه ينبغي أن يشهد على ذلك في الابتداء نفيا 
للتهمةء وإن لم يشهد يحل له الربح فيما بينه وبين الله تعالى» ولكن القاضي 
لا يصدق. 

وسنيدة نذا القول: 

. '* قوله تعالى: ووم من 6ن عا لعفف ومن کان قبا لیا کل بالمعروي»‎ ١ 

وجه الدلالة: أنه إذا جاز له الأكل مع عدم العمل» فجوازه مع العمل 
في تنميته من باب أولى . 

۲ - قوله تعالى: إ1 
انا وسار سود" . 

وجه الدلالة: أن صريح الآية تحريم أكل مال اليتيم ظلماًء مفهومها 
جاع عدم الظلم» ومن ذلك أخذ شيء من ربح ماله إذا هو أخذ بحق. 

۳ قول عمر وه : «ابتغوا في أموال اليتامى لا : نستغرقها الصدقة» . 
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رن يَأَحكُلُونَ آمو اتی ظلْمًا إِنَما يا کون في بطونهم 


)010( أحكام القرآن للجصاص ؟/© الفتاوى البزازية ٤٤٥١/٦‏ . 

(0) التخريج : نقل حكم مسألة إلى ما يشبههاء والتسوية بينهما فيه (الإنصاف a‏ 
(۳) الشرح الكبير مع الإنصاف ۳۷٣/۱۳‏ . 

(5) من الآية 5 من سورة النساء. 

(ه) الآية ٠١‏ من سورة النساء. 


(5) سبق تخريجه برقم (0775. 
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وجه الدلالة: أن عمر ويه أمر بالمضاربة في مال اليتيم» والمضاربة 
دفع مال لمن يعمل فيه مقابل جزء مشاع من ربحه. 

5 - أنه إذا جاز للولي أن يدفع جزءاً من ربح مال اليتيم إلى غيره» فكذا 
يجوز له أخذ ذلك . 

دما عدم من لاله على أن اولي البقع آنا نكر وتبيع عن قسنم ذا 
زالت التهمة. 

القول الثاني : أن الولي ليس له أن يأخذ شيئاً من الربح. وله أن يعطي 
غيره ممن دفع له المال مضاربة. 

وبه قال جمهور أهل العلم: المالكية» والشافعية» والحنايلة9؟ . 

وححة هذا القول: 

- قول تعالى : #إولا تمربوأ مَالَ سيب اسن" . 

وجه الدلالة: أن أخذ الولي شيئاً بح مال اليتيم ليس من قربانه بالتي 
أحسن . 

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم؛ لقيام الدليل على جواز أخذ 
الولي من ربح مال اليتيم » كما تقدم في أدلة الرأي الأول. 

۲ أن الربح نماء مال اليتيم» فلا يستحقه غيره إلا بعقد» ولا يجوز أن 
يعقد الولي المضاربة لنفسه. 

ولعله يناقش : بان محصله أنه استدلال بمحل النزاع. فلا يسلم. 


() الشرح الكبير مع الإنصاف .۳۷٦/۱۳‏ 

(۲) المدونة ۳٠٤/١‏ الكافي لابن عبد البر ٠٠ ٠۳۳/۲‏ روضة الطالبين 7/04 ١٤١٠ء‏ الفروع 
eT1/“‏ المبدع .۳۳۸/٤‏ 

(۳) من الآية 7 من سورة الأنعام» ومن الآية ٠١‏ من سورة الإسراء. 

. 71/7/1١ الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )٤( 


mK‏ را جل 

نكن 
اليأبى السايح: الإيصاء ظ 0 
»+ 4 و« يه ' © ا © بره 


الع جيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول؛ إذ لا فرق بين الولي وغيره مع 
زوال التهمة» ولأن الولي نائب عن اليتيم فيما فيه مصلحته. وهذا فيه 
مصلحته» فأشبه تصرف المالك فى ماله. 


وفيه مسألتان: 


€ 


المسألة الأول: أن يكون ذلك بغبن فاحش' 
إذا باع الولي مال اليتيم بدون قيمته» أو اشترى بأكثر من قيمته» وكان 

ذلك بيقر فا حش . 
a‏ اننا ف لاه 

قال شيخ الإسلام : «وإن اشترى بزيادة لا يتغابن الناس لمثلها كان عليه 


)١(‏ الغبن الفاحش: قيل الذي لا يدخل تحت تقويم المقومين» وغير الفاحش: الذي 
يدخل تحت تقويم المقومين. وقيل: إن مرده إلى العرف : کا ا اا ند ريا 
فلي فاا وما يتغاين الناس به عرفاً فهو فاحش : (بدائع الصنائع ٥‏ , جامع 
أحكام الصغار ٠ /٣‏ روضة الطالبين ٠۳/٤‏ مطالب أولي النهى ؟7/ .)51١1‏ 

(۲) بدائع الصنائع ه/ ٠07‏ . الكافي لابن عبد البر 7/ 2٠١75‏ تكملة المجموع الثانية /١7‏ 
15“ معونة أولى النهى ٥٦۹/٤‏ . 
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ضمان ما أداه من الزيادة الفاحشة»'. 

وححته: ما تقدم من الأدلة على حرمة مال اليتيم. ووجوب النظر 
بالأصلح لماله. 

والبيع بغبن فاحش ليس من الأصلح له. ولأن الظاهر أنه مفرط مع 
إمكانه الفسخ بخيار الغبن. 
المسألة الثانية: أن لا يكون بغبن فاحش: 

كأن يبيع بأقل من ثمن المثل» أو يشتري بأكثر من ثمن المثل يسيراً. 

فاختلف العلماء في تضمين الولي على قولين : 

القول الأول: أنه إذا اجتهد وتحرى فلا ضمان عليه» وإن فرط ضمن . 

وبه قال شيخ الإسلام”'"'. وهو ظاهر اختيار الشيخ عبد الرحمن 
الف اة . 

وحجته في ذلك : 

١ (۳۲۸)‏ - ما رواه مسلم من طريق الأعمش› عن أبي ظبيَان» عن 
أسامة بن زيد وليه قال : «(بعشنا رسول الله ميو في سرية» فصبحنا الحرقات 
من جهينة» فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله فطعنته» فوقع في نفسي من 
ذلك» فذكرته للنبي كَل فقال رسول الله ل : أقال لا إله إلا الله وقتلته 0“ 

وجه الدلالة : أن النبي يي لم يضمن أسامة بن زيد ما بدية ولا كفارة؛ 


. ٤۳/۳۰ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) الاختيارات ص١٤٠‏ . 

(9) المختارات الجلية ص8١١.‏ حيث جاء فيه: «كما أن الصحيح أن الوكيل إذا باع أو 
اشترى بأكثر من ثمن المثلء أو بأقل من ثمن المثل مع احتياطه واجتهاده لموكله أنه 
غير ضامن . . ٠.‏ . 

0( صحيح مسلم في الإيمان : باب تحريم قتل الكافر . .. .)٠١۸(‏ 


لأنه فين قبن د 

؟ ‏ قال شيخ الإسلام: «وهو شبيه بما إذا قتل في دار الحرب من يظنه 
حربياً» فبان مسلماًء فإن جماع هذا: أنه مجتهد مأمور بعمل اجتهد فيه 
وكيف يجتمع عليه الأمر والضمان؟ هذا الضرب هو خطأ في الاعتقاد 
اد ق ال 

۳ أنه مأذون له في البيع والشراءء وما ترتب على المأذون غير 
١ Ty‏ 

القول الثاني : أنه إذا باع بأقل من ثمن المثل» أو اشترى بأكثر من ثمن 
المثل» فإن كان مما يتغابن به الناس عرفاً فلا يضمن» وإن كان مما لا يتغابن 
به الناس عرفاً ضمن . ظ 

وهو مذهب الحنفية» والشافعية» والحنابلة“ . 

وحجته: أن إطلاق البيع ينصرف إلى ثمن المثل» فيضمن إذا نقص في 
البيع» أو زاد على ثمن المثل في الشراء . 

ولأن تصرفه مقيد بالنظر في حق الصغير» ولا نظر فيما لا يتغابن به الناس”. 

وما يتغابن فيه الناس جرى العرف بالتسامح فيه . 

ولأن اليسير لا يمكن التحرز عنه» ويكثر وقوعه» ففي اعتباره تعطيل 
ا 


. ٠٤١ص ينظر: الاختيارات‎ )١( 

.١5١ 2.١5 ٠١ص الاختيارات‎ )۲( 

(۳) المختارات الجلية ص8١١.‏ 

€3 بدائع الصنائع 05 روضة الطالین ۱۸۸/٤‏ 7ن المبدع ل ل 
غاية المنتهى ۲/ ٤٠١٠ء‏ مطالب أولي النهى ٤١١/۳‏ . 

)0( بنظر : تبيين الحقائق 25١١/5‏ مجمع الأنهر .۷۲١/۲‏ 

(1) المصادر السابقة. 


القول الثالث : 

أنه لا يجوز البيع إلا بأزيد من الثمنء إلا إذا كان هناك حاجة فيجوز 
بالثمن. ولا يشتري إلا بثمن المثل . 

وهو مذهب المالكة؟. 

ولعل مأخذه الاحتياط لليتيم . 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ القول الأولء وأن الولي مع الاجتهاد وعدم 
التفريط لا يضمن ؛ لقوة دليله؛ لأنه مأذون له في البيع والشراءء وما ترتب 
على المأذون غير مضمون. ولأنه أمين. والأميه لا ضمان عليه مع عدم 
التعدي والتفريط. 


2 € 32 


وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: حكم ذلك 

اختلف العلماء رحمهم الله في الولي هل له بيع مال اليتيم ونحوه نسيكة ؟ 
على قولين : 


٠٠٠/٣ مواهب الجليل 5/ ۷۳ء حاشية الدسوقى‎ )١( 
.75 القواعد والأصول الجامعة للسعدي ص‎ )۲( 


(۳) إل ع ااا خير المصباح ۲/ £ 1° والمراد بيع مال اليتيم بشمن مؤجل . 


الباب السابج: الايصاء | 
القول الأول: أنه يجوز للولي بيعه نسأ إذا كان هنالك مصلحة» بأن 


وهذا ظاهر مذهب المالكية» حيث أناطوا تصرفات الولي بالمصلحة . 


وهو مذهب الشافعية» والحنابلة"" . 

٠. وححته‎ 

١‏ - قوله تعالى : وَيعَلوئَك عن الک ل إضاح لم ب 

وقول تعالى : وتوا 1 ل زل بين نت" 

وقوله تعالى : چوک تر لت بالقسط جه . 

وإذا كان في بيع مال اليتيم نسيئة مصلحة» فهو من الإصلاح لماله. 
وقربانه بالتي هي أحسن» ومن القيام له بالقسط . 

د أن الوا يملك الاتجار بمال اليتيم» والبيع نسيئة لمصلحته من عادة 

التجار واه 


القول الثاني : يجوز بيع مال اليتيم نسيئة إذا لم يكن الأجل فاحشاً لا يباع 
هذا المال به. 


عاذ" قزل احرف 


/١ فتح الوهاب‎ ۳۷١/۳ نهاية المحتاج‎ »١57/١ الشرح الصغير‎ ٠۹/٤ الفروق‎ )١( 
.51797/5 الشرح الكبير مع الإنصاف ۰۳۷۷/۱۳ المبدع‎ 4 

(۲) من الآية 5٠١‏ من سورة البقرة. 

(۳) من الآية ۲ من سورة الأنعام» ومن الآية ٠٤‏ من سورة الإسراء. 

)٤(‏ من الآية ١١١‏ من سورة النساء. 

. 0۳/0 بدائع الصنائع‎ )٥( 

() الفتاوى البزازية ۲۲٠/١‏ الفتاوى الهندية ۰۱۷/۳ رد المحتار .,١8/5‏ 


0 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ YY 


وظاهره: أن الأجل إذا كان يسيراً يعفى عنه. وإن كان بعيداً اشترط زيادة 
الثمن لزيادة الأجل» وهذا يقول به جمهور أهل العلم . 

ولعل حجته : أن الأجل اليسير مما جرى التسامح فيه بين الناس» كالغين 
اليسير"» والتجارة لا تستغني عنها . 

وأما الأجل البعيد مع زيادة الثمن. فدليله ما تقدم من دليل جمهور أهل 
العلم . 0 

القول الثالث: أن الولي لا يملك البيع نسيئة مطلقاً . 

وهو رواية عن الإمام أحمد”"' . 

ولم أقف له على دليل» ولعل حجته الاحتياط لمال اليتيم» وأن بيعه 
نسيئة لا يساوى عه تخاضرا. ظ 

ويمكن أن يناقش : بأنه يسلم مع عدم المصلحة في بيعه نسيئة» لكن مع 
المصلحةء فبيعه نسيئة كبيعه حاضراًء أو أنفع . 
الترجيح: ظ ظ 

الراجح - والله أعلم - هو القول الأولء وأن للولي بيع مال اليتيم بثمن 
مؤجل إذا كان أصلح؛ لقوة ما استدلوا بهء ولأن المصلحة تقتضي ذلك. 
فالمصلحة لا تنحصر في زيادة الثمن فحسب» بل من المصلحة ألا تنفق 
السلعة إلا ببيعها نسيئة» وإلا فسدت على اليتيم. ولا شك أن البيع هنا أصلح 
ولو نسيئة» ومن المصلحة أيضاً تكثير المشترين» ونحو ذلك. 
المسألة الثانية: شرط ذلك عند من أحازه: 

تقدم أن جمهور أهل العمل يرون جواز بيع مال اليتيم نسيئة» وقد ذكر 
عفن العلماء شتروطا مأ خذه)» حرمة مال اليتيم» والاحتياط له : 


)۲( الإنصاف مع الشرح الكبير .۳۷۷/١۳‏ 


۰ 2 00 0 
الباب السابج: الإيصاء ظ ک2 


الشرط اأول: أن يأخذ على الثمن المؤجل رهناً وفياً به» ولا يجزئ 
الكفيل عن الرهن . 

وهذا الشرط ذهب إليه الشافعية"''» واستثنوا الجدء فلا يشترط الرهن 
في حقه ؛ لأنه أمين في حقه . 

القول الثاني : أنه يحتاط على الثمن برهن» أو كفيل موثوق به. 

وبه قال جمع من الحنابلة '". 

الشرط الثاني: أن يشهد على البيع 00 

الشرط الثالث: أن يكون المشتري موسراً ثقة. 

الشرط الرايع: أن يكون الأجل قصيراً عرفا . 

وهذه الشروط اشترطها الشافعية”" . 

واشترط الحنفية: أن يأمن الجحود» وهلاك الثمن» وهو مقتضى كلام 
يل 

ومأخذ هذه الشروط ‏ كما تقدم ‏ الاحتياط لليتيم . 

ولعله يقال: بأن اشتراط هذه الشروط وما يماثلها كلها أو بعضها يختلف 
باختلاف الحالء فقد تدعو الحاجة إلى اشتراط هذه الشروط»ء أو بعضهاء 
وقد تدعو الحاجة إلى عدم اشتراط البعض منها ما دام أن البيع نسيئة مقيد 
بالمصلحة» فعلى الولي أن يجتهد بالنظر إلى ما يحفظ مال اليتيم» ويحقق 
مصلحته» والله أعلم. 


56 82 جع 


oS و‎ TRS 


. ۲۷۸/۳ نهاية المحتاج‎ ۷٥ /۲ مغني المحتاج‎ )١( 
SN الإنصاف مع الشرح‎ )۲( 

(۳) مغني المحتاج ١75 /١‏ ء نهاية المحتاج VA /Y‏ 
)٤(‏ المصادر السابقة للحنفية. 


كأن يبيع سيارة لليتيم بسيارة أخرى» أو جا فة او كت .نكو ذلك 

فاختلف أهل العلم في جواز ذلك للولي على قولين : 

القول الأول: أنه تجو ر ذلك عدن الم لةه كزيادة فى الثمن› ونحو 
ذلك. 


وهو الظاهر من مذهب المالكية حيث أناطوا تصرفات الولى 
ا وهو قول الشافعية . وبه قال بعض الحنابلة”” . 

وححة هذا القول: ما تقدم من الدليل على جواز بيع مال اليتيم نسيئة 

القول الثاني: الجواز بشرط عدم ضرر اليتيم . 

رهن تلاش تنا ة2 , 

القول الثالية: عدم جواز بيعه بالعرض . 

وهذا المشهور من مذهب الحنابلة0" . 


(۱) الفروق 2”98/5 شرح الخرشي 4۷/٥‏ . 

(۲) روضة الطالبين 417/4 » مغني المحتاج 1۷0/۲ . 

(۳) غاية المنتهى ۲ء مطالب أولي النهى */ 5٠١‏ . 

)0( بدائع الصنائع ٠١١/١‏ . 

(5) شرح المنتهى للبهوتي 2797/٠‏ غاية المنتهى .١78/7‏ مطالب أولي النهى ٤٠١/۳١‏ . 


الباب السابع: الإيصاء ظ 0 


وغه أن البيع عند الإطلاق يتقيد بالعرف. والعرف هو البيع بالنقد 
لا بالعرض"'". 

وأيضاً : فإن البيع ا لمجاو ا ق 

وأيضاً : فإنه مخالف للاحتياط لمال اليتيم . 

ولعله يناقش هذا الاستدلال: بأنه مسلم بما إذا لم تكن هناك مصلحة 
ترجح بيعه بالعرض على بيعه بالنقد» فإن كان هناك مصلحة» فالأحوط 
والأصلح لليتيم بيعه بالعرض» والله أعلم. 
الترجيح: 

يترجح ‏ والله أعلم ‏ جواز بيع مال اليتيم بالعرض عند المصلحةء إذ هو 
فلار القر ان 


وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: أن يرهنه لحق لا يتعلق باليتيم» ونحوه: 

إذا ارتهن الولي مال اليتيم بدين لغير اليتيم» سواء كان للولي أو غيره. 
فللعلماء في ذلك قولان : 

القول الأول: عدم الجواز. 


. 4117/7 مطالب أولي النهى‎ ۳٠۷ /٤ ينظر المبدع‎ )١( 


الجامع لأحكام الوقف و الهبات والوصايا ‏ ج )۸( 


وهو قول جمهور أهل العلم"''. 
وحبحته : 
| - ما تقدم من الدليل على عدم جواز قربان مال اليتيم إلا بالتي هى 

أحسن » وفي رهن مال اليتيم لحق لا يتعلق به قربان له لا بالتي هي أحسن. ٠‏ 

لما يترتب على ذلك من حبس ماله بغير مصلحة تعود إليه. 

اه ا 6 روفن مال الت ينين غ لا روک لا يجوز قضاء دين الغير 
بمال اليتيم؛ إذ رهن ماله إيفاء عند إيفاء الراهن للحة. 

ونوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن حقيقة الإيفاء إزالة ملك اليتيم من 
غير عوض يقابله» والرهن نصب حافظ لمال اليتيم مع بقاء ملكه. 

واحن :ان تفي« لخدا قفا وهو المرتهن ليس لحظ اليتيم ET‏ 
وا و ا المال في يد الولي اکر ل يقوم على تنميته 
تمي : 

"- أن رهن مال اليتيم بدين غيره حبس لماله بغير عوض يقابله". 

القول الثاني: أن الولي إذا ارتهن مال اليتيم بدين لنفسه جاز استحساناً . 

وبه قال أبو حنيفة» ومحمد بن الح . 


وحجته . 


- قياس رهن مال اليتيم على إيداعه”*) 


60 فتاوى قاضي خان 0/0 ٠٠١‏ الدر المختار وحاشيته 5 . الشرح الكبير للدردير 
*/”*”ء روضة الطالبين /٤‏ ۱۸۷٠ء‏ كشاف القناع "/ ٤٥١‏ . 

© الوط ا ٠‏ شرح الأحكام الشرعية 198/7. 

)۳( المبسوط ٠١١/۲١‏ مغني المحتاج E‏ 

€3 المصادر السابقة للحنفية» الفتاوى الهندية .٠٤١۹ /٦‏ 

(5) الهداية شرح بداية المبتدي ٠١١/٤‏ . 


a 
لباب السابح: الإيصاء ظ کا‎ 


ولعله یناقش من وجھیں: 

الوجه الأول: أن إيداع مال اليتيم إنما هو لمصلجته وحظه كخوف على 
ماله من ضياع أو سرقة ونحو ذلك› بخلاف رهنه لأمر لا يتعلق باليتيم» 
فلمصلحة غيره. 

الوجه الثاني: أن هناك فرقاً بين الوديعة والرهن» فالوديعة عقد جائز 
يمكن فسخه في أي وقت› أما الراهن فلازم من قبل المرتهن لا يمكن فسخه 
إلا برضاه. 

۲ أن المرتهن ينظر في مال اليتيم أكثر من الولي؛ لأنه لو تلف هذا 
EIR‏ 
ونوقش من وجهين: 

الأول: عدم التسليم؛ إذ الولي أكثر شفقة على حفظ مال اليتيم من 
المرتهن . 

لأن المرتهن يقصد الحصول على حقه فقط بخلاف الولي . 

الثاني : ا ا د هو 
أمين» والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط . 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم - قول جمهور أهل العلم» وأنه ليس للولي ولا غيره 
رهن مال اليتيم بأمر لا يتعلق به؛ إذ هو من قربانه لا بالتي هي حسن. 

والقاعدة: أن من تصرف لغيره» فتصرفه تصرف مصلحة لا اختيار وتشه . 
المسألة الثانية: أن يرهنه لحق يتعلق باليتيم» ونحوه: 

يجوز رهن مال اليتيم لأمر يتعلق بحاجته» أو مصلحته . 


. ١77/7 الاء شرح الأحكام الشرعية‎ /١ تبيين الحقائق‎ )١( 


5 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )۸( 


فمثال الحاجة: أن يقترض له لحاجته إلى النفقة» أو الكسوة» أو لتوفية 
ما لزمه» أو لإصلاح ضياعه» ونحو ذلك . 

ومثال المصلحة: أن يشتري له ما فيه غبطة ظاهرة نسيئة. 

كأن يشتري ما يساوي مئتين بمئة نسيئة» ويرهن به ما يساوي مئة من 
ماله . 

وإلى هذا ذهب الا 

وف 5-0 وألا أن رهن مال اليتيم متعلق 

ولم يتعرضوا للمصلحة» وعلى ما ذهب إليه الشافعية هو مقتضى قول 
جمهور أهل العلم ؛ إذ إنهم يتفقون على أن تصرفات الولي منوطة بالمصلحة. 

والدليل على هذا : ) 

ما تقدم من الأدلة على عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. 

۲ ۔ أن الرهن من توابع التجارة؛ لآن التاجر يحتاج ا والوصي يملك 
الاتجان جنال فيلك ا 

وفي وجه للشافعية: لا يجوز رهن مال اليتيم بحال. 

لکن حكم عليه النووي بالشذود“ 

ولعل مأخذه : الاحتياط لليتيم . 

وفي حكم النووي عليه بالشذوذ نظر؛ إذ تكون المصلحة عدم رهن ماله. 


)1١(‏ روضة الطالبين:/57. 

(۲) الفتاوى الهندية ٤٤٤/١‏ الشرح الكبير للدردير ۳/ ۰۲۳۲ الإنصاف 770/0 مطالب 
أولئ النهى 21/7 

)۳( بدائع الصنائع 00 . 

. ٠۲/٤ روضة الطالبين‎ )٤( 


رھ دک م 

a 
الياب. السابع: الإيصاء : کک‎ 
لمك ميدي‎ ٠ 9و‎ 


فعلى الولي أن يراعي ذلك» وأن لا يرهن ماله إلا عند المصلحة الظاهرة» أو 
الحاجة الملحة. 


ظ المطلب السابع | 
الحوالة بدين اليتيم» ونحوه 1 


إذا كان لليتيم دين على شخص وأحال ولي اليتيم على شخص آخر 
ليأخذ هذا الدين منه. 

فصرح الحنفية”"2 أنه يجوز للولي أن يحتال لكن يشترط أن يكون الثاني 
أملاً من الأول» أو أيسر قضاءء ولا تصح الحوالة إلا بهذا الشرط؛ لقوله 
تعالى : «إولا قربا مال اتير ل بى هى خسن" فإن كان المحال عليه أقل 
مالا أو مثل المحيل في المال» فلا تصح الحوالة؛ إذ ربما يلحق اليتيم 
ضرر في ذلك . ) ظ 

رحا اوا فال إن الل :ولو كان أقل ا انه لا افطل 
في دقع الجن 

أما إذا كان الدين لليتيم وجب بعقد الولي فتصح الحوالة ولو كان 
المحال عليه أقل مالا من المحيل؛ لأنه لو باع هذا الشيء للمحال عليه من 
أول الام عار ذلك 


)۱( بدائع الصنائع 11/1 جامع أحكام الصغار 1١/١‏ الاختيار لتعليل المختار / 
۸ شرح الأحكام الشرعية ۲/ ١۱۲۷ء‏ أحكام اليتيم ص ١19‏ . 
(؟) من الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام» ومن الآية ٠١‏ من سورة الإسراء. 


3 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )000( 


لكن يقال: بأنه تصح الحوالة إذا كان المحال عليه قادراً على دفع 
الدين › وإلا فلا . 


المطلب الثامن 


ر الصلح عن الدين المدعى به لليتيم؛ ونحوه , 


إذا كان لليتيم دين على آخرء فهل للولي أن يصالح عن هذا الدين 
بشيء ؟ لا يخلو من مسألتين : 
الأول: أن يكون ثابتاً: 

إن كان الدين ثابتاً فصالح الولي على جنس الدين بأقل منه» كأن يكون 
الدين مئة فصالح على تسعين فلا يصح الصلح؛ لأنه يكون مسقطاً لبعض حق 
ا ظ 

وإن كان من غير جنس الدين كأن يصالح عن ألف لليتيم ببيت» فإن كان 
بمثل الثمن أو أكثر جاز. 

وإن كان بأقل من ثمن المثل» فإن كان الغبن فاحشاً ضمن الولي النقص 
كما تقدم في البيع'''» وإن كان يسيراً صح الصلح؛ إذ الغبن اليسير مغتفر. 

وهذا قول أبي حنيفة» ومحمد بن الحسن؛ لما تقدم في البيع . 
الثانية: أن يكون إثبات الدين غير ممكن: 


إذا كان إثبات الدين غير ممكن فيجوز للولي أن يصالح على أقل من 


)01( بدائع الصنائع ٠٤١/١‏ جامع أحكام الصغار #/ .١5٠‏ 


+ 9 ب 
الباب السايج: الإيصاء 2 
١9 4‏ 


الدين» سواء كان من جنس الدين أو من غير جنسه؛ لأن مصلحة اليتيم هنا 
فى إسقاط البعضن دون ضياع الكل . 


< المساقاة" والمزارعة" لمال اليتيه9) نحوم ` 
ة ‏ والمرار ل اليتب ونحو ا 


يجور للولي أن يدفع رض اليتيم مزارعة. وسجره مساقاة؛ لأن عمل 
الولي في اليتيم منوط لمصلحته» وهذا من مصلحته . 

وجاء فى الفواكه الل «الظاهر: أنه يجوز لولي اليتيم مساقاة 
شخص على عقاره بأقل مما يعطيه غيره للمصلحة من كونه أكثر سقيا للنخل 
أو أميئاً». 


. ٠١١ص المصادر السابقة» أحكام اليتيم‎ )١( 

(۲) في المطلع ص77 : «مفاعلة من السقي». 
وفي الاصطلاح: دفع أرض وشجر له ثمر مأكول لمن يغرسه بجزء مشاع معلوم من 
ثمرته (كشاف القناع ع/ .(orY‏ 

(۳) الزرع: لغة يطلق على معان» منها: الحرثء والإنبات» والمزارعة: المعاملة على 
الأرض (المصباح ال 57/37 

2١57/6 جامع أحكام الصغار ۳/١١١ء معين الحكام ص۲۲٤» المدونة الكبرى‎ )٤( 
الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 05777» مغني المحتاج 5-70 7577#”ء نهاية‎ 
/١ فتاوى السبكي‎ ٠٠٤/۲ شرح المحلي على منهاج الطالبين‎ » “٤ المحتاج‎ 
الفواكه العديدة ۲۹۸/۱ . ظ‎ ۸ 

(0) ينظر: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة ۲۹۸/۱ . 


)۸( الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج‎ E 


لكن هل للولي أن يزارع نفسهء أو يساقى نفسهء يرد فى هذا الخلاف 
السابق فى أخذ الولي جزء من ربح مال اليتيم مقابل المضاربة به. 
شترط الحنفية: أن يكون البذر من الوصي؛ لأنه لما جعل البذر على 
د با أرض اليتيم ببعض الخارج. وإجارة الوصي أرض اليتيم 
من نفسه تجوز. . . فإن كان البذر من اليتيم» فيشترط أن يشهد الولى عند عقد 
المزارعة أنه يأخذها مزارعة. أن .شتنية عند الزرع أنه ضام للبذنة وآته 
امتاخ الارض هيه نفسه وكان في ذلك خيراً لليتيه”" . 


تفق الفقهاء على ال الاير نال ل ا ا ؟ بل 
الس 
ذا ER gS‏ عن أ وليه ذا بوم الل فين 
شركة اليتيم: وكان له حظ في الأخذ له بالشفعة. ا ا 
بثمن مثل» وله مال أخذ له بالشفعة» وإن كان له حظ بالترك بأن کان لا مال 
له» أو في موضع أشرف على الهلاك او اکر مين الال اعد 
بالشفعة؛ لأن الولي مأمور بفعل المصلحةء فيأخذ أو يترك تبعاً للمصلحة. 
وأما إذا استوت المصلحة بالأخذ والترك» فإن ظاهر قوله تعالى: ورلا 


0010( جامع أحكام الصغار"/ ١١۷‏ أحكام اليتيم ص ١16‏ . 


؛ ا 
الباب السابج: الإيصاء ظ کر 


ور وس ت 


قروا مال اتير إلا الى هى خسني دالة على المنع عند الاستواء لورودها 
بصيغة التفضيل» وحيث أخذ الولي بالشفعة لكونه أحظ ثبت الملك لليتيم» 
ولم يملك نقضه بعد البلوغ» كما لو اشترى له دارا . 

وإذا لم يكن لليتيم ولي فهو على شفعته إذا أدرك؛ لان الخ فقن قث له 
ولا يتمكن من استيفائه قبل الإدراك» كالغائب إذا لم يعلم فإنه على شفعته إذا 
علم . 


وإذا ترك الولى الأخذ بالشفعة» فهل لليتيم الأخذ بالشفعة إذا كبر؟. 


للعلماء أقوال: 

القول الأول: أن له حق المطالبة إذا بلغ ورشد» وكان له حظ في 
الأخذء أما إذا لم يكن له حظ فليس له جق المطالبة. 

وبه قال المالكية» وهو الظاهر عند الشافعية» وبه قال القاضي من 
اا 

وححته : ا ا إذ لم يؤذن 
له في ذلك . 

القول الثاني: أن اليتيم له حق المطالبة بالشفعة مطلقاًء سواء كان الحظ 
في الأخذ أو الترك. ظ 

وبه قال محمد من الحنفية» وبعض الشافعية» وهو المذهب عند 
الا 


وححته : فى ال خد نيت فلا يسقط بترك غيره كوكيل غيره. 


)١(‏ من الآية ١67‏ من سورة الأنعام. 
)۲( المصادر السابقة للمالكية» والشافعية› والحنابلة. 
(۳) المصادر السابقة للحنفية» والمالكية. 


207 ا الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )۸( 


ونوقش هذا الاستدلال: بأنه غير مسلم؛ لأن الغائب غير محجور عليه. 
بخلاف الصغير فإن وليه قائم مقامه فيما فيه مصلحة. 


القول الثالث: أن اليتيم ليس له حق المطالبة بالشفعة مطلقاً. 

وبه قال أبو حنيفة» وأبو يوسف. وهو قول عند المالكية”" . 

وحجته: أن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراءء فإسقاط الشفعة امتناع من 
الشراء» وللولي أن يمتنع عن الشراء؛ لأنه يتصرف بالمصلحة. 

ونوقش : بأن الشفعة استحقاق وليست شراءء بدليل أنها تبت للحمل . 
الترجييح: 


الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول؛ إذ فيه النظر لليتيم» والعمل على 
ا 


اتفق الفقهاء على أنه يجوز للولى أن يؤجر بدن اليتيم أو ماله إذا كان 
على وجه النظرء والمصلحةء كأجرة المثل» أو بأقل منه قدر ما يتغابن الناس 
عادة» ولیس له أن يؤجر نفسه أو ماله بأقل من قيمته قدر ما لا يتغابن الناس 


۹ 


وكذا للولي أن يستأجر لليتيم من ماله من يحضنه» أو يكفله. 


)١(‏ المضادر السابقة للتكتفية »والمالكة. 


êa 5‏ 
الباب السايج: الإيصاء ظ اکا 


وإذا أجر الولي اليتيم أو مالهء ثم بلغ في أثنائها ركد تفيل :له E‏ 
في فسخ الإجارة أو لا ؟ 

للعلماء فى ذلك أقوال : 

القول الأول: أن له الخيار في إجارة النفس» وليس له الخيار في إجارة 
الحا سوقان ال 


وحجته . 

. قوله تعالى : ايها لد ءَامَنُوا ووأ بالعشودي”"‎ - ١ 

وجه الدلالة: أن الله كك أمر بإيفاء العقد» ويدخل في ذلك ما عقده 
الولي من الإجارة على مال اليتيم؛ لأنه مأذون له في ذلك . 

زتوققن اداو عمال وروا قل ارغ دون ها يده فلا 
يملك التصرف فيه . 

؟-أن إجارة مال الصغير تصرف في ماله على وجه النظرء فيقوم الولي 
ا 

کو چ تقس ت على ا ا ا فط ر و وکاں ی أن 
لا يملكها الولي» إلا أنه ملكها من حيث إنها نوع رياضة وتهذيب» والولي 
يملك ذلك . 

القول الثاني : أن له الخيار مطلقاً» لكن يستئنى من ذلك إذا ظن عدم 
البلوغ فيها. وبلغ وقد بقي من المدة شيء يسير. 

RE 


0 بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) من الاية ١‏ من سورة المائدة. 

(۳) بدائع الصنائع ه/ 10€ . 

.7 »۳۲/٤ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه‎ )٤( 


58 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (۸) 


القول الثالث: أن الولي إذا أجر اليتيم أو ماله مدة لا يبلغ فيها بالسن» 
فبلغ بالا حتلام» وهو رشيد فلا تنفسخ الإجارة. 

ولو كانت المدة يبلغ فيها بالسن» بطلت الإجارة فيما بعد البلوغ» أما إذا 
بلغ سفيهاً فلا تبطل . 

و 

وحجته . 

١‏ - أن الولي بنى تصرفه على المصلحة. 

" - أنه إذا كانت المدة يبلغ فيهاء فقد تصرف في شيء لا يملكه بعد 
البلوغ. 

" - أنه إذا بلغ سفيهاًء فهو كالصبي باستمرار الولاية عليه. 

؛ - أن الولي إذا أجر اليتيم مدة أو أجر ماله مدة» ثم بلغ اليتيم قبل 
انقضاء مدة الإجارة» فإن كان الولي يعلم بلوغ اليتيم في المدة بأن أجره 
سنتين وهو ابن أربع عشرة سنة» انفسخت الإجارة وقت بلوغه؛ لكلا يفضي 
إلى أن يعقد على جميع منافعه طول عمره» وأن يتصرف في غير زمن ولايته 


و 
ولئلا يفضي إلى أن يعقد على جميع منافعه طول و 
الترجيح: 


الراجح ‏ والله أعلم ‏ ما ذهب إليه القول الأول؛ لقوة دليله فى مقابل 


.١؟7/7؟ مغني المحتاج‎ )1١( 
المصادر السابقة للمالكية والشافعية والحنابلة.‎ )0( 
.7 517/١5 الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )9( 


للولى أن يودع مال اليتيم؛ لأن الإيداع من ضرورات التجارة» ولآن 
الوديعة تسليط الغير لحفظ المال» ولا ضرر فى ذلك» نص على هذا الحنفية » 
و لاقن لا 


واشترطوا لذلك شروطا: 

الشرط الأول: أن لا يخشى ضياع المال» ولا إتلافه عند المودع» وهذا 
E‏ 0 

الشرط الثاني: أن يكون هناك ا قن ساف :على الا لفن ليت أذ 
حريق» أو أراد سفراً» وخاف عليه فله الإيداع؛ للحاجة . 

وهذا تصن عليه الشافعية» والحنابلة"”"'» فإن قدر على الإقراض دون 
الإيداع. افيه ب ميا لأن غير الثقة يجحدء وغير المليء لا يمكن أخذ 


البدل منه. 


وإن قدر على الإيداع والاقراض» فالإقراض أولى؛ لأن القرض مضمون 


)١(‏ بدائع الصنائع ٠/٤‏ شرح الأحكام اع المهدب 175/1 7المفي 
> كشاف القناع 4/۳" 
(0) المصادر السابقة للشافعية» والحنابلة. 


البدل. والوديعة غير مضمونةء فإن ترك الإقراض وأودع» فعند الشافعية 
وجهان: 
الوجه الأول: أنه يجوز؛ لأن كلاً منهما جائزء فإذا قدر عليهما تخير 
وبه قال الحنابلة؛ لأنه ربما كان الإيداع أحض من القرض» فلا يكون 
مفرطأً . 
الوجه الثاني : لا يجوز؛ لقوله تعالى: ولا نَمَرَنوأمَالَ التي إلا بای هى 
اي 4 اا ا ف 


لمبواء مدين اليتيم وفحوم أو تأجيل دين اليتيم 


وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: أن يكون الدين ثابتاً بغير عقد الولي: 

إذا اللو ان دين اليتيم» فهل للولى ا منه » أوءنا خلة 
إذا كان مستحق الدفع . 


صرح الحنفية بعدم الجواز؛ لأن تصرفات الولى مقيدة بالمصلحة: 
ولا مصلحة في ذلك» بل فيه ضرر بمال اليتيم بإبطاله» أو تعطيله مدة 


(1) من الآية ١‏ من سورة الأنعام» ومن الآية 74 من سورة الإسراء. 


e الم‎ OTT N 0 


:€9 ۳ 
ظ ا 
الباب السايج: الإيصاء E‏ 


الأجل» وعلى هذا يطالب المدين في الصورتين؛ لأن تصرف الولي غير 
صحيح» هذا إذا كان الدين ثابتاً بغير عقد الولي. 


المسألة الثانية: أن يكون الدين ثابتاً بعقد الولي. 


فللحنفية قولان : 

القول الأول: عدم الجواز كما تقدم» وبه قال أبو يوسف. 

وحجته: كما سبق . ظ 

القول الثاني : الجواز في الصورتين» لكن يلزم الولي بدفعه في الحال. 

وبه قال أبو حنيفة”'' . ظ 

وعند المالكية: يصح التاجيل إذا كان فيه مصلحة» كخوف تلفه»ء أو 
ضياعه إن اقتضاه» ولعل غيرهم لا يخالفهم. 


إقرار الولي على اليتيم ونحوه؛ أو له 


رر و 00/|+1+<|++||| | + | | | | | |[ [ [ زذ E‏ 


إذا أقر الولي بدين على اليتيم لأحد من الناس» فإن هذا الوقرار 
لا يصح . 
نص على ذلك الحنفية» والشافعية» والحنابلة" . 


(۱) بدائع الصنائع 1/٦‏ جامع أحكام الصغار ۲/ 1۸۱« و59/4ء شرح الأحكام 
الشرعية ٠۷۸/۲‏ . 

(۲) الشرح الصغير ٠٠٥۹/٦‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ٤٥٤/٤‏ . 

(۳) جامع أحكام الصغار 159/4» مغني المحتاج 5 کشاف القناع 588/5 . 


:9 ب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا وت 4( 


وحجة ذلك : أن الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه إلى ل 
و . 


وكما لا يصح الإقرار عليه لا يصح الإقرار له؛ لأنه يجر إلى نفسه بهذا 
الإقرار منفعة؛ لأنه الناظر له . 


المطلب الخامس عشر 
قضاء الولي الدين المدعى ب به 4 على اليتيم ٠‏ ونحوم 


إذا ادعى شخص على اليتيم ديناً فهل للولي أن يقضيه؛ إذ هو الخصم 
فی هذه الدعوى ؟ . 

إذا كان هذا الدين ثابتاً بأن كان مع الغريب بيئة» فله أن يقضيه. 

وأما إن كان غير ثابت» فليس له أن يقضيهء لكن لو قضاه ألزمه القاضى 
بدفع بدله؛ لأنه لا يجوز له قضاء الدين فى هذه الحال» فيكون مفرطاً» وأما 
ديانة فإن الولى إذا كان يعلم بهذا الد فقضاه بناءً على علمه. ولم ترفع 
المسألة إلى القاضي» فإنه لا يلزم برده مثل الدين؛ لأنه قضى واجباً”" . 

قال شيخ الإسلام: «ومن ادعى دينا على الميت وهو ممن يعامل الناس 
ناظر الوقف ووالي بيت المال وكل وال على حق غيره إذا تبين له صدق 


غ2 المدونة ص16 .١‏ 
(۲) شرح الأحكام الشرعية ؟1848/5. 


الباب السايع: الإيصاء ر 


الطالب دفع إليهء وذلك واجب عليه إن أمن التبعة» وإن خاف التبعة فلا » 
ولو وصىن بإعطاء ملع مويه ديناً نفذه الوضن من رامن المال لد من الثلث) . 


وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: بيع العقار: 

اختلف العلماء في حكم بيع عقار اليتيم» ونحوة: على أقوال: 

القول الأول: أن الوصي ونحوه لا يملك بيع عقار اليتيم ونحوه إلا في 
موضعين : 

الأول: أن يكون به ضرورة إلى كسوة» أو نفقة» أو قضاء دين» أو 
ما لابد منه» وليس له ما تندفع به حاجته . 

الثاني : أن يكون في بيعه غبطة» وهو أن يدفع فيه زيادة كثيرة على تمن 
المثل» قال أبو الخطاب من الحنابلة : «كالثلث ونحوه . ظ 

زهذا فذقي الكتافعية؟ ET‏ 

والمذهب عند الحنابلة: جواز بيع الوصي لعقار الصغير ونحوه عند 
I TSE‏ 


/4 مختصر المزنى 2147/8 روضة الطالبين 2141/5 تحفة المحتاح٥/ ١۸ء الفروع‎ )١( 
LUE 
. ۳۳۲/۰ الإنصاف‎ ۴/٤ الكافى ۲/ ٠١۱۹ء المبدع‎ )۲( 


(۸) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا دج‎ Cy 


وبه فال شيخ الإسلام. قال : ٠‏ ابيع العقار لجن للوصي أن يفعله إلا 
لحاجة أو مصلحة راجحة بينة». 


القول الثاني: أن الوصي ونحوه ليس له أن يبيع مال الصغير ونحوه؛ إلا 
في حالاات. 

فال في شرح الخرشي : : «والمعنى أن الحاكم. أو الوصي لا يجوز لكل 
منهما أن يبيع عقار اليتيم إلا بأحد أمور: منها: : أن تكون حاجة دعت إلى 
البيع من نفقةء أو دين هناك. ولا قضاء له إلا من ثمنه» ومنها: أن يكون 
البيع غبطة بأن زاد في ثمنه زيادة لها قدر وبال حدها الغرناطي بالثلث: وكلام 
ابن عرفة يفيد أن الغبطة هو الثمن الكثير الحلال الزائد على ثلث القيمة 
ومنها: أن يكون فرظا أن : عليه توظيف. ا حكر فيباع ويؤخذ له عقار 
لا توظيف علية كل سنة+ أو كل شهرء وهنها: أن يكون حصة فيستيدل غي 
E‏ ن ومنها: أن يكون المبيع غلته قليلة فيباع 
ليستبدل ما له غلة كثيرة» والذي في توضيحه وقريب منه لابن عرفةء أو لكونه 
لا يعود عليه منه شيء؛ ومثله في وثائق الغرناطي» ومنها : كونه بين ذمييك 
فيباع ليستبدل خلافه بين المسلمين» ومنها : : كونه بين جيران سوء يحصل منهم 
ضرر في الدين» أو في الدنياء ومنها: : كونه حصة وأراد الشريك بيع حم 
ولا مال لليتيم ي يشتري به حصة شريكه» ومنها: خشية انتقال العمارة عنه 
فيصير منفرداً لا نفع به غالباً ومنها: : خشية خرابه» ولا مال لليتيم يعمر به. 
a‏ ولكن البيع أولى من العمارة» وترك المؤلف بيعه للخوف 
عليه من السلطان جائراً وعیره» وإن كان يفهم من بعض ما ذكره بالأولی»". 


القول الثالث ٠‏ ل١‏ يجور للوصي بيع عقار اليتيم ونحوه إلا لمسوغ . 


)۱( مجموع الفتاوى 7١/8١‏ . 
() المدونة 5/ .5٠١‏ الکافی لابن عبد البر ؟/ 2٠٠١#‏ شرح منح الجليل ۱۷۸/۳ . 


ٍ من 
الباب السابج: الإيصاء ظ . کا 


قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر : «لا يجوز للوصي بيع عقار اليتيم 
عند المتقدمين» ومنعه المتأخرون أيضا إلا في ثلاثة كما ذكره الزيلعي: إذا 
بيع بضعف قيمته» وفيما إذا احتاج اليتيم إلى النفقة ولا مال له سواه» وفيما 
إذا كان على الميت دين لا وفاء له إلا م ل تقار السو E‏ 
ثلاث من الظهيرية: فيما زا لاقي الترعة وص ريا قاد تي إلا منهء 
وفيما إذا كانت غلاته لا تزيد على مؤنته› ھا كان ادا اودارا کی 
عليه النقصان. 

والرابعة: فيما إذا كان العقار في يد متخلب› وخاف الوصي عليه فله 


أدلة القائلين بجواز البيع عند المصلحة: 

قوله تعالى : ویکوت عن اتن فل ضا هم حا 0 

وقوله تعالى : ولا تمَرَْواأ مَل التو للا الى تس" . 

فدلت الآيتان على اعتبار المصلحة في التصرف في مال اليتيم ونحوه. 
ومن ذلك العقار. 

دليل المانعين من بيع العقار للصغير ونحوه إلا في حالات: 

. أن العقار أنفع وأسلم مما عاداهء فلا يملك الوصي ونحوه بيعه‎ ١ 

د أن في بيع الوصي ونحوه للعقار من غير حاجة تفويتاً للحظ الحاصل 

به فلا يملكه. 


الى 


)١(‏ الأشباه والنظائر /١‏ 2/76 مجمع الضمانات ص۷٨٤»‏ مجمع الأنهر ۷۲١/۲‏ البحر 
الرائق ۸/ ٤٦۷‏ . 
(؟) من الآية 7٠١‏ من سورة البقرة. 


© م الآية ١67‏ من سورة الأنعامء ومن الآية 5 من سورة الإسراء. 
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۴ - واستدلوا على جواز البيع في الحالات التي عددوها أخذاً بالمصلحة 
واحتياطاً مال ا 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن ما عداها يأخذ حكمها عند ترتب المصلحة 
أو التفاحة. 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ جواز بيع عقار الصغير ونحوه عند المصلحة 
والحاجة؛ لقوة دليل هذا القول. 
المسألة الثانية: بيع المنقول: 

اختلف العلماء رحمهم اله .في حكم بيع مال اليعيم النعقرل 
كالكتاب» والثوب. ونحو ذلك على أقوال : 

القول الأول: أنه يجوز عند الحظ والمصلحة. 

وهو مذهب الحنابلة"''. 

وحجتهم: ما تقدم من الدليل على أن تصرفات الولي منوطة بالمصلحة. 

القول الثاني: أنه لا يجوز إلا عند الحاجة ولو يسيرة» أو عند المصلحة 
كبيع مال التجارة للمصلحة. ونحو ذلك . 

وهذا قول الشافعية”"' . 

وحجتهم : النظر لمال اليتيم والاحتياط له. 

القول الثالث: أنه لا يجوز بيعه إلا لضرورة كالنفقة» ووفاء الدين 
ونحوهما. ظ 

وهو مذهب المالكية” ". 


() كاف القناع EV /Y‏ 
(۳) بلغة السالك ٣٠/۲‏ حاشية الدسوقى ۳/ .٠٠١‏ 


الباب. السابع: الإيصاء ش ظ :© 


ودليلهم : ما تقدم . 
القول الرابع : أنه يجوز للولي مطلقاً مراعياً للمصلحة» وإن لم يكن 
ا 


: .0 
وهو مهب e‏ 


وحجتهم : أن حفظ ثمنه أيسر وأبقى؛ إذ المنقول يتسارع عليه الفساد 
غالباً خلاف النقود. 

الترجيح في هذه المسألة كالترجيح في المسألة التي قبلها . 

شرط الحواز: من قال بجواز البيع اشترط ما يلي : 

الشرط الأول : اشترط أن يكون بثمن المثل» فإن كان النقص يسيراً يتغابن 
به الناس فلا يضر. 

(۲) 1 1 

قو 'قولستمهوو اهل الل 7 

وإن كان فاحشاً لا يتغابن الناس بمثله» فعند الحنابلة يضمن» وعند 
الحنفية لا يصح البيع . 

الشرط الثاني: إظهار المبيع والمنادات عليه مرة بعد مرةء وعدم وجود 
من يدفع زائداً» والتصريح بأسماء الشهود في وثيقة البيع. 

وعدا انض TCE‏ 


7/7 جامع أحكام الفتغار‎ ٥ بدائع الصنائع‎ )١( 
(؟) المصادر السابقة.‎ 
. ٠٠٠/۳ بلغة السالك 7/ 70”. حاشية الدسوقي‎ )0( 


| شراء الوصي ونحوه اللعب للصخم 


نص فقهاء الحنابلة: على أن الوصي ونحوه يملك شراء اللعب للصغير»ء 
إذا لم يكن فيها صور محرمة. وكذا إذا لم يترتب عليها محرم. لكن اختلفوا 
هل د اما وا وبين 


ا وهو E‏ : 


وحكن ما شدوين الأدله على ان رت لوی مرد الا 
وهذا فيه مصلحة. ‏ 

القول الثاني : أن الوصي يشتريها من ماله لا من مال الصغير. 

وبه قال بعض الحنايلة”'' . 

وحجته: أن شراء اللعب ليس من قربان ماله بالتي هي أحسن . 

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم ؛ لما في ذلك من إدخال السرور 
على قلب الصغير . 

وعلى هذا فالأقرب القول الأول. 


.۲٠۲ /۲ غاية المنتهى ۱۳۹/۲ غذاء الألباب‎ ٠٤١/٤ المبدع‎ ۳۲٠۱/٤ الفروع‎ )١( 
.581 7/05 الإنصاف‎ ۳۲۱/٤ الفروع‎ )۲( 


وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى: أن تكون الوصية مطلقة: 

إذا أوصى لشخص» ولم يذكر له أن له حق الإيصاء إلى غيرهء فهل 
يملك الإيصاء إلى غيره» أو لا يملكه؟ 

للعلماء في ذلك قولان : 

القول الأول: أن الوصي لا يملك إيصاء غيره على مال الصغيرء 
وبحوه. 

زه قال لشاف بج لسناياء ١‏ 

قال الحارثي: «لو غلب على الظن أن القاضي يسند إلى من ليس أهلاً » 
أو أنه ظالم اتجه جواز الإيصاء قولاً واحداء بل يجب؛ لما فيه من حفظ 
الأمائة» وصون المال من التلف والضياع»"" 

وحجتهم : 

١‏ - أن الوصي على مال الصغير يتصرف بالإذن» ولم يكن له التفويض 


0010 ل ال ل ان 
ص١٠١١‏ القواعد والفوائد الأصولية ص١١‏ . 
(۲) الإنصاف ۲۹٤/۷‏ . 
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بالإيصاء قياساً على الوكير “. 
ظ ١‏ - أن الموصي الأول إنما رضي وصيه» ولم يرض الوصي الجديد“ 
القول الثاني: أن الوصي يملك إيصاء غيره على مال الصغير ونحوه. 
وبه قال الحنفية» والمالكية» ورواية عن أحمد”” . 
وحجتهم: أن الأب قد أقام الوصي مقام نفسهء فكان له الإيصاء 
اا 


ونوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الأب يخالف الوصي؛ إذ الأب يلي 


وعلى هذا يترجح ‏ والله أعلم ‏ القول الأول؛ لقوة دليله» ومناقشة القول 
الآخرء وما ذكره الحارثي له قوة. 
المسألة الثانية: أن يؤذن له بالإيصاء: 

إذا أذن للوصي أن يوصي» فهل يملك ذلك ؟ 

للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال : 

القول الأول: أن الوصي يملك الويصاء على مال الصغير ونحوه. 


وهو قول الحنفية» والمالكية. والأظهر عند الشافعية. والصحيح مر 
فدهن ا 


."١07ص العدة‎ .57١/١ المهذب‎ )١( 

(۲( مغني المحتاج ”777/7. 

(۳) الأشباه والنظائر لابن لجين ص597؟. مجمع الأنهر 7 الكافق لابن بد المر 
۲/ ۲ء الشرح الصغير ۲/ ٤1۷٤ء‏ المغني ٥۷١ /٦‏ . 

.٠٠١ /٤ العدة ص۴۳٠۴ المبدع‎ )٤( 

)٠(‏ المصادر السابقة للحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة. 


: مشلا 
البابہ السأيح: الإيصاء | HS‏ 


وحجته: أن الموصي مالك للوصية» فإذا جاز له أن ينقل التصرف في 
المال إلى الوصي جاز له أن ينقل الوصية إليه . 

؟ ‏ أن الوصي مؤذون له في التصرف› ماك الكذق لقره فاا غا 
الوكيل إذا أمر بالتوكيل . ) 

القول الثاني: أن الوصي يملك الإيصاء إذا عين له الموصي شخصاً وإلا 
فلا . 

وال سر العا 

E TE‏ الموصي إذا عين شخصاً فكأنه أوصى إليه بعد الأول. 

القول الثالث: أن الوصي لا يملك الإيصاء ار 

ويه قال بعض الشافعية» وبعض الحنابلة. 

وحجته: أن الوصي يعقد الوصية عن الموصى في حال لا ولاية له فيه . 

ونوقش: بأن إذن الموصي له بالوصية يلي بتوليته» فلا يملك الوصية 
بغيره قياساً على الوكيل . 

ونوقش : أنه إذا أذن له الموكل بالتوكيل ملكه . 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلوب ان الموصى له يملك الإيصاء بالإذن» وكذا إذا 
دلت القرائن» والأعراف على ذلك قياساً على ما لو أوصى الموصي لا ثنين 
فأكثر . 


u. 


الب e‏ توككل الرصي) غير على ينال ادر 
لكو 

كبيع شيء من أمواله أو إجارته» ونحو ذلك على قولين : 

القول الأول: أن الوصي يملك توكيل غيره على مال الصغير ونحوه. 

وبه قال الحنفية» وبعض الشافعية. ورواية عن الإمام أحمد صوبها 
الموواوف. ) 

وحجته . 

أن الوصي متصرف بالولاية» وليس وكيلاً محضاًء فله أن يوكل 
بدليل أنه يتصرف في ما لم ينص له على التصرف فيه» ويتصرف بعد الموت 
وتعتبر عدالته» وهذا شأن الولايات بخلاف الوكيل”". . 


آنه لا يمكن الوصي الاستئذان في التوكيل بخلاف الوكيلء فإنه 
يمكنه ذلك . 


(1) المسوط ۹ مجمع الضمانات ۸ جامع الفصولين 5 مغني المحتاج 
/Y‏ لاك المحرر ۰/۱ الإنصاف 59/0”. 

0 المغني 0 ©:» قواعد ابن رجب ص٤۱۲‏ . 

)۳( المبدع عو" 


Cyr 

3 A 

الباب السابج: الإيصاء 1 
2 ۰ کا نی 


القول الثاني : أن الوصي لا يملك توكيل غيره على مال الصبي ونحوه. 
إلا فيما لا يتولاه في نفسه. ظ 

وهذا هو الظاهر من قول المالكية» وبه قال أكثر الشافعية» وهو المذهب 
عن العا 

وحجته : القياس على الوكيل بجامع ا ا و 

ونوقش هذا الاستدلال: بوجود الفرق بين الوكيل والوصي» كما سبق 
في أدلة القول الأول. 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ أن الوصي يملك التوكيل على مال الصغير ونحوه؛ 
لقوة دليله» ولظهور الفرق بين الوصي والوكيل» ويظهر ذلك إذا كان هناك 
قرينة أو عرف . 


بيع الوصي مال أحد اليتيمين» ونحوهما 


من الآخر إذا كان ولياً عليهما 


جاء في جامع أحكام الصغار: «القاضي إذا باع فال خا الد د 
الآخر جاز» وكذلك الاح والوصى لو فعل ذلك لا يجور EE‏ 


) / ٥ روضة الطالبين 2*5 قواعد ابن رجب ص٤۱۲ › الإنصاف‎ ». 47١ المهذب‎ )١( ٠ 
. ٠٠١ص أحكام اليتيم‎ ۲ 

(۲) المغنى ۰۲۱۷/۰ قواعد ابن رجب ص٥٠٠‏ . 

111/۲ ) 
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وعند الشافعية أن للجد بيع مال أحد اليتيمين للآخرء وهل يشترط أن 
يقول بعت واشتريت» كما لو باع لغيره أو يكفي أحدهما ؟ وجهان”' . 


© 82 اد 


05 005 005 


ظ المطلب الحادي والعشرون | 
مشاركة الوصي اليتيم 


إدا كان عند الصغير ونحوه مال» فأراد الوصى ونحوه مشاركته فى 
التجارة. فهل يملك ذلك ؟ . 

يجوز للوصي ونحوه مشاركة الصغير ونحوه في التجارة. 

لعمومات أدلة الأمر بالاتجار فى أموال اليتامى» ولأن الأصل فى ذلك 
الحل» ولأن الولي كغيره من الناس. 
وظاهر قول الحنايلة”' . 


)۱( روضة الطالبين 1/5 . 
(۲) النتف في الفتاوى ۲/ ۸۲۷. المبسوط ۲۸/۲۸» مجمع الأنهر ۷۲٠١/۲‏ الكافي اين 


عبد البر ۸۳۳/۲ جواهر الإكليل ۳۲٣/۲‏ مختصر المزني مع الأم ۱۸۷/۸. 
المهذب ۱/ ۰.۲۳٠‏ الكافى لابن قدامة 149/7. 


رھ دي د 
ظ 0 


ظ المطلب الثاني والعشرون | 
| قرض ماله ١‏ 


وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: حكم ذلك: 

الأصل أن الولي لا يجوز له إقراض مال اليتيم؛ لما تقدم من أن تصرف 
الولي في مال اليتيم تصرف مصلحة لا تشو واختيار» وإقراض ماله ليس من 
e‏ 

الات اء ر افق ملك الو ان ال غل فلن 

القول الأول: أنه يجوز قرضه للمصلحة مطلقاً. 

مثل: أن يخاف عليه الهلاك من نهب› أو غرق» أو غيرهماء أو يكون 
مما يتلف بتطاول مدته» أو حديثه خير من قديمه كالحنطة» ونحوهاء فيقرضه 
خوفاً من السوس» أو نقص قيمته» وأشباه هذا . 

وق اقول تهون اقل اليل ")وسكي ال ون الشافت» 
القاضي » فله قرضه طلقا 


)١(‏ ينظر: أول الفصل السابق. 

)۲( بدائع الصنائع ٥‏ .2 حاشية الطحاوي /٤‏ ۲ الفروق 4/٤‏ القوانين 
ص۰۲۲۷ المهذب مع تكملة المجموع الثانية ۳ المحرر 2/6 الفروع / 
۹ . 


38 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا عع لا 


ونص الحنابلة: أنه متى أمكن الولي التجارة به» أو تحصيل عقار له فيه 
حظ لم يقرضه ؛ لأن ذلك يفوت الحظ على اليي. 
وححة هذا القول: 

- ما تقدم من الأدلة على عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن» 

وإقراضه عند المصلحة قربان له بالتي هي أحسن . 

۲ ما ورد أن ابن عمر وی «كان يستقرض مال اليتيم». 

قال الإمام أحمد: «(إنما استقرض ا واحتياطاً له إن أصابه 
5 : 20 ْ 
ع ارم 1 

ا فار کا وذ ين 

4 - أنه إذا لم يكن في إقراض ماله حظ لم يجز؛ لأنه تبرع بمال اليتيم 
€3 

واحتج من استثنى القاضي فله قرضه ماله مطلقاً : 

١‏ أن إقراض القاضي من باب حفظ الدين؛ اد الظاهر أن القاضي 
يحتار أملى الناس وأوثقهم. وله ولارة التفحص عن أحوالهم. > فيختار من 
لا يتحقق إفلاسه ظاهراً ل" 

؟ - أن القاضي ذو سلطة تضمن استرداد القرض في أجله» وتمنع 
جحوده ممن افترضه. ولهذا يجوز له دون غيره. 
القول الثاني: عدم جواز قرض مال اليتيم مطلقاً. 


. ٤٤۹/۳ ينظر: كشاف القناع‎ )١( 


)۲( سبق تخريجه برقم (۳۲۱). 

0 المغى 114/5 الشرح الكبير مع الإنصاف ۳۷۸/۱۳. 
(5) المصدر السابق» وكشاف القناع ٤٤٩ /٤‏ . 

)0 بدائع الصنائع ٠٠١١/١‏ . 


یراق 
A‏ 


وهو وجه علد ا ورواية عن الإمام ا 


وححة هذا القول: 

۱ ما ورد عن ابن مسعود سیه وہ آنه قال: «لا تشتر اشن E‏ 
التي دولا ا ا 

ونوقش هذا الاستدلال: أنه مسي لز قن جر الت IT‏ 
قال الما ورد عق رودي r‏ 

أن القرض إزالة الملك من غير عوض للحال» وهو معنى قولهم 
القرض تبرع» وهو لا يملك سائر التبرعات””". 

ولعله يناقش : بعدم التسليم؛ فالقرض ليس تبرعاً من كل وجه» بل يثبت 
بدله» وما فيه من شائبة التبرع مقرون بالمصلحة . 
الترجيح: 

تقدم أن الأصل عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن» وأن تصرف 
الول منوط بالمصلحة لا بالاختيار والتشهي» وإقراض ماله ليس من 
عسوو اس 0 


إلا بالقرض فيجوز لظهور المصلحة حينكل ) وبهذا تجتمع أدلة المسالة: 
المسألة الثانية: شرط القرض عند من أجازه: 


الأول فط الرهن: 


)۱( روضة الطالبين Sr:‏ 
(۲) الإنصاف مع الشرح الكبير ۷۸/۱۳". 
(۳) سبق تخريجه برقم .(Y۲(‏ 


() بدائع الصنائع 10۳/0 . 
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اختلف الفقهاء رحمهم الله في اشتراط الرهن لإقراض مال اليتيم على 
قولين : 

القول الأول: أنه إن رأى الولي المصلحة في أخذ الرهن أخذه» وإن 
رأى المصلحة في تركه تركه. 

ودا مذهت الشافة' . 

ss‏ عدم اشتراط الرهن. ولعل هذا فيما إذا كانت 
المصلحة في تركه. فإن كانت المصلحة في أخذه اشترط. إذ تصرفات الولي 
غا و اا 


وحجچته. 

. -ما تقدم من الأدلة على عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن‎ ١ 

وجه الدلالة: أن إقراض ماله للمصلحة قربان له بالتي هي أحسن» وإن 
لم يكن رهن؛ إذ قد يمتنع أخذ الرهن . 

7 أت الظاهر اد من بس كن مال اليتيم لمصلحة اليتيم لا يبذل رهناً. 
فاشتراط الرهن يفوت هذا اليظ , 

القول الثاني اشتراط الرعن لإقراض مال اليتيع»,وتخوة: 

وهو وجه في مذهب الحنابلة. 

وححته: الاحتياط لماله. 


ونوقش : بأن الأحوط لماله إقراضه إذا كان فيه حظ له. 


() المهذب مع تكملة المجموع الثانية ۳٠٤/۱۳‏ أسنى المطالب .7١5/7‏ 
(0) الإنصاف مع الشرح الكبير ۳۷۹/۱۳» المبدع 794/5. 
() المبدع 99/5". 


؛ 0 
الباب السايج: الإيصاء ظ کا 


الترجيح: 

يترجح ‏ والله أعلم ‏ القول الأول؛ لقوة دليله» وضعف دليل القول 
الثاني بمناقشته . 

فإن أمكن أخذ الرهن» فهل يجب على الولي أخذه؟ 

لا شك أن الأولى أخذه احتياطاًء لكن إن ترك الولي أخذهء ففي ضمانه 
عند الحنابلة احتمالان: 

الاحتمال الأول: أنه لا يجب على الولي أخذ ا فلا يضمن ؛ لأن 
الظاهر السلامة. 

الاحتمال الثاني : أنه يجب على الولي أخذ الرهن» فإن لم يفعل ضمن 
لتفريطه"'" . 

الشرط الثاني: أن يكون المقترض مليئاً ثقة 

وهو قزل جور آهل ال 

وحجته . 

١‏ أن غير المليء لا يمكن أخذ البدل منهء فيؤدي ذلك إلى تأخر 
اسر داد مال الس 

۲ _ أن غير الثقة قد يجحد مال اليتيم» آواساطل ن اغا 
الشرط الثالث: أن يشهد على ذلك . 


وهو مذهب ا 1 


)١(‏ المغني ۳٤٤/٦‏ والمصدر السابق. 

(۲) بدائع الصنائع ٥‏ المهذب مع تكملة الثانية ۰۳۰٤/۱۳‏ المبدع 7197/5. 
(۳) المبدع 0/1 ,. 

(4) المهذب مع تكملة المجموع الثانية .٠٠٤/۱۳‏ 

(ه) تكملة المجموع الثانية ٠٠٤/۱۳‏ . 
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ولعل مأخذه الاحتياط لمال اليتيم . 

الشرط الرابع: أن لا يقرض ماله بقصد مصلحة الغير كنفعه» أو مكافأته 
ونحو ذلك» نص عليه الإمام أحمد. 

لأنه لا حظ لليتيم في ذلك . 

الشرط الخامس: أن لا يكون المقترض الولي» أو الحاكم . 

وبه قال بعض الحنابلة”" . 

ولعل الأقرب: عدم الاشتراط؛ إذ القرض منوط بالمصلحة» وحينئذ 
لا تهمة للولي أو الحاكم . 
شرع: الاستقراض لليتيم» ونحوه: 

اق الفقهاء على أنه يجوز للولي أن يقترض لليتيم إذا دعت إليه الحاجة 
كالنفقة عليه» أو بهائمه. أو عقارف ونحو ذلك» وله مال غائب يتوقع 
وروده» أو ثمرة ينتظرهاء أو له دين مؤجل يحل » أو متاع» كأسد يرجو بيعه. 

وحجته : النظر لمصلحته. 

وأما إذا لم يكن له شيء ينتظره» فقيل : لا يقترض له؛ لعدم الحظ فيه 
فيبيع شيئاً من ماله ويصرفه في نفقته 0 

والأقرب: ا .فيه ا كما لو كان تأخير البيع فيه 
الحظ» كارتفاع السعرء ونحو ذلك. 


. £0 |۳ كشاف القناع‎ )١( 

() الإنصاف مع الشرح الک ۸/٣‏ 

(۳) جامع أحكام الصغار 2١75/7‏ المدونة الكبرى "٠٤/١‏ المهذب ٠ /١‏ المغني 
:/ لا . 


| المطلب الثالث والعشرون | 
/ إعارة ماله 


اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم إعارة الولي لمال اليتيم على 
قولين : 

القول الأول: أن الولي لا يملك ذلك . 

وهو قول جمهور أهل العلم”'' . ظ ظ 

وقيده ابن عبد البر: بما إذا لم يكن مصلحة» وإلا جاز. 

وححة هذا القول: 

١-ما‏ تقدم من الأدلة على عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن . 

وجه الدلالة: أن الله ية أمر بالإصلاح في أموال اليتامى» وعدم قربانها 
إلا بالتي هي أحسن› وليس إعارة أموالهم من ذلك؛ لأن العارية تبرع بلا 
مقابل . 

۲ _ أن الاعارة تمليك المنفعة بغير عوض› کان را 0 

القول الثاني : أن الولي يملك إعارة مال اليتيم . 

7 كان العطاة ا 


)١(‏ بدائع الصنائع ٥‏ الكافي لابن عبد البر ۲ تحفة الطلاب وحاشية 
الشرقاوي عليه ۰۹۱/۲ شرح المنتهى للبهوتي ۳۹۲/۲ . 

(۲) بدائع الصنائع ل" 

(۳) بدائع الصنائع ه/ * 6 . 
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لکن بشرط ألا يخشى ضياع مال اليتيم ولا تلفه. 

وهذا القول هو مقتضى قول من أوجب العارية على المستغني عنها . 

وهو رواية عن الإمام أحمدء واختاره شيخ الإسلاء. 

ووجه الاستحسان عند الحنفية: أن هذا من توابع التجارة فملكها الولي 
بملك التجارة» ولذا ملكها المأذون له أي : بالتجارة °“ 

ونوقش هذا الاستدلال : بعدم التسليم أن الإعارة من توابع التجارة؛ إذ 
التجارة ما يغلب فيها العوض والربح» والعارية يغلب فيها التبرع . 

ووجه من قال بوجوب العارية في مال اليتيم إذا كان مستغنياً عنها : 

عمومات الأدلة الدالة على وجوب العارية» ومن ذلك : 

. "27 ا : «#وَيسَسَعُون الْمَاعْون‎ RE 

وجه الدلالة من الآية: أن الله كك ذم على منع الماعون. وهذا يشمل 
منع إعارته» فدل ذلك على وجوب العارية؟,. ٠‏ 

(۳۲۹) ۲ - ما رواه مسلم من طريق عبد الملك» عن أبي الزبير» عن 
جابر وء عن النبي بي قال : وام a e‏ 
حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر” ' تطؤه ذات الظلف بظلفهاء و 
داك القرة لسن فا ود حم لوي وديا 


(۱) الاختيارات ص۸٥۱‏ . 

(۲( بدائع الصنائع ه/ ١6‏ . 

(۳) الاية ۷ من سورة الماعون. 

)٤(‏ ينظر: : تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٠٥٦/٤‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنان ۷/ 1۷۸ . 

. 41 /١ والمصباح‎ 2١55/١ ائ : مستو. النهاية‎ )٥( 

68 الجماء: التي لا قرن لها. النهاية في غريب الحديث ۳/۱ 


9a 4‏ 0 
الا السابع: الإيصاء DO‏ 4 
0 3 1 , 


الله وما حقها؟ قال: إطراق فحلهاء وإعارة دلوهاء ومنيحتهاء وحلبها على 
الماء» وحمل عليها في سبيل الله)"" . 

وغير ذلك من أدلة وجوب العارية. ‏ 

والحقوق المالية يستوي فيها الصغيرء والكبير» واليتيم وغيره. 
الراجح: 

يترجح - والله أعلم ‏ عدم جواز إعارة مال اليتيم؛ إذ العارية تبرع» والولي 
لا يملكهء لكن يستثنى من ذلك: ما إذا كان مستغنيا عنها اليتيم؛ لقوة دليل 
القول الثاني» وكذا إذا ترتب على الإعارة مصلحة أنفع من عدم الإعارة. 

وما الأسععارة لل ووه تور 2 


وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: هبة ماله بلا عوض: 


لا يجوز التبرع بمال اليتيم O‏ كينا 


(۱) صحيح مسلم في الزكاة : باب إثم مانع الزكاة (984). 

)۲( جامع أحكام الضغار 1۹۷/۲ 

(۳) بدائع الصنائع ٥‏ الفتاوى الهندية 5/ ۹٤ء‏ مواهب الجليل 27١/05‏ شرح 
الخرشي 70 المهذب مع تكملة المجموع الثانية 2755/١7‏ حاشية قليوبي 
وعميرة 7/ 23200 التنقيح المشبع ص١١‏ 5 . 
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ويدخل في ذلك : هبته بلا عوض» ووقفه» والصدقة به» والمحاباة به في 
البيع» والشراءء والإجارة» ونحو ذلك. 

الحجة في هذا : 

- ما تقدم من الآدلة على عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أ 

؟ - أن هبة مال اليتيم والصدقة به ونحو ذلك إزالة لملكه من غير 
عوضء فكان ااا 

لكن إذا تضمن العفو عن شيء من ماله إدراك بقية ماله» فللولي ذلك”) 
iT‏ 

لقوله تعالى: «إأما السَفيتة فكانت لكين يَحَملُونَ في البخر هارت أن عار 
وَرَآءهم ملك يح کل سفيكة 7 َي عضا . 

فالخضر كن فوت جزءاً من السفينة بالعيب إدراكا 55 
لا ندرك كله لا يترك كله 

ولأن تصرفات الولي منوطة بالمصلحةء والمصلحة هنا بالعفر ©©. 
المسألة الثانية: أن يكون بعوض: 

مثل أن يهب كتاب اليتيم مقابل دراهم 

فاختلف العلماء في ذلك على قولين : 


)01( بدائع الصنائع ه/7” . 

0 الفتاوي الونندية 115 ترح شى 70 »© مغني المحتاج 75/5١‏ ,» معونة 
أولي النهى ٤۳۸/٤‏ . 

(۳) مغني المحتاج .٠۷٤/۲‏ 

90 الآية 6لا من سيوارة الكيك: 

. 195/5 مغني المحتاج‎ (٥) 

(0) المصدر السابق. 


الباب السابع: الإيصاء | 0 : 


وهو مذهب الحنابلة» بشرط كون العوض مثل قيمة الموهوب فأكثر 


و ححته . 


-١‏ ما ا التجارة بمال اليتيم بالبيع والشراء» 


(۱) 


(۲(7 1 1 5 


أن الهة ق مار الال الال اا كما باك الع ` 


أن العوض إذا كان أقل من قيمة الموهوب» فهو نوع من المحاباة. 


الل يتات ك 


القول الثاني : انا ت ا ا ل 0 بن 


وهو مذهب الشافعة 0 


ولم أقف له على ليل ولعل دليلهم: أن تصرفات الولي منوطة 


بالمصلحة» ولا مصلحة إلا إذا كانت الهبة بعوض أكثر من القيمة» والله 


ع 


اعلم. 


القول الثالث: عدم الجواز مطلقا 


0030 


الفروع ٤‏ * مطالب اولي النهى ۳/ ۳٦٠٤ء‏ كشاف القناع 15٠/١7‏ . 

ينظر : مبحث المضاربة في مال اليتيم . 

بدائع الصنائع 30 . 

كشاف القناع 0۰/۳ . 

الغبطة لغة: حسن الحال. 

وفي الاصطلاح : عند الشافعية: أن يزاد على ثمن المثل زيادة لا يستهين بها العقلاء. 
وعند القاضي من الحنابلة : أن يزاد زيادة كثيرة ظاهرة على ثمن مثله . 

وعند ابن قدامة: أن يزاد في ثمنه الثلث فصاعداً. 

المصباح ٤٤١/١‏ مغني المحتاج 215/1 الشرح الكبير والإنصاف ۳۸۸/۱۳. 
روضة الطالبين /٤‏ ۹٩۱۸ء‏ وأسنى المطالب ۲۱۳/۲ . 
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ا ا Ny,‏ 

وححة هذا القول: 

أما الحنفية فعللوا: أن الهبة بعوض هبة ابتداءء بدليل أن الملك فيها 
يتوقف على القبض › فلم تنعقد هبته» فلا يتصور أن تصير معاوضة”" , 

ولعله يناقش : بعدم التسليم؛ بل الهبة بعوض مبادلة مال اليتيم» وهذا هو 
البيع . 

وأما المالكية: فعللوا: أن الهبة إذا فاتت بيد الموهوب لا يلزمه إلا 
القيمة» والوصي لا يبيع بالقيمة. 

وتقدم أن المالكية: لا يرون بيع مال اليتيم بالقيمة إلا إذا كان البيع 


ولعله يناقش: بأن البيع بالقيمة جمهور أهل العلم على جوازه. 
الترجيح: 


يترجح - والله أعلم ‏ جواز هبة الثواب بمثل القيمة» أو أكثر؛ إذ هذا هو 
البيع» والولي يملكه. 
المسألة الثالثة: التضحية عنه من ماله: 

اختلف أهل العلم رحمهم الله في شراء الأضحية لليتيم من ماله على 
قولين : 

القول الأول: أن الولي ونحوه يملك شراء الأضحية لليتيم من ماله إذا 
كان چ 


000 بدائع الصنائع 6 . 

(۲) مواهب الجليل / 277 التاج والإكليل 27١/5‏ حاشية الدسوقي ”/ .7٠١‏ 
(9) بدائع الصنائع ٠٠١١/١‏ . 

(5) الشرح الكبير للدردير */ .٠٠٠‏ 


1 وج 
اا 
الباب. السابع: الإيصاء 5 


وف انل خو أل ال ا واا و 

وحجته . 

اتك فا تتاو عي ابت ثل إا re‏ 

وقوله تعالى : «إوآت فووا يتم باون4" . 

وقوله تعالى : ور کنیا امال لتم إلا ليأ مي كنس سن . 

وجه الدلالة: أن شراء الأضحية لليتيم من ماله من الإصلاح في ماله 
والقيام له بالقسط وقربانه بالتي هي هی أحسن؛ لما فيه من جبر قلبهء وإلحاقه 
ل عاد روي 

(۳۳۰) ۲ ما رواه مسلم من طريق أبي المليح» عن نبيشة الهذلي مَل 
أن النبي كَل قال : «أيام التشريق أيام أكل وشرب» وذكر لله كق" 

وهذا يشمل بيت اليتيم وغيره» فتشرع التضحية له من ماله. 

*- أن المصلحة في التعامل مع مال اليتيم لا تقتصر على المصالح 
الدنيوية» بل تشتمل المصالح الأخروية» ومن ذلك الأضحية من ماله . 

LE 7‏ ينال لفاك الضبينة »بوشتراة الله ”3 , 


ونوقش : أن الأضحية عبادة مقصودة شرعاًء وشراء الثياب واللحم من 
العادات فافترقا. ) 


»١594/5 مجمع الأنهر .»© الفتاوى الهندية‎ ›)١۷( الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 
"° /: المبدع‎ TVA /1Y المغني‎ ٣/٣ الكافي لابن عبد ال‎ 

(؟) من آية 7١١‏ من سورة البقرة. 

(۳) من آية ٠١۲١۷‏ من سورة النساء. 

(4) من آية ٠١١‏ من سورة الأنعام» وف آية 5 من «سورة الإسراء. 

. ٤٥١/۳ كشاف القناع‎ )٥( 

(31) صحيح مسلم في الصيام : باب تحريم صيام أيام التشريق .)٠٤٤(‏ 

(۷) المغني 7/1 . 
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القول الثاني : أنه لا يجوز أن يضحي عنه. 
وهو مذهب الشافعي”» ورواية عن أحمد”"' . 
وحجته . 
١‏ - أنه إخراج شيء من ماله بغير عوض» فلم يجز كالهدية””". 

ولعله يناقش: بالفرق؛ فالهدية إخراج من ماله بلا مصلحة لليتيم: 
بخلاف الأضحية» فيترتب عليها مصلحة جبر قلبه» وإدخال السرور عليه. 

قال ابن قدامة: «ويحتمل أن يحمل كلام أحمد في الروايتين على 
حالين» فالموضع الذي منع التضحية إذا كان الطفل لا يعقل التضحية» 
ولا يفرح بهاء ولا ينكسر قبله بتركها لعدم الفائدة فيهاء والموضع الذي 
أجازها إذا كان اليتيم يعقلها. . .)7 . 

؟- أنه مامور بالا حاط لاله ممنوع من التبرع › واللأضحية نذا 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم - مشروعية التضحية عن اليتيم من ماله لما يترتب 
عليها من مصالح دينية» ودنيوية. 
المسألة الرابعة: إعتاق رقيق اليتيم» ونحوه: 

وفيها أمران: 

الأمر الأول: إعتاقه على غير مال. 


لا يملك الولي إعتاق رقيق اليتيم على غير مال. 


010( المجموع شرح المهذب ۸/ 575. فتح الوهاب 1۹/۲ . 
(۲( المغني .778/١7‏ 

.٠٤١/٤ المبدع‎ )۳( 

. ۳۷۸/۱۳ المغني‎ )٤( 

. ٤١٥١/۸ المجموع‎ )٥( 


الباب السايح: الإيصاء ظ E‏ 


ا اهيب ر 


وأجاز الإمام أحمد كآنه: عتق عبد اليتيم مجاناً إذا كان هناك مصلحة» 


مثل أن تكون له أمة لها ولد انان جتن تة ولو أفردت ساوت 
مئتين» ولا يمكن إفرادها بالبيع» فيعتق الولدء لتكثر قيمة الأمة""". 


وفي الإنصاف : «ولعل هذا كالمتفق عليه»”". 

لهي عش اال الى عر ر فا مخز سال إذا كان الول فو 3 
بناء على أنه ينفذ عتقه على الولي . 

الأمر الثاني: إعتاقه على مال. 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول: أنه يجوز إعتاقه على مال» وكذا مكاتبته إذا كان له فيه 


حط » مثل : أن تكون قيمته ألفاًء فيكاتبه بألفين» أو يعتقه بهما . 


(010) 


(۲( 
(۳( 
62 
(0) 
60 


وقو فاخت الال "4 ومتعب الحا 

وحجته. 

. ما تقدم من الأدلة على عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن‎ ١ 
. وإذا كان إعتاقه على مال له في حظ فمن قربانه بالتي هي أحسن‎ 


بدائع الصنائع م الفتاوى الهندية »١54/5‏ حاشية الدسوقي لس ا 
المطالب 7/١"ء‏ المحرر ."٤۷/١‏ 

الفروع ۳۱۹/٤‏ المبدع 77217/5. 

الإنصاف مع الشرح الكبير 3377/17 . 

حاشية الدسوقي ٠/٣‏ حاشية العدوي على شرح الخرشي 5914/5. 

شرح منح الجليل / ۱۸٤‏ حاشية الدسوقي .7١١/7‏ 

الشرح الكبير مع الإنصاف ۰۳۷۲/۱۳ المحرر .757/١‏ 


5 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (۸) 


۲ - أنها معاوضة لليتيم فيها حظ فملكها وليه كبيعه" . 
القول الثانى : أنها تجوز كتابته إذا كان له فيها حظ. ولا يجوز إعتاقه 
على ال 
ee,‏ 


وهو مذهب أبى حنيفة 


4 


و ححته . 


١‏ - أن الإعتاق على مال تعليق له على شرط» فلم يملكه الولي قياساً 
على التعليق على دخول الدار ”“. 

دان المتصود من العدق على مال الى دزن المعاوضة 4ه ما نلك 
الولي قياساً على الإعتاق بغير عوضر ^ . ظ 

۴ أن المكاتبة عقد معاوضة فيملكها الولي» فكانت في معنى البيع» 
بخلاف الإعتاق على مال» فليست عقد معاوضة”" . 

القول الثالث: لا تجوز كتابته ولا إعتاقه على مال. 

وهو مذهب الشافعي”" . 


و ححته . 


-١‏ أن المقصود من الإعتاق والكتابة التبرع دون المعاوضة»ء فلم يجز 
كالإعتاق بغير عوض”" . 


.۳۳۷/٤ المبدع‎ )١( 

)۲( . بدائع الصنائع كا" 

(9) المغني ٠۳٤۲/١‏ الشرح الكبير مع الإنصاف ۳۷۲/۱۳. 

)٤(‏ المصدر السابق. 

00( بدائع الصنائع ه/ ١65‏ . 

(0) المهذب مع تكملة المجموع الثانية 7607/١7‏ أسنى المطالب 71/7. 
(۷) الشرح الكبير مع الإنصاف ۳۷۲/۱۳. 


الباب السابع: الإيصاء ظ ا 


؟ ‏ أن اليتيم يأخذ العوض من كسب الرقيق» وهو مال له فيصير كالعتق 
من غير عوض""' . 

ولعله يناقش هذا الاستدلال: بأن محصلها قياس الكتابة والإعتاق على 
مال الإعتاق مجاناًء وهذا قياس مع الفارق؛ إذ لا حظ لليتيم في العتق 
مجاناً» بخلاف الكتابة والعتق على مال» ففيهما نفع ظاهر خصوصا إذا 
اقتضت المصلحة ذلك . 
الترجيح: ظ 
الراجح ‏ والله أعلم - أن الكتابة والإعتاق على مال جائز مع المصلحة؛ 
لأنه من قربان مال اليتيم بالتي هي أحسن . 


المطلب الخامس والعشرون 
أكل الوصي من مال اليتيم 


وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: ملك ذلك: 

وفيه أمران: 

الأمر الأول: أن يكون الولي غنياً . 

إذا كان الولي غنياًء فاختلف أهل العلم في ملكه للأكل من مال اليتيم 
على قولين : 

القول الأول: أنه لا يملك الأكل من مال اليتيم . 


5615/1: المهذب مع تكملة المجموع الكانية‎ )١( 


4) الجامع لأحكام الوفف والهبات والوصايا ڪڪ‎ r 


وهذا قول جمهور أهل العلل . 
حر ل ما إذا فرضه الحاكم للغني». > فيجوز بلا 
خلااف عند ٩‏ 


وحجته . 
- قوله تعالى : «إومن كان عَنًا سَتََفِفٌ وَمَن كان قا مَأ كل بالْمَعروفي 7" . 

فالآية صريحة في عدم ملكية الولي الأكل من مال اليتيم . 

)۳۱( وقد روى البخاري» ومسلم من طريق E‏ أيه » 
عن عائشة وا أنها قالت: «إوَمن کن عا لعفف وَمَن کان فقا هلباک 
مروف في أنزلت في ولي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله إن كان 
فقيراً أكل من ماله بالمعروف» ., 

ونوقش الاستدلال بهذه الآية: بأنها محمولة على الاستحبات0©» 

وأجيب: بأن الأصل في الأمر الوجوب» وصرف الأمر إلى 
الاستحباب يحتاج إلى دليل» ولا دليل هنا. 

ورد: بوجود الدليل وهو قوله تعالى: ومن کان يرا كلا َكل لمرو ؛ 
لا يجب على الفقير أن يأكل . 


؛ إد 
ع 


(1) أحكام القرآن للجصاص ”/ 56» بدائع الصنائع /١‏ ١١٠٠ء‏ الاختيار لتعليل المختار ه/ 
۰ أحكام القرآن لابن العربي 0١‏ القوانين الفقهية ۲۷ء 7378. حلية العلماء 
٠ /٤‏ تكملة المجموع الثانية /١١‏ ۷ الشرح الكبير مع الإنصاف ٤٠۲/۱۳‏ 

)۲( قواعد ابن رجب : القاعدة الحادية والسبعون. 

(۳) من آية 5 من سورة النساء. 

05 صحيح البخاري في البيوع : باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون (۲۲۱۲)ء 
ومسلم في مقدمة التفسير .)70١9(‏ 

)0( الشرح الكبير مع الإنصاف 1077/١7‏ 

(5) شرح مختصر الروضة ٤٤٥/۲‏ . 


ia 14‏ : 
الباب. السايع: الإيصاء کا 


(۳۳۲) 7 ما رواه ابن أبى شيبة من طريق حارثة بن مضرب العبدي 
قال: قال عمر طيكنه : «إنى أنزلت نفسى من مال الله منزلة مال اليتيمء إن 


استغنيت منه استعففت» وإن افتقرت أكلت ال 


(۳) ۳ - ما رواه الحاكم من طريق الحكم» عن مقسمء عن أبن عباس 


ا 


1 


ومن کان ففرا كیا کل بالمعرفچ يأكل من ماله» مثل أن يقوت حتى لا يحتاج 
إلى مال E‏ 
وقول الحنابلة رحمهم لله إذا فرضه الحاكم للغني جاز ظاهراً؛ إذ إن 
حكم الحاكم يرفع الخلاف . 


القول الثاني : أنه يجوز للغني الأكل . 


. ٦۲٤/۷ مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
وأخرجه ابن سعد في الطبقات 2717/57/7 وابن جرير في جامع البيان (8699)» وابن‎ 
. 774 النحاس في الناسخ والمنسوخ 5 :© والبيهقي ؟/ 5وهء وابن حزم‎ 
. ۹۰/۲ وإسناده صحيح ثابت» واحتج به ابن حزم» وصححه ابن كثير في التفسير‎ 
«وسنده صحيح › وأخرج الكَرَابيسِي بسند صحيح عن‎ :١9٠ /9 قال ابن حجر في الفتح‎ 
: الأحنف قال: كنا بياب عمر  فذكر قصّة وفيها  فقال غمر: آنا أخبركع ينما أمتتحل‎ 
| ما احج عليه وأعتمرء وَحُلَّتي الشّمَاء والقَيْظء وقُوتِي وَقُوت عيالي كرجل من قريش‎ 
. ليس بِأَعْلَاهُم ولا أسفلهم»‎ 

© المسعترك ٠2/۲‏ ) 
وأخرجه ابن أبي شيبة مختصراً ۳۸١ /٦‏ والطبري (8695 - 4)8095: وابن النحاس 
في الناسخ والمنسوخ ۲ ”ه . وصححه ابن النحاس» وكذا الحاكم ووافقه الذهبي . 


کر ١‏ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )۸( 


وهو وجه عند الشافعية0', ورواية عن الإمام أحمدء وبه قال ابن 
دا 

وج 

١‏ - القياس على عامل الزكاةء فله الأخذ مع غناه”. 

ونوقش: بأنه قياس فاسد الاعتبار لمخالفته صريح النص . 

۲ - أنه يجوز للغني أن يأكل من بيت المال» ٠‏ فكذلك يجوز للوصي إن 

كان غا أن يأكل من مال الت . 
ونوفش من وجهين: 

الأول: أن قول عمر طب «أنا كولي اليتيم. . .» دليل على أن الخليفة 
ليس كالوصي» ولكن عمر بورعه جعل نفسه كالوصي . 

الثاني: أن الذي يأكله الخلفاء والولاة والفقهاء ليس بأجرة. وإنما هو 
حق جعله الله لهمء ee‏ عابو رليك تيدب لهم 
الأجرة» وهو فرض عليهم . 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لصراحة الآية 
في ذلك وتفسير الصحابة وؤ لها بما ذهب إليه جمهور أهل العلم» وتفسير 
الصحابة حجة يحتكم إليه» ولا يحكم عليه. 

الأمر الثاني: أن يكون فقيراً: 

إذا كان فقيرأء فقد اختلف العلماء رحمهم الله في ملكه الأكل من مال 


.هاث١‎ /:6 حلية العلماء‎ )١( 

(0) المبدع 2”15/54 الإنصاف مع الشرح الكبير .1١7/١7‏ 

)۳( الشرح الكبير مع الإنصاف .1٠07/١7‏ 

(5) أحكام القرآن للجصاص ٦٦/۲‏ أحكام القرآن لابن العربي ."۲٠/١‏ 


رارک ر 
ةك 0 


اليتيم على قولين : 

القول الأول: أنه يملك ذلك . 

وهو قول الجمهورء فهو قول للحنفية» ومذهب المالكية» والشافعية. 
N‏ 

وحجته . 

. قوله تعالى : «ومن کان ییا فليا کل المعو موف"‎ ١ 

وقد تقدمت آثار الصحابة وؤ في ذلك وأن الآية نزلت في ولي اليتيم 
يستعفف إذا كان غنياً» ويأكل بالمعروف إذا كان فقيرا . 
ونوقش الاستدلال بهذه الآية من وجوه: 

الوجه الاو أن هذه الآية جه الآية التي لا إن آل ن ا لون 
أعول التق A‏ ما يا کون في بطُونه 7 وَسَيْصْلوَْ سه سیا "كما بور عن ابن 
عاش ا . 

وقيل: إن الناسخ و ای الزيت SS‏ تأكارا ارم 
ت ڪم بالطل َه ان تكرت رة عن راض اض تنک . 
وأجيب عن هذا الوجه بجوابين: 

الأول: أن الوارد عن ابن عباس ويا ضعيف» وعلى فرض ثبوته» فهو 
مخالف لما ورد عن ابن عباس ويا بجواز الأكل للفقير. 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(۲) من آية ٠‏ من سورة النساء. 

(۳) الآية 4 من سورة النساء. 

)0( أخرجه أبو عبيد في الأموال رقم 58 ؛ وابن النحاس في الناسخ والمنسوخ ٠٤١/١‏ 
وابن حزم في المحلى ۳۲۸/۸ وهو منقطع عطاء الخراساني لم يلق أبن عباس » وعبد 
الملك ابن جريج يدلس ويرسل » وقد ضعف يحيى القطان حديثه عن عطاء الخراساني . 

(ه) الآية ۲۹ من سورة النساء. 


55 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (۸) 


الثاني : انه لا يصار إلى النسخ إلا مع التعارض بين الدليلين وعدم إمكان 
الجمع» قال ابن العربى: «أما من قال: إنه منسوخ. فهو بعيد لا أرضاه؛ لأن 
الله تعالى يقول: فليا کل بالمعروف» وهو الجائز الحسنء» وقال: إن ادن 
بل هو تأكيد له في التجويز؛ لأنه خارج عنه مغاير له وإذا كان المباح 
غير المحظور لم يصح دعوى نسخ فيه وهذا أبين من الإطناب»”. 
الوجه الثاني: أن المراد بالآية أن يأكل الولي من مال نفسه بالمعروف 
حتى لا يحتاج إلى مال يد 
إفرة 
كما ورد عن ابن عباس ون . 
وأجيب عن هذا الوجه بجوابين: 
الأول: أنه مخالف لتفسير غيره من الصحابة وؤ للآية» ومخالف لما 
CE.‏ : 1 
زاف عن ادن قياس ي > قال ابن النحاس: «واختلف عن ابن عباس في 
تفسير الآية اختلافاً كثيراً على أن الأسانيد عنه صحاح»”"” . 
الثاني : أنه لو كان هذا معنى الآية» لما احتيج إلى ذكره لكونه ظاهراً . 
الوجه الثالث: أن المراد بالآية إن كان غنياً وسع عليه» وإن كان فقيراً 


أنفق عليه ا 


(۱) أحكام القرآن .776/١‏ 

٠‏ ) أحكام القرآن للجصاص /١‏ 2.55 أحكام القرآن لابن العربي */ 770. أحكام القرآن 
للقرطبي ٤۳/٩‏ تفسير ابن كثير ٠.٩۰/۲‏ 

(۳) سبق تخريجه برقم (۳۳۳). 

() سيأتي قريباً. 

)0( الناسخ والمنسوخ ٠١١٠/۲‏ . 

(0) المصادر السابقة. 


الباب السايج: الإيصاء ظ ا 


ووفك هذا الوجه بما نوقش به الوجه السابق» وأيضاً فإن اليتيم يأكل 
بالمعروف سواءً كان غنياً أو فقيراً بخلاف الولي» فتبين أن الخطاب للولي . 

واا نافال اتن الجر «إن الخطاب لا يصلح أن يكون له؛ لأنه 
غير م كلف ولا مأمور 0062 

"١ (TYE)‏ ما رواه أبو داود من طربق حسين - يعنى ٠‏ المعلم . عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده وله «أن رجلا أتى النبي ية فقال: إني 
فقير ليس لي شيء ولي يتيم. فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف. 
واا OEE‏ ظ 


و الاستدلال بهذا الحديث: بأنه محمول على ما إذا عمل الولي 
فى مال اليتيم مضارية› فله الأخل مقدار e‏ 


وأجيب: بأنه تقييد لمطلق الحديث» ولا دليل على ذلك . 


. ۲٠/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) في المصباح 05 («بادر إليه مبادرة من باب قعد وقاتل : أسرع». 

)۳( متأثل : أي جامع› يقال : اك أ مجموع (النهاية في غريب الحديث /١‏ 
۴ 

(4): “سد واب داود في كتاب الوصايا : باب ما جاء في مال ولي اليتيم أن ينال من مال 
اليتيم (A۷۲)‏ ومن طريقه البيهقي 5 من طريق خالد بن الحارث» 
وأخرجه الإمام أحمد 1۸1/۲« ۲10 عن عَبْد الْوهّاب اناف 
والنسائي ١7١/7‏ من طريق حصين» 
وابن ماجه في الوصايا (۲۷۸) من طريق روح بن عبادة» 
كلهم (خالد بن الحارث» وعبد الوهاب» وحصين» وروح) عن حسين المعلم به. 
إسناده حسن من أجل سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

)0( أحكام القرآن للجصاص U‏ 


€ ْ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (۸) 


"' - قول عمر ينه : «ألا إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة الولي من 
مال اليتيم إن استغنيت استعففت. وإن افتقرت أكلت بالمعروف)'. 

٠(‏ ) 5 - ما رواه الطبري من طريق ليث؛ عن الحكمء عن مقسمء عن 
ابن عباس وئ أنه قال في قوله تعالى : وس کن عَِيًا یستعفف ومن کان مها 
2 4 من مال نفسه؛ ومن كان فقيراً م منهم إليها محتاجاً. فليأكل 
بالمعروف)”'") 

ويأتي عن ابن عباس وا أن المراد أكل الولي”” . 

6 - وتقدم عن عائشة يا 

القول الثاني: أنه لا يجوز الأكل من مال اليتيم مطلقاًء لا فقيراً 
و ر 

وهو اسم الم لا ونه قا نان 

وححة هذا القول: 

- قوله تعالى : انوا الى موم وا دلوا لیت بلطيب و اكوا وطخ لله 
آمولکہ إن کان حوبا کیا وقال تعالى : ن اَم مهم رشا ادوا ليم آمو 
EO e‏ وقال تعالى : «إولا دروأ مَالَ ألْيتبِح إِلَّا بال 


(۱) تقدم تخريجه برقم (۳۳۲). 

(5) جامع البيان (8044) في إسناده ليث بن أبي سليم ضعيف لاضطرابه (التقريب ۲١‏ 
١8‏ ). 

(۳) قريباً. 

05 وقد نسب لأبي حنيفة وأصحابه محمد بن الحسن كما في الموطأ ص1 والطحاوي 
كما في مختصر الطحاوي ص۳٠٠ء‏ وأحكام القرآن للجصاص 7/ 50. 

(4) المحلى ۳۲۸/۸. 

0 آية من سورة السا 

(۷ آي هو رة النساء. 


hé 
0 الباب السابع: الإيصاء ظ‎ 


0 سر صر رجه 


هى لح '. وقوله تعالى : إن لين يأكُلُونَ أمول الت ال وقوله 
ا وت تقوو لبت الوه" وقال تعالى : ايھ ر اموا 
لا تأحُوًا ولگ بتڪم بالط إلا ECE‏ 

وجه الدلالة: قال الجصاص: «وهذه الآي محكمة حاضرة لمال اليتيم 
على وليه في حال الغنى والفقرء وقوله تعالى : اوس کان فبا لیا ل 
لْمعوف چ متشابه محتمل للوجوه التي ذكرناء فأولى الأشياء بها حملها 
على موافقة الآي المحكمة» وهو أن يأكل ‏ أي: الولى ‏ من مال نفسه 
بالمعروف؛ لثلا يحتاج إلى مال اليتيم؛ لأن الله تعالى قد أمرنا برد المتشابه 
إلى المحكم» ونهانا عن اتباع من غير رد إلى المحكم. . ."'. 
ونوقش الاستدلال من وجهين: ) 

الوجه الأول: أن هذه الآيات عامة في الحظر من مال اليتيم» والمبيحة 
لأكل الفقير خاصة» والخاص مقدم على العام . 

الوجه الثاني: عدم التسليم على أن أدلة جواز الأكل من ال ا 
المتشابه» بل من المحكم البين» كما ورد تفسير الآية عن الصحابة ون . 

۲ قوله تعالى: ##8وأعلموا أتما عَنِمْسَم ِن شى ان نه حمسته. وللرسول وزی 
القر ي“ . 


)١(‏ من آية ٠١١‏ من سورة الأنعام. 

(۲) من آية 4 من سورة النساء. 

(۳) من آية ١71‏ من سورة النساء. 

)٤(‏ آية ۲۹ من سورة النساء. 

(0) من آية ” من سورة النساء. 

() أحكام القرآن للجصاص ٥/۲‏ وأيضاً المحلى ۳۲۸/۸. 

)۷( من الآية ٤١‏ من سورة الأنفال» وفي حديث عمرو بن عبسة وه أن النبي ب قال : 
«ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود عليكم» إسناده- 


0 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (۸) 


وجه الدلالة: أن النبي ية كان يأخذ الخمس من مال المسلمين. 
فالوصي فيما يتولاه من مال اليتيم كذلك . ظ 
ونوقش: بأن النبي يي كان يأخذ من مال الفىء؛ لقوله يَكِةِ: «إلا 
الخمس». ظ ۰ 

۲۲ ) ۳- ما رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار من طريق رجل» 
عن ابن مسعود نه قال: «لا يأكل الوصي من مال اليتيم قرضاً ولا غيره». 

ولكنه ضعيف لا يثبت . 

؛ - أن دخول الوصي في الوصية على وجه التبرع من غير شرط أجرة 
كان بمنزلة المستبضع » فلا أجرة له كالمستبضء”". 

ونوقش هذا الاستدلال: أن ما يأكله الولي من مال اليتيم ليس أجرة. 
وإنما رخصة من الله كك مقابل قيامه على ماله. 
الترجييح: ظ 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ قول جمهور أهل العلم؛ إذ هو ظاهر القرآن 
الكريم» والقاعدة: أن جميع ظواهر نصوص القرآن مفهومة لدى المخاطبين. 
فتبقى الآية على ظاهرهاء وبهذا فسر الصحابة وين الآية. 
المسألة الثانية: قدر الأكل: 

اختلف العلماء المجيزون للأكل من مال اليتيم في قدر ما يأكله الولي 
على أقوال: 


= صحيح. أخرجه أبو داود في الجهاد : باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه 
(7/66؟). وله شاهد من حديث عبادة وَل في قسم الفيء »)٤۱٤۳(‏ وابن ماجه في 
الجهاد: باب الغلول (0٠586؟).‏ 

(1) أخرجه محمد بن الحسن في كتاب الآثار عن أبي حنيفة عن رجل عن ابن مسعودء كما 
في أحكام القرآن للجصاص .۸٦/۲‏ 

(؟) أحكام القرآن للجصاص 1۸/۲ . 


الباب السابع: الإيصاء 51 


ع 


القول الأول: أنه يأكل الأقل من كفايته و 

وهو قول جمهور أهل العلم”'' . 

وحجته: أنه يستحقه بالعمل والحاجة جميعاًء فلا يجوز أن يأخذ إلا 
ما وجد فيه”"'. ظ 

القول الثاني: أن الولي يأكل بقدر عمله 

وذ قال كفن الج 

وحجته: أن الولي يستحق ا الت بالعمل فيتقدر بقدر.“ 

ولعله يناقش : a‏ يستحق الأكل إلا بالعمل فقط» بل به 
والحاجة جميعاً. 

القول الثالث: أن الولي يأكل بقدر كفايته . 

ونه قال العا قي 

ولعل حجته : أنه رخص للولي أن يأكل بالمعروف . 

والمعروف هو قدر الكفاية؛ إذ لا إفراط ولا تفريط» فلا نقص على 
الولي ولا ظلم لليتيم» فهو ظاهر القرآن. ظ 

القول الربع : أنه يجوز للولي أن ينتفع بألبان الإبل» واستخدام العبيد» 
ور کوت الذوات إذا ل يضفو باصل المالء أما أعيان الأموال وأصولهاء 
فليس للوصي أخذها . 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۳۲٠/١‏ روضة الطالبين ۰۱۹٠/٤‏ أسنى المطالب ؟/ 
۳ء الكافي لابن قدامة ۰۱۸۹/۲ الفروع ۲٣١ /٤‏ الاختيارات ص ۱۳۸ . 

(۲) المغني 517/5. 

(۳) القواعد لابن رجب ص۰۱۳۰ المبدع ۳٤١ /٤‏ . 

CEL: المبدع‎ )٤( 

(ه) روضة الطالبين ٠۹۰/٤‏ . 


)۸( ظ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ E 


وبه قال الشعبي» وأبو العالية”'' . 

وحجته . 

۷ ما رواه عبد الرزاق من طريق القاسم بن محمد قال: جاء رجل إلى 
ابن عباس ويا فقال : إن في حجري أموال يتامى وهو اذه أن يُصِيبٍ منهاء 
فقال ابن عباس : “لتك تو ا قال: بلى. قال : : ألست هتا جزْبَاا0"؟ 
نال لي قال الشف ا يلي قال المنت EL‏ 
يوم وَرْدِهًا"*'؟ قال: : بلى. قال: فأصب من رِسْلِهًا يعني: من لبنها»* . 

وجه الدلالة: أن ابن عباس و رخصن للسائل أن يضيب من أموال 
اليتامى الذين في حجره» وهذا يشمل الانتفاع بأعيان الأموال من ركوب 
الدواب» واستخدام للعبيد» ونحو ذلك. 
ونوقش هذا الاستدلال: 

بأنه لا دلالة في الأثر على ما احتجوا به فابن عباس ويا إنما رخص 
في ألبان الإبلء ولم يرخص في منافع الأعيان» واللبن عين وليس منفعةء 
وقد أجاز ابن عباس وها شربه. 
الترجيح: | 

الأقرب ‏ والله أعلم ‏ القول الأول؛ لأنه أحوط لمال اليتيم» وأبرأ 
للذمة . 


. ٤٤/٠ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(۲) هنأ الوبل: طلاها بالهناء» وهو القطران (النهاية 0/6/ا؟), 

(۳) لاط الحوض: طلاه بالطين» وأصلحه (النهاية /٤‏ ۲۷۷). 

(5) أي: تتقدمها إلى الماء. (النهاية "/ 4 4). 

(5) مصنف عبد الرزاق .147/١‏ ومن طريقه الطبري في جامع البيان (8774). والبيهقي 
2/5 وإستادة صحيح» وصححه ابن النحاس في الناسخ والمنسوخ 7/ 16. 
وأخرجه مالك في الموطأ ۲ من طريق القاسم بن محمد بنحوه. 


الباب السابع: الإيصاء ظ ا 


المسألة الثالثة: كون الأكل مجاناً: 


اختلف العلماء رحمهم الله في أكل الولي هل هو على سبيل القرض» إذا 


استغنى رد ما أكل على اليتيم ٠‏ أو على سبيل الإباحة ؟ على قولين : 


القول الأول: أن أكله على سبيل الإباحة» فلا يجب رد بدله إذا 


وهال جور القائلين اا 


وححته . 


ر س سير و رارج 


| - قوله تعالى : ووس کان یا کنیا کل بالمموفی چ" . 


وتقدم عن عائشة دنا أنها قالت: «أنزلت في ولي اليتيم الذي يقيم علي 


ويصلح في ماله إن كان فقيراً أكل منه بالمعروف»” " . 


وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالأكل من غير ذكر عوضء فأشبه سائر 


ما أمر بأكله . 


غير مسرف› ولا مبادرء ولا متأثل) 


۲ _ حديث عبد الله بن عمرو وي أن النبي كه قال : «كل من مال يتيمك 
20 


وجه الدلالة: كما سبق من الآية. 


۳ ما ورد عن الصحابة وي ع لا 


0010 


(۲) 
(۳) 
(é6) 
(٥) 


جامع البيان ٠٠١/۳‏ الناسخ والمنسوخ لابن النحاس ۱٤۹/۲‏ أحكام القرآن لابن 
العربي ۲۹/١‏ حلية العلماء 251١/5‏ الكافي لابن قدامة ۰۱۸۹/۲ القواعد لابن 
وح و 

من آية > من سورة النساء. 

تقدم تخريجه .)۱١(‏ 

تقدم تخريجه برقم (17175). 

تقدم تخريجه برقم (۱۲» ۱۷). 


و الجامع لأحكام الوقف والهيات والوصايا - جح لا 


وما ترتب على المأذون غير مضمون. 

انه عوض عن عمله» فلم يلزمه بدله كال حيو المضنا رس 

ه - أنه لو وجب على الولي إذا أيسر قضاء ما أكل من مال اليتيم لكان 
واجباً في الذمة قبل اليسارء فإن اليسار ليس سبياً للوجوب7©. 

القول الثاني : أنه يلزمه عوضه إذا أيسر. 

وهو وجه عند الشافعيةء ورواية عن الإمام أحمد”"“» وبه قال عطاى 
ومجاهد. وسعيد بن جبيرء وغيرهو” ”. | 


و 
١‏ - قوله تعالی : «إقإذا دقعم بوم آمو ادوا ع“ . 


وجه الدلالة: أن الله كق أمر بالإشهاد على الأيتام عند دفع المال إليهم. 
ولو كان المال في أيدي الأولياء بطريق الأمانة لكان لا حاجة إلى الإشهاد؛ لأن 
القول قول الولي ... وإنما الحاجة إلى الإشهاد عند الأخذ قرضاً ليأكل منه؛ 
لأن في قضاء الدين القول قول صاحب الدينء لا قول من يقضي الدير “. 

ونوقش هذا الاستدلال: أن سياق الآيات يدل على أن الأمر بالاشهاد 
إنما هو عند دفع المال إليه إذا بلغ ورشد» فإذا وقع خلاف في أخذه ماله 
أمكن إقامة البينة» فالأمر بالإشهاد للاحتياط ونفي التهمة عن الولي» وليس 


(۱) الشرح الكبير مع الإنصاف .٤١٤/١۳‏ 

)۲( روضة الطالبين /٤‏ ١۹ء‏ المغني .٠٤٤/٦‏ 

(۳) مصنف عبد الرزاق ١ء‏ جامع البيان ۳ . أحكام القرآن للجصاص ٠٥/۲‏ 
أحكام القرآن لابن العربي ۳۲٣/۱‏ فتح الباري 2797/0 عمدة القاري ٠٠/٠٤١‏ . 

(6) من آية 5 من سورة النساء. 

() بدائع الصنائع ٠١٤/١‏ مصنف ابن أبي شيبة 5/ 278/8٠١‏ الناسخ والمنسوخ لابن 
النحاس .٠١۸/١‏ البيهقي 5/ ٥‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ؟/ 1940. 


الباب السايع: الإيصاء | ا 


لأن المال فى يد الولى ليس أمانة» بل هو أمانة في يد الولي؛ لأنه من قبض 
المال بإذن الشارع» أو إذن فهو أمانة في يده. 


۲ - ما ورد عن عمر طض أنه قال: «ألا إني أنزلت نفسي من مال الله 
منزلة الولى من مال ا إن استغنيت استعففت » وإن افتقرت أكلت 
بالمعروف» فإذا رددت» . 
قلا كل اتر قال : «هو CE‏ 

و ال له ان كالمضط ل اا عير 
ولعله ينافش من وجهين: 

الأول: أن المضطر لم يأكله و عن شيء» بخلاف E‏ اليتيم فإنه 
مقابل ولايته . 

الثاني: أن لزوم القضاء على المضطر إذا كان فقيراً حال الضرورة موضع 


اذا كان 0 


الترجيح: 
الراجح ‏ والله أعلم ‏ عدم ووس اوضق" ا ما د على اادد 


غير مضمود. 


.)۳۳۲( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير (8500)» و(8505)» و (8501) وطرقه كلها ضعيفة . 
)۳( المغني 5 ". 

. الاختيارات ص۲۲"‎ )٤( 


2 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (۸) 


المسألة الرابعة: شروط الأكل عند من أجازه: 

ذكر جمهور أهل العلم القائلون بجواز الأكل من مال اليتيم شروطاً 
لجواز الأكل لم أقف لها على دليل لأكثرها سوى حرمة مال اليتيم. 
والاحتياط لذلك. وهي كما يلي : 

الشرط الأول: أن يكون الأكل حال الضرورة؛ لأنه بمنزلة الدم ولحم 
ال 

وهو قول الشعبي”'. ‏ 

ورد هذا الشرط : بأنه لا معنى له؛ لأنه إذا اضطر هذا الاضطرار كان له 
أخذ ما يقيمه من مال يتيمه أو غيره من قريب أو بعيد. < 

الشرط الثاني: أن يشغله أمر القيام على اليتيم على الاكتساب . 

وهو مذهب الشافعية”''» وبه قال بعض الحنابلة" . 

الشرط الثالث: أن يفرضه الحاكم . 


وهو قول بعض الحنابلة”*'. 

ولعله يرد: بأنه مخالف لظاهر القرآن والسنة. 

الشرط الرابع: أن يكون غير الحاكم وأمينه. فالحاكم وأمينه لا يباح لهما 
الأكل . 

وال السنايلة”” , 

وحجته: أنهما يستغنيان بما لهما في بيت المال. 


(1) أحكام القرآن للجصاص ٠٦٤/١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٤٤/٥‏ . 
(۲) روضة الطالبين .»© مغني المحتاج ۱۷١/۲‏ . 

(۳) الإنصاف مع الشرح الكبير .107/١‏ 

.٠٤٠/٤ المبدع‎ 62 

. 00/۳ كشاف القناع‎ )٥( 


9 
اليا گے السا لمخ: الايصا ع 0 
0 یکی نی 


الشرط الخامس: أن يكون ذلك مقابل عمله في مال اليتيم . 
وره قال | Ke‏ 


| 
-م 


ا عائشة مكنا في قوله تعالى: ومن کان قرا كلا کل بالمعرف 
فقيراً أ 


أنزلت في ولي اليتيم الذي يقيم عليه» ويصلح في ماله إن كان : 
بالمعروف"" . 

؟ ما ورد أن رجلاً جاء إلى ابن عباس ويا فقال: «إن في حجري 
أيتاماً لهم أموال» وهو يستأذنه أن يصيب منهاء فقال: «ألست تهنأ جرباءها؟ 
قال: لست تفرط عليها يوم وردها ؟ قال: بلى» قال: فاشرب من لبنها غير 
ناهك في الحلب» اللي بر 


أكل منه 


ورد هذا الشرط من أوجه: 

الأول: أن الذين أباحوا ذلك له أباحوه حال الفقرء واستحقاق الأجرة 
مقابل العمل لا يختلف فيه الغني والفقير. 

الثاني : أن الوصي لا ترز أن يستأجر نفسه من اليتيم . 

الغالث: أن الذين أباحوا ذلك لم يشترطوا شيعاً معلوماًء والإجارة 
لا تصح إلا بأجرة معلومة . 

وأجيب عن هذه الأوجه: بأنها بناء على أن ما أبيح لليتيم من أجرة على 
ول لل بل رخصة من الله وق للفقير في الأكل إلى أن 


)01 أحكام القرآن للجصاص ٦٦/۲‏ . 
(۲) تقدم تخريجه برقم (١91؟).‏ 
(۳) تقدم تخريجه برقم (۳۳۷). 
)٤(‏ أحكام القرآن للجصاص ٦٦/۲‏ . 


38 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (۸) 


فالذي يظهر من القرآن والسنة: أن الولي الفقير رخص له أن يأكل من 
مال اليتيم إذا تولى مال اليتيم. وقام بحفظهء والإنفاق عليه» والله أعلم . 
المسألة الخامسة: إلحاق بقية المؤن بالأكل: 

تقدم أن للولي الفقير أن يأكل من مال اليتيم طعاماً وشراباً» وقد اختلف 
أهل العلم رحمهم الله في بقية المؤن كاللباس» والسكن» والركوب» وغير 
دلك» هل يرخص للولي الفقير فيها ؟ على قولين : 

القول الأول: أنه لا يرخص للولي فيها. . 

وهذا ظاهر قول جمهور أهل العل. 

وحجته . 


١‏ - قوله تعالی : ومن كان فوا لبا اممف فالله نص على الأكلء 
فيفهم منه أن غيره بخلافه. 

0150 دافا وواماس ی ای اا 
عباس وا قال : «الوصي إن احتاج وضع يده مع أيديهم. ولا يكتسي عمامة)”'" . 

انف حرمة مال اليتيم؛ لما تقدم من الأدلة على ذلك . 

فيقتصر على مورد النص» وهو إباحة الأكل فقط . 

القول الثاني : أنه يرخص في بقية المؤن. 

(f) 


وهو مذهب الشافعية 


0 


)١‏ أحكام القرآن للجصاص /١‏ ١٠ء‏ أحكام القرآن لابن العربي »۳۲٠/١‏ حلية العلماء 
257٠/4‏ الشرح الكبير مع الإنصاف 407/1 . 

() مصنف ابن أبي شيبة .۳۸١ /٦‏ 
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه »)٥۷۰(‏ والبيهقي ٤/١‏ كلهم من طريق أبي إسحاق 
السيباني» به (وإسناده صحيح) . 

)۳( مغني المحتاج ۲/ ١٠۷٠ء‏ نهاية المحتاج ۳/ .58٠١‏ 


الباب السابع: الإيصاء ظ کک 


وححته: إلحاق بقية المؤن بالأكل» جاء في مغني المحتاج : «وكالأكل 
غيره من بقية المؤن» وإنما خص بالذكر؛ لأنه آعم وجوه الانتفاع»". 
ولعله يناقش: بعدم التسليم أن الأكل خص بالذكر؛ لأنه أعم وجوه 
الانتفاع» بل المراد حقيقة الأكل كما ورد عن ابن عباس وء وير 
الصحابة للآية حجة يحتكم إليه» ولا يحكم عليه. 
الترجيح: 

الراجح ‏ وال أعلم ‏ أن الإباحة محصورة بالأكل فقط؛ إذ هو أحوط 


لليتيمء وأبرأ للذمة. وذقنا لطمع الآولياء فی أموال الأيتام . 


المطلب السادس والعشرون 


خلط الولي ماله بمال اليتيم 


إذا كان خلط مال اليتيم بمال الولى أرفق بهء وألين في الجبرء وإن كان 
. ؟ ۰ ٤‏ ) 1 و ا الى ا ا کے 5 مرو 7 1 
إفراده أرفق به أفرده؛ لقوله تعالى : ويكوت عن ابت قل صاخ لهم حي ون 
الوك کخو نگ واه كم القند ين الماع ولو كك اه نكم ٠‏ 
ا : ضيق عليكم وشدد» من قولهم: أعنت فلان فلانا ؛ إذا ضيق عليه 
220 
وسدد 2 . 


ار 9 


(40") وروي عن ابن عباس وب قال: «لما أنزل الله ڪت : ولا مروا 


000 مغني المحتاج . 

(۲) من آية 7٠١‏ من سورة البقرة. 

(۳) ينظر: أحكام القرآن للجصاص 2770/7 أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 165» نهاية 
المحتاج ۳/ 278٠١‏ المغني 7/ 21757 فتح الباري ه/ 795» عمدة القاري ٠٤/٠٤١‏ . 


0 حَسَنُ4. ولد لن ڪون آمو الى طلا انطلق من 
كان عنده يتيم» فعزل برسي وشرابه من شرابه. فجعل يفضل من 


طعامه فيحبس له حتى يأكله اف ف فاشتد ذلك عليهم. فذكروا ذلك 
رسجو ل الله كه فأنزل الله یك : : 3 ويسكلونك عن اتی فل إصَلتم هه 0 
الوه اوا یک :> فخلطوا طعامهم بطعامه» وشرابهم ا 

ولا يخلط ماله بمال اليتيم إلا ما كان مأكولاً كالدقيق» واللحم ونحوه 
مما لابد للإرفاق» وعليه حملت الآية. 


(۱) سنن 2 داود في الوصايا : باب مخالطة اليتيم في الطعام (١۲۸۷)ء‏ 
وأخرجه أحمد »)۳۰٠۰۰(‏ والبيهقي /٦‏ ۲۸۵ من طريق إسرائيل › 
والنسائي في الوصايا : باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه (۳۹۹)ء والطبري 
(5185)» وأبو عبيد »)٤۳۷(‏ والحاكم ۳۱۸/۲ من طريق جرير بن عبد الحميدء 
مسند أحمد .8751/١‏ 
كلاهما عن عطاء؛ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس وا . 
وهو ضعيف؛ إذ في إسناده عطاء بن السائب» وقد اختلط . 
وجرير وإسرائيل سمعا من عطاء بعد اختلاطه. 
وأخرجه سعيد بن منصور (087) عن عكرمة مرسلا . 
ورواه ابن جرير في (التفسير) من طريق العوفي» وإسناده لابن عباس ويا ضعيف . 
لكن رواه أيضاً من طريق معاوية بن صالح. > عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس به. 
وعلي لم يسمع من ابن عباس زاء لكن لكن الواسطة بينه وبين ابن عباس وها مجاهد ؛ 
حيث أخذ تفسيره منه . 
قال الحافظ في (التهذيب): «بعد أن عُرفت الواسطة. وهو ثقة (يعني: مجاهداً) ؛ فلا 
ضير في ذلك». 
وقال السبوطي في (الإتقان) في النوع السادس والثلائين: .ما ورد عن ابن عباس من 
طريق ابن أبي طلحة خاصة؛ فإنها من أصح الطرق عنه. وعليها اعتمد البخاري في 


ةة 


المطلب السابع والعشرون 


إخراج الواجب في ماله 


ما وجب فى مال اليتيم» ونحوه من زكاة. أو صدقة فطرء أو نفقة 


قريب » أو قيمة متلف» أو أرش ا وإيفاء فرض » أو كفارة مالية» أو 


إعارة متاع › وشراء أضحية للموسر. 


فللولى [خراجها من ماله باتفاق الأئمة”"" . 


وححة هذا : 


: عمومات الأدلة الدالة على وجوب الأشياء» ومن ذلك قوله تعالى‎ ١ 


(010) 


(۲) 


وقال الإمام أحمد: (بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة» لو رحل فيها 
رل إلى ضر فاضا ما كان کیر): ظ 

وهذه الصحيفة من رواية معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس اء 
كنا أشان إلى ذلك الحافظ في (التهذيب) عند ترجمة ابن أبي طلحة» وهذا السند هو 
الذي ساقه الطبري هنا. 

عند من قال بوجوب هذه الأشياء في ماله كلها أو بعضهاء فعند جمهور أهل العلم 
وجوب الحقوق المالية لله أو للمخلوق في اليتيم من زكوات أو نفقات أو قيم متلفات 
ونحو ذلك» وعن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام وجوب إعارة ماله إذا كان غير 
محتاج إليه» وعند الحنفية: وجوب الأضحية في مال الموسر. 

ينظر معلذ : الفتاوى الهندية 2١59/5‏ حاشية العدوي 2»7549/0 مغني المحتاج /١‏ 
5 المغني ۳ الاختيارات ص ۱٥۹۸‏ . 

ينظر : الفتاوى الهندية 5 ؛ حاشية العدوي على شرح الخرشي 00 مغني 
المحتاج ۲ کشاف القناع ٤٤۸/۳‏ . 


)۸( الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ E 


#وآقيموا ألصَّلرد و واوا لكوي . 
وقوله تعالى في نفقة الوالدين: لوَقصَى ريك ألا بدأ إل إ2 ولودر 


i e 
وقوله تعالى في نفقة القريب: وول آلو ل د له رهن وکسو ن باعروف لا کلف‎ 
تقس إلا وسعها 77 . ظ‎ 


وغير ذلك» والولي قائم مقام اليتيم في هذا. 
؟ - ما تقدم من آثار الصحابة مه في إخراج الزكاة عن اليتيم . 
وينفق عليه وعليه وعلى غيره من مال اليتيم من غير إسراف ولا إقتار ”1 , 
لقولهتعالى: والب إا فق ل شرف ول يكوا وكا بن 2 لاک 
قَوامّا7”' . 


ويكون تلن فينم أدنى ا لأن ما زاد على ا الواجب تبرع 
لا سعد 


9 تمن اة ا من رة المومل: 
)0 
(9) سق آية TT‏ مق N‏ 

. ٠٣٠١ /١۳ المهذب من تكملة المجموع الثانية‎ )٤( 
من سورة الفرقان.‎ ۷ u 8 


الوصي يملك مقاسمة مال الصغير ونحوه بغبن يسير» ولا يملكه بغبن 
فاحش» بأن الولي يملك البيع في ذلك فيملك القسمة . 

وعلى الولي طلب القسمة لليتيم إذا كان له فيها غبطة وإلا فلاء وإن 
طلبها الشريك أجيب”" 


قال فى الشرح الكبير على حاشية الدسوقي : «(قوله : ولا يقسم الوصي 
على غائب) يعنى إذا كان العقار مثلاً مشتركاً بين صغير وكبير» فلا يتجوز 
لوصي الصغير أن يقسمه من غير حضور الكبير أو وكيله أو القاضي»”" . 


IAS 


۲/۲ بدائع الصنائع ۰۱۸/۷ جامع أحكام العتقاد 0 الاختيان‎ )١( 
.٤٥١/٤ الشرح الكبير‎ )۲( 


إذا تبرع الوصي بالقيام على مصالح اليتيم ولم يطلب لذلك عوضاً فقد 
أحسن ووقع أجره على الله ؛ ) 

الفا ميدي جاو يي 
الجن مَكذاء وقال باش الا 0 

لكن إذا لم يتبرع الولي بوصايته على اليتيم ونحوه» فهل له أن يأخذ على 
ذلك غوضا؟. ) 


لا يخلو ذلك من أمرين: 
الأول: أن يفرض له من قبل الموصي أو الحاكم فيتقيد بذلك . 
الثاني : ألا يفرض له: فموضع خلاف بين العلماء: فمن العلماء من 
ألحقه بالأكل من مال اليتيم كما سلف تفصيله» ومن العلماء من أرجعه إلى 
القاضي» وهذا هو الأقرب احتياطاً لمال اليتيم . 0 


A&E 2-2 


010( صحيح البخاري فی الأدب : باب فضل من يعول يتيماً (60569). 


المبحث ت السادس > ) 5 
e‏ في | اسل التفقة. ظ 


اختلف العلماء ‏ رحمهم الله - في هذه المسألة على أقوال: 
القول الأول: أن القول قول الوصي بثلاثة شروط : 
١‏ - کون اليتيم في حضانته . 
- أن يشبه فيما يدعي . 
 *“‏ أن يحلف . 
فإن تخلف شرط لم يقبل إلا ببينة . 
وححته: أن هذه الشروط قرينة على صدقه . 
القول الثاني : أن القول قول الوصي بيمينه إذا کا وا يهان 
اليتيم» فإن ادعى زيادة على النفقة اللائقة فقول اليتيم» وإن اختلف في أصل 
النفقة فالقول قول الوصي . 
وة قال الخافىة" . 
وحجته . 
أن القول قول الوصي؛ لأنه أمين. 
- إذا ادعى زيادة على النفقة اللائقة صدق اليتيم ؛ لمخالفة العادة. 


.۸۳ /۳ مغني المحتاج‎ ۰٤٦٤/١ المهذب‎ )١( 


کا الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (۸) 


القول الثالث: أن القول قول الوصي ما لم يعلم كذبهء فإن كذب الحس 
دعواه» أو خالفه عادة وعرف لم يقبل قوله. 
ENIS‏ 


وحجته : 

١‏ - أنه يقبل قوله؛ لأنه أمين. 

۲ - أنه لا يقبل قوله إذا خالف العادة؛ لمخالفته الظاهر . 

القول الرابع: أن الوصي يصدق في نفقة مثله» ولا يصدق في الزيادة إلا 

وبه قال الحنفية”"' . < 

وحجته: أنه في قدر نفقة المثل مسلط عليه شرعاًء وأما الزيادة فليس 
مسلطا عليه شرعاً . 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ أن يقال إن ادعى الوصي نفقة المثل قبل قوله؛ لأنه 
مأذون له شرعاء وما زاد لا يقبل قول الوصي إلا بما يقتضيه شرعا . 


ا > 
ل حي كه 


(۱) كشاف القناع 5057/7 . 
(۲) جامع أحكام الصغار ٤/١١٠ء‏ أحكام اليتيم ص۷١٠‏ . 


ر لسار م سر ٣ه‏ 


قال الله بلك - : «إوابياواً لت حَيَّ إا بلَُوأ آليْكاح فان اسم مهم رشدا فأذفعوا 
ار > ا ر رر اس ست سمه 6 ست - و بے کے ر و سے ,ج کے ے ص ا 
ليم آمو وک تاوما إِسْرَاهًا وید ارا أن روا ومن کان عَنِيا يسْتعَفِفٌ وَمَن کان فقيرا فليا كل 


م + ر ع رہ 
“+ 


أمر الله 3# - فى هذه الآية الكريمة الأولياء والأوصياء بأن يدفعوا إلى 


ينبغى اتخاذه عند الدفع. وهو الإشهاد» حيث قال : 50 دقعت امو 


المطلب الأول 


ابتلاء اليتيم» ونحوه 


قال الله يله - : «ؤوابتلوا الت حى إِذَا بلَعُوأ اليح . 
أمر الله الأولياء والأوصياء بابتلاء اليتيم» ومد هذا الابتلاء إلى بلوع 
النكاح . 


000 آية (5) من سورة النشاء: 


5 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (۸) 


: معنى الابتلاء‎ 
Tg N 


0" ما رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحةء عن ابن 
عباس وها في قوله تعالى : #6 وابلوا لنچ ر دى احيرا الاس فد 


٥و‏ د 


لحل . 

قال ابن كثير: «وقوله تعالى: ولوا الت قال ابن عباس» ومجاهد. 
والحسن»› والسدي» ومقاتل بن حيان: ا اختبروهم ی إا بوا الماح » 
قال مجاهد: يعني الحلم»”" . 

كيفية الاختبار : ظ 

اختلف العلماء في كيفية الاختبار على ثلاثة أقوال: ظ 

القول الأول: إن اختبار اليتيم يكون بتفويض التصرفات التي يتصرف 
فيها أمثاله. ويتحقق ذلك بالإذن له بالتجارة وما يتعلق به» فإذا تكررت منه 
فلم يغبن ولم يضيع ما في يده. فهو رشيدء فيدفع إليه ماله بعد بلوغه. 

وأما اختبار اليتيمة: فبأن يفوض إليها إلى ما يفوض إلى ربة البيت من 
استئجار الغزالات» وتوكيلها في شراء الكتان وأشباه ذلك» فإن وجدت 
ضابطة لما في يدها مستوفية من وكيلهاء فهي رشيدة» يدفع إليها مالها بعد 
بلوغهاء وإلا فلا . 0000 
وبه قال الحنفية» والحنابلة”*' . 


. ٠١۳۲ ينظر: القاموس المحيط‎ )١( 

(۲) تفسير ابن ابي حاتم .)٤۲٤۸(‏ 
وأخرجه ابن جرير في تفسيره (801/5). 

69 تفسير ابن كثير .009/١‏ 

(4) كشاف القناع ٤٤١/۳‏ . 


الباب السابع: الإيصاء ظ کا 


قال الكاساني : «والابتلاء هو الإظهار فابتلاء اليتيم إظهار عقله بدفع 
شيء من أمواله إليه؛ لينظر الولي أنه هل يقدر على حفظ أمواله عند النوائب 
ولا يظهر ذلك إلا بالتجارة» فكان الأمر بالابتلاء إذناً بالتجارة» ولأن الصبي 
إذا كان يعقل التجارة يعقل النافع من الضارء فيختار المنفعة على المضرة 
ظاهراًء فكان أهلاً للتجارة كالبالغ»"''. 


وفي الشرح الكبير لابن قدامة: «أي: اختبروهم» واختباره بتفويض 
التصرفات التي يتصرف فيها أمثاله إليه» فإن كان من أولاد التجار فوض إليه 
البيع والشراء» فإذا تكرر منه فلم يغبن ولم يضيع ما في يديه فهو رشيد» وإ 
كان من أولاد الدهاقين والكبراء الذين يصان أمثالهم عن الأسواق دفعت إليه 
نفقة مدة لينفقها في مصالحه» فإن صرفها في مصارفها ومواقعها واستوفى على 
وكيله فيما وكله واستقصى عليه دل على رشده» والمرأة يفوض إليها ما يفوض 
إلى ربة البيت من استئجار الغزالات وتوكيلها في شراء الكتان وأكنناه ذلك 


1 : 57 ا 1 0 
فإن وجدت ضابطة لما في يديها مستوفية من وكيلها فهي رشيدة . 


القول الثاني : أن الاختبار هو أن يتأمل الوصي أخلاق يتيمه ويستمع إلى 
أغراضه» فيحصل له العلم بنجابته والمعرفة بالسعي في مصالحه وضبط ماله. 
أو الإهمال لذلك» فإذا توسم الخير فلا بأس أن يدفع إليه شيئاً من ماله 
ويكون يسيراً» ويبيح له التصرف فيه »فإن نماه وأحسن النظر فيه» فقد وقع 
الاختبار» فليسلم إليه ماله جميعه» وإن أساء النظر فيه» وجب عليه إمساك 
ماله عنه . 


ERR 


. ۱۹/۷ بدائع الصنائع‎ )١( 
.۳٤۹/۱٤ الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )۲( 
."٠١/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )۳( 


۰ ا الجامع لأحكام الوفف والهبات والوصايا 00 ل 


وفي منح الجليل: «وفي المعونة: لولي السفيه أو الصغير دفع مال له 
يختبره به اللخمي يريد بالصغير الذي قارب البلوغ إن رأى دليل رشده: 
ومقتضى كلام المتيطي وغيره من الموثقين أنه المذهب» قال: للوصي أن 
يدفع ليتيمه بعض ماله يختبره به)”". 

قال ابن العربي: «كيفية الابتلاء: وهو بوجهين: أحدهما: يتأمل أخلاق 
يتيمه» ويستمع إلى أغراضه» فيحصل له العلم بنجابته والمعرفة بالسعي في 
مصالحه» وضبط مالهء أو الإهمال لذلك؛ فإذا توسم الخير قال علماؤنا : 
لا بأس أن يدفع إليه شيئاً من ماله» وهو الثاني» ويكون يسيراًء ويبيح له 
التصرف فيه؛ فإن نماه وأحسن النظر فيه فقد وقع الاختيارء فليسلم إليه ماله 
جميعه» وإن أساء النظر فيه وجب عليه إمساك ماله عنه)0"” . 

القول الثالث: وذهب الشافعية إلى أن الاختبار يكون في الدين 
لوال 

أما في الدين: فبمشاهدة حاله في العبادات» وتجنب المحظورات. 
وتوقي الشبهات. ومخالطة أهل الخير. 

وأما في المال: فإنه يختلف باختلاف المراتب» فيختبر ولد التاجر بالبيع 
ال وا ا فإذا أراد العقد عقد له الولي» وإذا اختبر له 
بالتجارة كفى ولا يحتاج إلى الاختبار في جميعهاء وولد السوقة كولد 
التاجر . 


(0) شرح منح الجليل ۳/ .۱۸٤‏ 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي .7١/١‏ 

)۳( ينظر : مغني المحتاج 4/۲ . 

)٤(‏ المماسكة: هي طلب النقصان عما طلبه البائع وطلب الزيادة على ما يبذله المشتري. 
مغني المحتاج ۱١۹/۲‏ . 


êa 
E الباب السابج: الإيصاء ظ‎ 


ويختبر ولد الزراع بالزراعة والنفقة على القوام بها. أي : إعطاؤهم 
الأجرة» والقوام: هم الذين استأجروا على القيام بمصالح الزرع» كالحرث 
والحصد والحفظ . 

ويختبر المحترف بما يتعلق بحرفة أيه وأقاربه» فيختبر ولد الخياط مثلا 
بتقدير الأجرة» زولك المت وتخر ها يأو تخطى شها من ماله لتفقة .فى مده 
شهر في خبز ولحم ونحوه» وت امل ا ا 

وتختبر الجارية بما يتعلق بالغزل والقطن من حفظ وغيره» وصول 
الأطعمة عن الهرة والفأرة والدجاجة؛ لأن بذلك يتبين الضبط وحفظ المال 
نوات وذلك قوام الرشد"" 

يشترط تكرار الاختبار مرتين وأكثرء بحيث يغلب الظن رشده» فلا 

كيم E A‏ اناو" 

وفي الإقناع للشربيني : «ويختبر رشد الصبي في الدين والمال ليعرف 
رشده وعدم رشده قبل بلوغه؛ لآية «#وابئلوا الت واليتيم إنما يقع على غير 
البالغ فوق مرة بحيث يظن رشده» فلا تكفي المرة؛ لأنه قد يصيب فيها 
اتفاقا . 

أما في الدين فبمشاهدة حاله في العبادات بقيامه بالواجبات» واجتنابه 
المحظورات والشبهات)9) 

وفي أسنى المطالب: «(فرع : لابد من الاختبار) لرشد الصبي في المال 
ليعرف رشده وعدم رشده (فليختبر ولد التاجر في المماكسة) في البيع والشراء 
بأن ينقص عما طلبه معامله أو بزيادة عليه (وولد الزراع) وفي نسخة الزارع 


.7017 - 7075/5 ينظر: مغني المحتاج ۲ نهاية المحتاج‎ )١( 
. ۲۷۲ /۱۳ تكملة المجموع الثانية‎ 2757 /٤ ينظر: مغني المحتاج ؟/ -: نهاية المحتاج‎ )۲( 
"Y/Y (FT) 


5 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )۸( 


(في الإنفاق على القوام بها) وهم الذين استؤجروا على القيام بمصالح الزرع 
كالحرث والحصد والحفظ (والمرأة في القطن والغزل) أي: فيما يتعلق بهما 
من حفظ أو غيره (وصوت الأطعمة عن الهرة والفأرة) ونحوهما (وحفظ متاع 
البيت) وولد الأمير ونحوه في الإنفاق مدة في خبز وماء ولحم ونحوها وكل 
ذلك على العادة في مثله (مرات) يعني مرتين فأكثر فلا يكفي مرة؛ لأنه قد 
يصيب فيها اتفاقاً0' . 


sh L2‏ عله 
نا aj? TÊ‏ 


اختلف العلماء في وقت الابتلاء على قولين : 

القول الأول: أن وقت الابتلاء قبل البلوغ» ولكن لا يختبر إلا المراهق 
المميز الذي يعرف البيع والشراء والمصلحة من المفسدة. 

TEN‏ ال والوجه الأصح عند الشافعية ٠‏ وهو المذهب 
e‏ 

وحجته . 


. قوله تعالى : واوا الى حى إا كوا يكحي‎ - ١ 


.T*A/Y (1) 

(0) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ٠٠١/١‏ تفسير روح المعاني للألوسي 704/54. 
)۳( روضة الطالبين 214١/5‏ مغني المحتاج ۱٦۹/۲‏ أحكام اليتيم ص078. 

. ٤٤٦/۳ الإنصاف ۳۲۳/۰۹ كشاف القناع‎ )٤( 

0(7 هن آيه ا ن منووة السا 


as 
SINE البا ےہ السا نج: الايصا ء‎ 


وجه الاستدلال: أن ظاهر الآية يدل على أن ابتلاءهم قبل البلوغ؛ 
لوجهين : 

الأول: أنه سماهم يتامى» وإنما يكونون يتامى قبل البلوع . 

الثاني: أنه مد اختبارهم إلى البلوغ بلفظ (حتى)» فدل على أن الاختبار 
قبل البلوغ*'' . 

۲ أن تأخير الاختبار إلى البلوغ مؤد إلى الحجر على البالغ الرشيد؛ 
لأن الحجر يمتد إلى أن يختبر ويعلم رشده؛ واختباره قبل البلوغ يمنع ذلك› 
فان آولى : ظ 

القول الثاني : إن وقت الابتلاء بعد البلوغ . 


اله دت الا 0 رنت نے وة کر ر ااا في 
روايه . 

وحجته: أن الاختبار هو أن يدفع إليه المال ليتصرف فيه بالبيع والشراء 
ونحوهماء وهذا لا يصح إلا بعد البلوغ؛ لأن تصرفه قبل ذلك تصرف ممن 
لم يوجد فيه مظنة العقل". 

ونوقش: بأنه يؤدي إلى أن يحجر على البالغ الرشيد إلى أن يختبر» وهو 
باطل . 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص ٠٠٦/۲‏ مغني المحتاج ۲ المغني 2518/54 أحكام 
اليتيم ص0۲۸ . 

00 تكملة المجموع 2359/١7‏ المغني ٤‏ . کشاف القناع ٤٤٦/۳‏ . 

)۳( أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 27970 تفسير روح المعاني للألوسي Yek‏ 

. ۳٠۹/۳ مغني المحتاج 5 تكملة المجموع الثانية‎ )٤( 

(5) المغني ٤‏ الإنصاف ۳۲۳۲/۰۹ . 

() تكملة المجموع الثانية ۳٦۹/۳‏ المغني 618/4. 


50 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )۸( 


الترجيح: 
الراجح ‏ والله أعلم ‏ القول الأول؛ لقوة دليله» وأما القول الثانى» فقد 


9و به مله 
SE E E‏ 


وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: تعريف الرشد: 

في المصباح: «الْرّشَدُ: الصلاح» وهو خلاف الغيّ والضلالء وهو 
إصابة الصواب. وَرَشِدَ رَشَدَا من باب تعب» وَرَشَّدَ يَوْشُدُ من باب قتل» فهو 
رَاشِد و الاو الرشاة ».ويتعدى بالهمرة ورىد القاضي تَرْشِيدَا: جعله 
رَضِيدَاء واسکرشدته فأَرْسَّدَنِي إلى الشيء وعليه ولهء قاله أبو زيد» وهو 
ل أي صحيح النسب بكسر الراء» والفتح لغة»0"©. 
وعند الفقهاء: 

اختلف الفقهاء في تأويل الرشد على قولين : 

القول الأول: إن الرشد هو الصلاح في المال لا غير. 

وإليه ذهب الحنفية”"*. والمالكية"» وهو وجه عند الشافعية9) 


. ١ 096/١ 0 

(۲) بدائع الصنائع ۷/ ١١۷٠ء‏ حاشية ابن عابدين ٠٠١١/١‏ . 
(۳) بداية المجتهد ۲/ 2.78 التاج والإكليل للمواق ٥۹/۰‏ . 
€3 مغني المحتاج ۱١۸/۲‏ . 


الباب السايع: الإيصاء ظ 00 


)١(.‏ ء 
وألا" في المذهب عندهم . 
وححته . 
ر سس جر و وح بر و 7 فؤسره - 2 
١‏ قوله تعالى : فان ءاسح منم ر رشا اضعا ليم أ مط 


(5”) ما رواه البيهقي من طريق علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس في 
قوله تعالى : او الیک کی إا بلغو ایگ قن E‏ تر رسا كدعا إلتيم آمو 
الرّشد فى حالهم» والإصلاح فى أموالهم» فادفعوا إليهم أموالهم وأشهدوا 
اد 

(55*) وما رواه مسلم من طريق جعفر بن محمد». عن أبيه؛ عن يزيد بن 
0 لوي ع حي ع O‏ 
ا ا ON‏ > فإذا مي يوي ووب 

فقد ذهب عنه اليتم»“ . 
8ح أن علمة (رشدا) نكرة» في سياف الإثبات». فاا تعمء فمن کان 

مالا ا وا ا 
أن العدالة لا تعتبر في الرشد في الدوام. فلا تعتبر في الابتداء 

كالزهد في الدنيا”'' . 


. ٤٤٤/۳ المغني 96 الإنصاف ۳۲۲/۰ كشاف القناع‎ )١( 
. من سورة النساء‎ ٠ من الآية‎ )۲( 

(۳) سنن البيهقي 5/ 245 وأحكام اليتيم ص۲۳٥‏ . 

.)١14811؟( صحيح مسلم في الجهاد : باب النساء الغازيات‎ )٤( 

(5) المغني 4511/5 المبدع ۳۳٤-٤‏ أحكام اليتيم ص۲۹٥‏ . 
() المغني 9714 المبدع TE‏ 


ان أن الس عليه ]نه كان حفط ماله فالمؤثر فيه ما أثر في تضييع 
الال اوج 
قال ابن جرير الطبري : «وأولى هذه الأقوال عندي , بمعنى الرشد في هذا 
الموضع : 5 وإصلاح المال؛ لإجماع الجميع على أنه إذا كان كذلك لم 
يكن ممن يستحق يستحق الحجر عليه في ماله» وحور ما في يده عنه» وإن کان فاجرًا 
في دينه. وإذ كان ذلك إجماعًا من الجميع: ٠‏ فكذلك حكمه إذا بلغ وله مال 
في يدي وصي أبيه. أو في يد حاكم قد ولي ماله لطفولته واجبٌ عليه تسليم 
ماله إليهء إذا كان عاقلا بالا مصلحًا لماله غير مفسد؛ لأن المعنى الذي به 
يستحق أن يولى على ماله الذي هو في يده: هو المعنى الذي به يستحق أن 
ا فإنه لا فرق بين ذلك)”''. 
القول الثاني : الرشد هو صلاح الدينء والمال جميعاً. 
قا ل القن ل ل والحنابلة في رواية» واختارها ابن عقيإ ^ . 
وحجته . 
- قوله تعالى : إن ءاسم مهم رسا مدا ليم انر . 
(74) ما رواه البيهقي من طريق الكلبي» عن أبي صالح»ء عن ابن 
عباس في هذه الآية قال: : «رأيتم منهم صلاحاً في دينهمء ويحفظا 
ا 


5 أن الماسق غير E‏ 


() المغني 517/5. المبدع 888/5 _ 884 

(؟) جامع البيان ۲٠۳/٤‏ . 

(۳) ينظر: الأم “/ ١٠٠٠ء‏ روضة الطالبين 4 ٠.۸٠‏ مغني المحتاج . 
(4) المغني ٥۱1/٤‏ المبدع ۳۳٤/٤‏ الإنصاف 0/ 77". 

6 معرفة السئن 54/٠١‏ 

.60١9-51١57/5 المغنى‎ )5( 


ر ١‏ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )۸( 


الباب السابج: الإيصاء ظ ا 


ونوقش : بأنه غير رشيد في دينه» أما في ماله وحفظه فهو رشيد» ثم هو 
منتقص بالكافر فإنه غير رشيد» ولم يحجر عليه من أجله» ولو كانت العدالة 
قيرط فن الزقيد لزال ذواله]كتضطظ الال . 

 *‏ أن إفساده لدينه يمنع رشده والثقة به في حفظ ماله» كما يسقط 
عدالته ويمنع من قبول قوله وثبوت الولاية على غيره» وإن لم يعرف منه كذب 
و 

ونوقش: بأنه لا يلزم من منع قبول القول منع دفع ماله إليه» فإن من 
يعرف بكثرة الغلط والغفلة والنسيان» وعند بعض العلماء من يأكل في السوق 
ويمد رجليه في مجامع الناس وأشباههم لاتقبل شهادتهم وتدفع إل 
اللي 

4 أن كلمة (رشداً) نكرة واقعة في سياق الشرط› فتعه” 7" . 

ونوقش: بأنه استدلال في محل النزاع . 
الترجيح: 

الراجح - والله أعلم ‏ القول الأول: أن الرشد صلاح المال فقط؛ لقرة 
أدلتهم وخلوها من المناقشة» ولأن الحجر الغرض منه المحافظة على المال 
من الضياع» وببلوغ اليتيم مصلحاً لماله تحقق الغرض المطلوب. 

أما اشتراط إصلاح الدين» فذلك يقتضي الحجر على كل فاسق› 
ولا قائل به. ) | 


.0۷ 011/۴ المغني‎ )١( 
. ٩۱٦/٤ تكملة المجموع ۳ المغني‎ )۲( 


© المت 01197 
640 مغني المحتاج ٠١۸/۲‏ . 


٠ 
١4 
:| كر‎ 


صلاح الدين عند الشافعية : ) 

في حاشية الشبراملسي : «ثم بين صلاح الدين بقوله : (فلا يفعل محرماً 
يبطل العدالة) من كبيرة أو إصرار عن صغيرة مع عدم غلبة الطاعات 
المعاصي. واحترز بالمحرم عما يمنع قبول الشهادة لإخلاله بالمروءة كالأكل 
في السوق فلا يمنع الرشد؛ لأن الإخلال بالمروءة ليس بحرام على 
المشهور»ء ولو شرب النبيذ المختلف فيه ففي التحرير والاستذكار إن كان 
يعتقد حله لم يؤثرء أو س أوجههما التأثير». 

وأما صلاح المال : 

ففي حاشية الشبراملسي : «وإصلاح المال بقوله (ولا يبذر بأن يضيع 
المال) أي : : جنسه (باحتمال غبن فاحش في المعاملة) ونحوهاء وهو 
ما لا يحتمل غالبا بخلاف اليسير كبيع ما يساوي عشرة بتسعة (أو رميه) أي 
المال وإن قل (في بحر) أو نار أو نحوهما (أو إنفاقه في محرم) ولو صغيرة 
لما فيه من قلة الدين. . ٠.‏ (والأصح أن صرفه) أي المال وإن كثر (في 
الصدقة و) باقي (وجوه الخير) ... كالعتق (والمطاعم والملابس التي لا تليق 
جاه لسن يتيدير) أما في الأرلى لما في لر نه الكير من رض 
اا 

نعم إن صرفه في ذلك بطريق الاقتراض له» وهو لا يرجو وفاءه من 
سبب ظاهر فحرام». 

وفي الروض المربع : «ويؤنس رشده: بأن يتصرف مرارًا فلا يغبن غبنا 
فاحشًا غالبا ولا يبذل ماله في حرام كخمرء وآلات لهوء أو في غير فائدة 
كغناء.ء ونفط؛ لأن من صرف ماله في ذلك د 


SAN O 


الباب السابع: الإيصاء 5 
المسألة الثانية: بيان حال اليتيم عند البلوع: 

لا يخلو حاله عند البلوغ من أحد أمرين : إما أن يبلغ رشيداً. وإما أن 
يبلغ غير رشيد» وبيان ذلك في أمرين: 

الأمر الأول: بلوغه رشيداً . 

اتفق الفقهاء على أن اليتيم إذا بلغ الحلم وأونس منه الرشد أنه يدفع إليه 
ماله . 

قال ابن المنذر”2: «وأجمعوا على أن مال اليتيم يدفع إليه إذا بلغ النكاح 
وأونس منه الرشد» . 

وقال ابن هبيرة: «واتفقوا على أن الصبي إن بلغ لم يدفع إليه ماله حتى 
تن هده ال ) ) 

ومع اتفاقهم على ذلك» إلا أنهم اختلفوا في مسألتين : 

الأولى: هل يحتاج فك الحجر عن اليتيم» ودفع ماله إليه لفك الوصي 
أو القاضي ؟ . 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول: إن الحجر يزول بنفسه مطلقاً متى بلغ العو وكيد 

إلى هذا القول ذهب جمهور یا سحي "وا لكا في 
N;‏ 


60 الإجماع ص ١١١‏ رقم 4 . 

9؟) اختلاف الأئمة ٤۲۸/١‏ . 

(۳) بدائع الصنائع ۱۷1/۷ . 

)٤(‏ مغنى المحتاج ؛:» تكملة المجموع ةا 
(0) المغنى ٥۰٦/٤‏ الإنصاف ."7١/0‏ 


7 :. الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )۸( 


واحتجوا بما يلي : 

. قوله تعالى : قان مانس منم رشا دقعو التي وڈ‎ - ١ 

أمر الله - 84 - بدفع أموال اليتامى إليهم عند البلوغ وإيناس الرشدء 
فاشتراط شيء آخر من حكم الحاكم أو فك الوصي زيادة تمنع الدفع عند 
وجوب ذلك» وهذا مخالف لظاهر النص”” . 

۲ - أنه حجر ثبت بغير حكم الحاكمء فيزول بغير فکه» كالحجر على 
ال 

۴- أن الحجر عليه إنما كان لعجزه عن التصرف في ماله على وجه 
المضلخة؟ ححخفظا لمال عليه» وبالبلوغ والرشد يقدر على التصرف ويحفظ 
ماله فزول اللحجرة لوال س 

القول الثاني : كما ذكر الدسوقى. 


جاء في حاشية الدسوقي : «والحاصل أن ذا الأب لا يحتاج إلى فك من 
أبيه بخلاف ذي الوصي والمقدم» فيحتاج إليه» ولا يحتاج الفك منهما إلى 
إذن القاضي» وصورة الفك أن يقول للعدول: اشهدوا أني فككت الحجر عن 
فلان محجوري وأطلقت له التصرف› وملكت له أمره لما قام عندي من رشده 
وحفظه لماله وإنما احتاج ذو الوصي إلى الفك بخلاف ذي الأب مع أنه 
الأصل؛ لأن الأب لما أدخل ولده في ولاية الوصي صار بمنزلة ما لو حجر 
عليه وهو إذا حجر عليه صار لا ينتقل إلا بإطلاقه» وكذا يقال في المقدم فإن 


)١(‏ من آية 5 من سورة النساء. 
(۲( المغني 1 . 
(۳( المغني ٥٠٦/٤‏ . 
(4) المغني 003/4. 


r‏ 9 حلم 
الباب السابج: الإيصاء ظ ا 


و3 فك جاک ر يقال س پ5 

وبه قال الغافة في وجه» ا ات 5 10 ا الحنابلة . 

وححنه . : أنه موضوع اجتهاد ونظرء فإنه يحتاج في معرفة البلوغ والرشد 
إلى اجتهاد» فيوقف ذلك على حكم 5 0 الحجر عن ا 
الترجيح: 

يترجح ‏ والله أعلم ‏ القول الأول؛ إذ هو ظاهر القرآن. 
المسألة الثالثة: التفريق يبن اليتيمة واليتيم ق الرشد: 

اختلف الفقهاء فى هذه الميالة غل فولين : 

القول الأول: إن اليتيمة كاليتيم بلا فرق» فإذا بلغت اليتيمة وأونس 
رشدها بعد بلوغها زال الحجر عنها ودفع إليها مالها وإن لم تتزوج . 

وره قال ال والشافعة”“» وال 

واحتجوا بما يلي : 

عموم قوله تعالى: ووأ تي ی إِذَا بَلهُوَا الاح فن امم مهم رشد 

دمعو لتم ار . 


. ۲۹۷ ۔‎ ۲۹٦/۳ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه‎ ۰۲۸١/۲ ينظر: بداية المجتهد‎ )١( 
.7171/١7 (؟) ينظر: تكملة المجموع‎ 

(۳) ينظر: الإنصاف .٠۲۰/۰‏ 

. 007/٥ المغني‎ )٤( 

(ه) حاشية ابن عابدين ٠١١/٦‏ . 

VTE تكملة المجموع‎ )١( 

(۷) المغني 9+4 الإنصاف 7/650 ۳۲۲. 


ا الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا دج )۸( 


فلفظة (اليتامى) تشمل اليتيم واليتيمة؛ لأن اليتيمة تجمع على اليتامىء 
GENIE RAE‏ مي : ون 

خف ألا فظو في الى وقوله تعالى : ن تی النساوي”" . 

ا ل فجاز لها التصرف في مالهاء كالتي دخل بها 
الزوج” " 

القول الثاني : إن اليتيمة لا يفك الحجر عنها ولا يدفع إليها مالها ‏ وإن بلغت 
رشيدة ‏ حتى تتزوج ويدخل بها زوجها ويؤنس رشدهاء كما كانت قبل التزويج. 

وإليه ذهب مالك“ وأحمد في رواية, إلا ١‏ أحمد زاد في هذه 
الرواية : : حتى تلد أو يمضي عليها سنة في بيت الزوج0» 

في حاشية الدسوقي: «(وزيد في الأنثى) المحجورة على ما تقدم من 
حفظ المال في ذات الأب وفك الوصي والمقدم (دخول زوج) بها (وشهادة 
العدول) اثنين فأكثر (على صلاح حالها) أي: حسن تصرفهاء فإن لم يدخل 
فهي على الحجر ولو شهد برشدها ومجرد الدخول كاف في ذات الأب (ولو 
جدد أبوها حجراً) عليها ولا عبرة بتجديده (على الأرجح) صوابه على 
الأظهرء ومع ذلك فابن رشد لم يرتب هذا على القول بالشهادة على صلاح 
حالها بعد الدخول. بل على مقابله» وهو أنه لا ينفك عنها الحجر إلا بعد 
مضي سنة من الدخول» وقيل: ستة أعوام» وقيل: سبعة» فإذا مضى ما ذكر 
انفك عنها الحجر ولو كان أبوها جدد عليها حجراً بعد الدخول» وقبل مضي 


(0 :هن ارق كن رال 

9 ا 17 افق سورة السا 

.01١77/5 المغني‎ )۳( 

() ينظر: بداية المجتهد ۲/ ١۲۸٠ء‏ أحكام القرآن ۳۲١/۱‏ الجامع لأحكام القرآن /٥‏ ۴۸. 
)٥(‏ المغني +00 . 


١‏ ر 
tk‏ 6 


المدة المحددة بلا احتياج إلى فك منه. ولا يقبل منه أنها سفيهة إلا إذا ثبت 
ذلك وأما ذات الوصي والمقدم فلا بد من فك بعد الدخول كما هو 
الموضوع؛ إذ الموضوع زيادة أمرين على ما تقدم الدخول والشهادة المذكورة 
أو مضي عام أو أكثر على ما تقدم» وأما المهملة فأفعالها مردودة حتى يمضي 
لها عام بعد الدخول»”'' 

وحجته: قال ابن العربي: «والحكمة في القرق نينههنا : .... أن الذكر 
بتصرفه وملاقاته للناس من أول نشأته إلى بلوغه يحصل به الا ختبارء ويكمل 
عقله بالبلوغ فيحصل له الغرض» وأما المرأة فبكونها محجوبة لا تعاني 
الأمورء ولا تخالط»ء ولا تبرز لأجل حياء البكارة وقف فيها على وجود 
التكاح» فبه تفهم المقاصد و 

ونوقش : بأن نفس الوطء لا يزيدها في رشدها إذا كانت عارفة بجميع 
ا 


3 3 
26 6ل 


اتفق العلماء على مشروعية الإشهاد عند دفع مال اليتيم إليه بعد بلوغه 
رشيداً؛ لقوله تعالى : ادا دقع تم امو اشوا ع“ ولان هذا أظهر 


.519- ۲۹۸/۳ بداية المجتهد ۲/ ۲۸۲ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه‎ )١( 
.78/6 (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن 78/6. 

)٤(‏ من آية ٠‏ من سورة النساء. 


لأمانة الوصي ومن عن الخلاف» ويدل لهذا قوله تعالى: «#إوَأَسْهِدُنا ١‏ 
تاكتر»"" ون لمان أن بالإشهاد عند البيع بعداً عن الخلاف» لكن 
اختلف العلماء في حكم الإشهاد على قولين : 
القول الأول: وجوب الإشهاد. 
وبه قال المالكية» والشافعية”'. 
وحجته: ظاهر الأمر في قوله تعالى : ادوا عَل»: . 
القول الثاني: أن الإشهاد مندوب . 
ET‏ 
و حجته . 
١‏ - قوله تعالى : وق باو حًا . 
حيث ذكر الله هذا في آخر الآية والمعنى: لا شاهد أفضل من الله: 
وهذا يدل على عدم لزوم البينة . 
ونوقش هذا الاستدلال: : بأن معنى الآية عند جمهور المفسرين : PE‏ 
بالله محاسباً لكم. فلا تخالفوا ما أمرتم به من الإشهاد. 
۲ - أن الوصي أمين والأمين إذا ادعى الرد صدق. 
ونوقش : : بأن هذا موضع خلاف بين آهل العلم . 
الترجيح: 
الراجح ‏ والله أعلم ‏ القول الأول؛ إذ هو ظاهر القرآن. 


1 4 2 


5 oS 5 


. .من آية 747 من سورة البقرة‎ -)١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 0771/١‏ التفسير الكبير للرازي 9/ ۱۹4۲ء أحكام اليتيم ظ 
ص ١ . 66١‏ 

)۳( فق اة ا هن رة الساء: | 


إذا ادعى الوصي أنه دفع مال اليتيم إليه » وأنكر اليتيم » فللعلماء في ذلك 
قولان : 


القول الأول: أن الوصي يصدق . 
وهو هلقنت اا 3 


لكن عند الحنابلة يصدق الوصى إذا كان متبرعاً » فإن كان بأجرة قبل قول 


. قوله تعالى : ما عل لحني من سيل" والوصي محسن‎ ١ 

؟ ‏ أن الوصي أمين والأمين إذا ادعى الرد على من ائتمنه صدق كسائر 
ا 

 *‏ واحتج الحنابلة بأنه لا يقبل قوله إذا كان بأجرة؛ لأن الولي قبض 
المال بحظه فلم تقبل دعواه الود كالم تيق E E‏ 


ونوقش : بأن الأصل المقيس عليه خلاف بين العلماء . 


. ٠٥٦/۳ أحكام القرآن للجصاص ۳/۲ الانصاف ه/547» كشاف القناع‎ )١( 


(۳) كشاف القناع TOT‏ 


6 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (۸) 


الترجيح: 
الراجح ‏ والله أعلم ‏ قبول قول الوصي مطلقاً؛ إذ أن هذا مقتضى 
الأمانة. 


القول الثاني: أنه لا يصدق إلا ببينة تشهد له. 

وبه قال المالكيةء والشافعية» والحنابلة في وجه . 

وححته . 

. قوله تعالى : فا دقعم لبم آمو كيدو عليه"‎ - ١ 

و حه الدلالة: أن ظاهر الأمر الوجوب» ومعنی ذلك عدم براءة ذمته 
لدون الإشهاد. 

ونوقش هذا الاستدلال: أنه ليس في الأمر بالإشهاد دلالة على عدم 
تصديق الوصى ؛ إذ إن الإشهاد يشرع على رد الأمانات من الودائع وغيرها. 

؟ - أن الوصي ليس بأمين من جهة اليتيم» وإنما هو أمين من جهة الأب 
5 5 5 “ا 20 
فلا يقبل قوله من جهة اليتيم إلا ببينة”” . 

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليمء بل هو أمين بدليل صحة تصرفه 
ا وشراء كما تقدم. 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ القول الأول؛ إذ إن هذا مقتضى الأمانة. 


. ٤٤۲/٥ الإنصاف‎ ,.١174 /4 أحكام القرآن ابن العربى ۱“ التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
ا و‎ 0 
. ٠٥/١ ينظر: أحكام القرآن للقرطبي‎ )۳( 


0 I 
200 الباب. السايج: الإيصاء‎ 
بده‎ © 


ظ المطلب السادس [ 
2002 دفع المال لليتيم إذا بلغ غير رشيد 


باتفاق العلماء دفع المال للبالغ الرشيد» واختلف العلماء رحمهم الله في 
حكم دفع المال لمن بلغ غير رشيد على قولين : 

القول الأول: أنه لا يدفع إليه . 

بهذا قال أبو يوسف» ومحمد بن الحسن من الحنفية”» وهو مذهب 
المالكة“» ا ا 

لكن عند أبي يوسف: يصح تبرعه ما لم يحجر عليه القاضي . 

وعند المالكية» والشافعية» والحنابلة: إن بلغ سفيهاً استمر الحجر عليه 
وإن رشد ثم سفه حجر عليه القاضي . 

القول الثاني: أنه يدفع إليه المال. 

وبه قال الإمام أبو حنيفة كله . 


جاء في بدائع الصنائع”* : «أما السفيه فعند أبي حنيفة ‏ عليه الرحمة - 


(۱) بدائع الصنائع »)١1/١/1(‏ تبيين الحقائق .)١95/0(‏ 

(؟) مواهب الجليل /٥(‏ ١٠)ء‏ الذخيرة (5//ا١5).‏ 

(۳) روضة الطالبين (٤/۱۸۳)ء‏ مغني المحتاج (۱۷۲/۲). 

.(to0۲ /۳( المغني (١/۱۳٦)ء المبدع (٤/٤٤۳)ء كشاف القناع‎ )٤( 
.)۱۷۱/۷( (ه)‎ 


7 ظ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا دع )۸( 


ليس تمهجور عن التضرفات أصلاًء وحاله وحال الرشيد في التصرفات 
سواء...) 
الأدلة: 

استدل جمهور الفقهاء بما يلي: 

- قوله تعالى : ##وابئلوأ الست حى إا بَلَْوأ أليْكاح فَإِنَّ ءاسم مب ردا ادما 

لم او . 

وجه الدلالة: أن الله علق دفع أموال اليتامى إليهم على شرطين ‏ هما 
البلوغ والرشد ‏ والحكم المعلق على شرطين لا يثبت بدونهما”” . 

فدلت على أن البالغ السفيه لا يدفع إليه ماله بل يمنع من التصرف فيه 
حتى يرشا . 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الآية تدل على منع المال من اليتيم إلى أن 
يؤنس منه الرشد بعد البلوغ» وليس في الآية ما يدل على الحجر عليه عن 
الف 

وأجيب عن هذه المناقشة: بأن منع المال منه لا يفيد شيئاً إذا كان تصرفه 
نافذاً؛ لأنه يتلف ماله بنفوذ تصرفه وإقراره» ثم لو كان تصرفه نافذاً لسلم إليه 


.)۱۹۲ /٥( تبيين الحقائق‎ )١( 

62 0 
/٤(‏ ۳ 7 ا لابن قلامة ay‏ 

00 يؤيد هذا المعنى ما أخرجه مسلم في صحيحه (7/ »)۱٤٤٤‏ ح (1815) عن ابن عباس 
وا أنه سئل عن انقضاء يتم اليتيم فقال: (فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف 
الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منهاء فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب 
عنه اليتم). 


.)١١٠١ -1١9/1١( البناية بشرح الهداية‎ .)١١١ /۲٤( المبسوط‎ (2 


6 «6 Cb 
الباب السايع: الإيصاء ظ ا‎ 


ماله كالرشيدء فإنه إنما يمنع ماله حفظا له فإذا ا ا ت وجب 
ا 


٠ ٠‏ قول الله تعالى : کین کن ای ع الْحَُّ سَفِيهًا أو صَعِيَِا أو ل يسيع أن 


م بذ ی اسن 


وجه الدلالة: أن الله جل وعلا أثبت الولاية على السفيه» وجعله 
مسلوب العبارة في الإقرارء ك و و هاه" 


ونوقش الاستدلال بالآية من وجهين: 


الوجه الأول: أن را وهو قوله ص تاها أ EN‏ دا 


دانم دين ل أجل 0 مج ادبو 74 يقتضى مد أن السفية يداين ويعامل › وهر 

مقتض لنفاد تصرفه وعدم الجر عليه» فتكون الآية دليلا على الكل 
45 

لا له 


الثانى : أن المراد بالسفيه في الآية هو المجنون والصبي» وعلى هذا كثير 
من أهل التأويل؛ لأن السفه انعدام العقل أو نقصانه"'. 


وأجيب عن الوجه الأول من المناقشة: كان الايشاء في الآية أخرج 
السفيه » والضعيف» والذي لا يستطيع أن يمل عن المداينة› وقد جمعهم الله 


.)095 /5( المغني لابن قدامة‎ )١( 

(۲) من آية 787 من سورة البقرة. 

(۳) المبسوط .)١75/755(‏ الذخيرة للقرافي (۸/ ه:”)» معرفة السنن والآثار عن الإمام 
الشافعي للبيهقي ›)٤٦٤ /٤(‏ المغني لابن قدامة (507/7). 

)٤(‏ من آية ۲۸۲ من سورة البقرة. 

(0) البناية للعيني ›)٠٠٠١/٠١(‏ الذخيرة للقرافي (5557/4). 

(9) المبسوط .)١٦١ /۲١(‏ البناية »)٠٠١ /٠١(‏ أحكام صدقة التطوع ص 550 . 


5 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ك ج )۸( 


تبارك وتعالى بحرف | لعطف › وا لعطف يمتضي التسوية› فاقتضى اشتراكهم في 
الحكو”", كما يقتضي كون العطف بأو المغايرة فى المعنى”"' . 

وجب عن الوجه الثاني: بعدم التسليم بأن المراد بالسفيه: الصبي 
E NS‏ الرشد» وليس البلوغ والعقل» فالبلوغ يقابل 
بالصبي » والعقل يقابل بالجنون . 

وعليه يراد بالسفيه في الآية: من ليس برشيد”” . 


وقالوا أيضاً: لأنَّ السَّفَهَ اسم ذم» ولا يذم الإنسان على ما لم يكتسبهء 
والقلم مرفوع عن غير البالغ العاقل» فالذم والحرج منفيان عنهما©؟. 

۳ - قول الله تعالى : ول وا الها آمو کم آلی جعل آل کک می . 

وجه الدلالة: أن المراد بقوله: امول 4 أي: أموالهم فأضاف الأموال 
إلى الأولياء - مع كونها للسفهاء ‏ ؛ لأنهم القوامون عليها والمتصرفون فيهاء 
فكانت الآية نصاً في إثبات الحجر على السفيه والنظر لهء فإن الولي هو الذي 
يباشر التصرف في مال السفيه على وجه النظر له" . 


)١(‏ الذخيرة للقرافى (57//8؟). 

(۲) التفسير الكبير للرازي (۳/ 4۳). جامع البيان للطبري (/177). 

.)۲٤١ /8( الذخيرة‎ )۳( 

() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي () حيث قال قبل ذلك: «فأثبت الولاية على 
الشفيه كنا ادا على الضعيف» وكان معنى الضعيف راجعاً إلى الصغير» ومعنى 
السفيه إلى الكبير البالغ ؛ لأن السفيه لا يذم. . . إلخ» نقله عن الخطابي . 

(٥)‏ من أية © من سورة السناء:: 

0 المسيوط (/ ٠)0۷‏ كف الأسيوار ليد ال البخاري ۷٠۲ /٤(‏ _ 407207 الذخيرة 
(0/ 42515 المغنى لابن قدامة (0915/5). 


الباب السابع: الإيصاء ظ ۰ ا 


والدليل على أنه خطاب للأولياء في أموال اليتامى: قوله تعالى بعد 
ذلك : وروشم بها کوش . ظ 
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: أن المراد بالسفهاء في ااافا أن ا 

الاتي أن المراة نهي الارواج عن دفع المال إلى النساء» وجعل 
التصيرف البمن كا كانت العرب تفعله بدليل أنه قال: «أمركم وذلك 
يتثاول أموال المخاظين بهذا النهى ااال الها" 

وأجيب عن الوجه الأول: بما تقدم من أن السََّهَ يقابله الرشد لا البلوغ 
ا 

وأيضاً يقال: على فرض إرادة الصبيان والمجانين في الآية فإن لفظ 
السفهاء عام في كل سفيه» فيدخل فيه الصبيان والمجانين» وغيرهم من 
السفهاء . 

يقول الطبري : «والصواب من القول في تأويل ذلك عندنا أن الله جل 
ثناؤه عم بقوله : ودا ألشتهة امول فلم بخصص سفيهاً دون سفيه» فغير 
جائز لأحد أن يؤتي سفيهاً ماله صبياً صغيراً کان أو رجلاً كبيراً» ذكراً کان أو 
أنثى» . 
والسفيه الذي لا يجوز لوليه أن يؤتيه ماله: هو المستحق الحجر بتضييعه 
اله 1 قي قي اوررق الف ذلك 


© "الكشياف الومششري 0007205771 

(۲) الميسوط »)١١1/۲٤(‏ وانظر : البناية .)٠٠١/٠١(‏ 
(۳) انظر: المصدرين السابقين . 

(6) وينظر: بقية الجواب في الصفحة السابقة. 

(5) جامع البيان للطبري (۳/ 517 1) . 


58 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (۸) 


أما الحواب عن الوجه الثاني : 

فيقول الطبري #: «وأما قول من قال: عنى بالسفهاء النساء خاصةء 
فإنه جعل اللغة على غير وجهها؛ وذلك أن العرب لا تكاد تجمع فعيلاً على 
فعلاء إلا في - جمع الذكور. أو الذكوو والإناث. وأما إذا أرادوا جمع الإناث 
خاصة لا ذكران معهم. جمعوه على فعائل. وفعیلات » مثل غريبة تجمع : 
غرائب» غريبات» فأما الغرباء فجمع غريب». 

وأما قوله تعالى : أْمَولَكم») فتقدم في وجه الدلالة من الآية وجه كون 
المراد به أموال السفهاء . 

وعلى فرض أن المراد بقوله: «أْنْوَلَكُمْ» أي : أموال المخاطبين» فين 
E oh‏ ويد ري e‏ 

0 ما روا ایق من طريق عمد ين مین حدثنا إسماعيل 
ابن الفضل البلخي. حدثنا سهل بن عثمان» حدثنا حفص › عن الأعمش› 

عن الشعبي» عن النعمان بن بشير طوبه أن النبي كله قال : «خذوا على أيدي 
سفهائكو)”"7”, 


)1١(‏ المصدر السابق (58/7؟5). 

)۲( شعب الإيمان للبيهقي ۲٣۲/۱۳‏ . 
وأخرجه البغوي في شرح السنة (5191) من طريق الأجلح» > عن الشعبي» به. 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ‏ كما في الجامع الصغير للسيوطي» مع فيض 
القدير للمناوي ۰٤۳٥/۳‏ ح )۳۸۹٤(‏ واللفظ له. وقال المناوي: (وأخرجه أبو الشيخ 
والديلمي). وأخرجه الديلمي في مسند الفردوس 5 »© والحديث رمز له السيوطي 

) بالضعف 7١9/5‏ (ح2)75784 وفي إسناده (أحمد بن عبيد بن ناصح) قال الحافظ ابن 

حجر فيه : (لين الحديث) تقريب التهذيب ص40. رقم (۷۸). 

(۳) مغني المحتاج ٠١١/۲‏ . 


الباب. السابع: الإيصاء ظ € 


ه ‏ إقرار النبى ية لقرابة حبان بن منقذ على طلبهم الحجر عليه" . 

ولو كان الحجر على السفيه غير سائغ لما طلبوهء ولما أقرهم النبي كَل 
على طلبهم › بل إنه دعا حبان وطلب منه الامتناع عن البيع . 

وأما عدم حجر النبي 4 عليه فلا يبطل إقراره عليه الصلاة والسلام» 
ودلالته على مشروعية الحجر؛ لآنه يرد عليه عدة احتمالات منها: احتمال 
إل ل 

(/5:*") هم ما رواه البخاري ومسلم من طريق عمرو بن دينارء عن جابر 
وله : «أنْ خلا هن الأنصار اغى غلاا له عو دي ولم يكن له مال غیره» 
فبلغ ذلك النبي وله فقال : «من يشتريه منى؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمئة 
درهم قد دفعها إليه» . 

وجه الاستدلال: رد النبيثٌ يله عتق من أعتق عبداً له عن دبر» ولا مال له 
غيره» كما أشار إلى ذلك البخاري وترجم عليه: «باب من رد أمر السفيه 
والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام» . 


(59*) "5 ما رواه الإمام مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف 


)۲۸۲ /۳( وأبو داود‎ ,)١150( ح‎ )٥٥۲/۳( حديث حبان بن منقذ أخرجه الترمذي‎ )١( 
25311١03751١ /7 والدارقطني في سننه‎ CIT والبيهقي في السنن الكبرى‎ (۳۰ ( 
۸۸/١ من حديث عبد الله بن عمرء وأصل الحديث في الصحيحين. البخاري‎ 
.(IlorT) ١١ه‎ /«# ومسلم‎ »)۲٤۱٤( 

(۲) كما في رواية الدارقطني. 

(۳) المبسوط للسرخسي 764 ١5١‏ . أحكام تصرفات السفيه لسعاد إبر (ص٤٤‏ - 
06). 

)٤(‏ صحيح البخاري في كفارات الأيمان : باب عتق المدبر »)51١5(‏ ومسلم في 
الأيمان : باب جواز بيع المدبر (4778). 

(0) الروضة الندية لصديق حسن ."٤۸/۲‏ 


0 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (۸) 


المزني؛ عن أبيه: «أنَّ رجلاً من جهينة كان يسبق الحاج» فيشتري الرواحل 
فيغلي بهاء ثم يسرع السير فيسبق الحاج» فأفلس» فرفع أمره إلى عمر بن 
الخطاب و فقال: أما بعد: أيها الناس: فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضي 
من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج» ألا وإنه قد دان معرضاًء فأصبح قد 
دين به» فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بينهم. وإياكم 


والدين› فإن أوَّلَه هم وآخره حرب)7' . 


(1) موطاً مالك (۲/ ۷۷۰). 
وأخرجه البيهقي ۰٤۹/٦‏ و١٠/١5١‏ من طريق ابن بكير» 
والدارقطني في غرائب مالك (كما في التلخيص /87) من طريق ابن مهدي. 
والدارقطني معلقاً (في الموضع السابق) من طريق ابن وهب» 
ثلاثتهم عن مالك» وبنحوه. إلا أن ابن مهدي قال في سنده: عن أبيه» عن جدهء 
وأخرجه ابن أبي شيبة 57/4 عن ابن إدريس» 
والدارقطني في العلل ١117/7”‏ فعلقا من اط نق زهير بن معاوية» وعبدة بن سليمان. 
اس حمزة» ويحيى القطان. 
خمستهم» عن عبد الله بن عمرء 
والدارقطني في العلل ١48 - ١17/7‏ من طريق أبي بكر الهذلي» وعبيد الله العمريء 
د لض 
وعبد الرزاق كما في التلخيص ”/ 47 من طريق زياد بن سعدء 
خمستهم (عبد الله بن عمرء والهذلي» والعمري. وموسى بن عبيدة» وزياد بن سعد) 
عن عمر بن عبد الرحمن» به. 
زاد عبد الله بن عمر ‏ في قول الجماعة ‏ بعد قوله: «عن أبيه»: عن بلال بن الحارث» 
وجعل - في قول يحيى القطان ‏ بدل قوله : عن أبيه) (عن عمه»» 
ولم يذكر موسى بن عبيدة: «عن أبيه» . 
وفي حديثهم زيادة: ١لا‏ يغرنكم صيام امرئ ولا صلاته. ولكن انظروا إلى صدقه إذا 
حدثء وإلى أمانته إذا اؤتمن» وإلى ورعه إذا استغنى». 
وأخرجه عبد الرزاق كما في التلخيص ٤١/۳‏ عن معمرء 
والبيهقي ١4١/٠١ ٠٤۹/١‏ معلقاً من طريق ابن عليةء 


الباب السابع: الإيصاء ظ : :99 


)٠١(‏ ما رواه الشافعي : الخيرنا تعن و المي رو اهل 
الصدق في الحديثء أو هما عن يعقوب بن إبراهيم» عن هشام بن عروة. 
عن آنه قال : «ابتاع عبد الله بن جعفر بيع فقال علي وله : لآتينّ عثمان 
فلأحجرنّ عليك» فأعلم ذلك ابن جعفر للزبيرء فقال: أنا شريكك في بيعك» 
فأتى علي عثمان» فقال: احجر على هذاء فقال الزبير: أنا شريكهء فقال 
عثمان: احجر على رجل شريكه الزبير»”''. 


= كلاهما عن أيوب: قال في رواية معمر «ذكر بعضهم. ..»» وقال في رواية ابن علية 
انبئت عن عمر. ..) فذكره بنحوه. 
الحكم عليه : 
إسناده ضعيف ؛ لأجل الانقطاع» فإن بين دلاف وعمر رجل كما تبين من التخريج. 
كما أنه وقع فيه اختلاف على عمر بن عبد الرحمن بن دلاف على ثلاثة أوجه. 

| .۳۸٤/١ مسند الشافعي‎ )١( 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (2)551//8 وعبد الله ابن الإمام أحمد في العلل (؟/‎ 
2)57١/5( ومن طريقه الخطيب في تاريخ بغداد(5١/55١)غ والدارقطني‎ 20١ 
/۷( وابن حزم في المحلى‎ »)٠٠٠/6( وفي معرفة السنن والآثار‎ 2)5١ /5( والبيهقي‎ 
كلهم من طريق يعقوب بن إبراهيم» وهو أبو يوسف القاضي. عن هشام. . . به.‎ ۸ 
لآ أذ عدار اد اة غو رل ن عفاد وب فار‎ 
ورواه عن أبي بسب جمع : محمد بن الحسنء كما عند الشافعي» وعمرو الناقد.‎ 
. كما عند عبد الله ابن الإمام أحمدء وسريج بن يونس» كما عند الدارقطني‎ 
.)٠٠١ /( واحتجٌ بهذا الأثر الشافعي في الأم‎ 
«رواه الشافعي والبيهقي بإسناد‎ :)۸٦/۲( وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير‎ 
ْ حسن»2.‎ 
يقال امام تحن ها في العلل : الم نسمع هذا إلا من ان يوسف القاضي»2» وذكر‎ 
.)۷ /۳( ذلك أيضا ابنه صالح في مسائله‎ 
قال البيهقي: يُقال: «إِنَّ أبا يوسف تفرّد به وليس كذلك» ثم أخرجه من طريق علي بن‎ 
عثام يقول: حدثني محمد بن القاسم الطلحي» عن الزبير بن المديني قاضيهم» عن‎ 
- هشام بن عروة» عن أبيه» أن عبد الله بن جعفر اشترى أرقا تح آلف درهم قال:‎ 


کر الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )۸( 


وجه الدلالة: فعلي سأل عثمان الحجر على عبد الله» فدل على أنهما 


يريانه . 


ونوقش : بأنه دليل لهم ؛ أن ان طوبه امتنع عن الحجر على عبد الله 


ع سوال علي ل مما يذل لی عدم جرا سوا علي سان يال 
توالا على ا 


(۱) 


قهم علن وان أن بحا عا فال فقت اي فال ها اع اذ 
أرخص مما اشتريت» قال: فذكر له عبد الله الحجر. AEE‏ 
لشاركتك» قال : فإني أقرضك نصف المال» قال: فإني شريككء قال: فأتاهما على 
ار ا قال 1 اها ا ار عاق عبد الوم ا 
فقال: أتحجران على رجل أنا شريكه ؟ قالا : لا لعمري» قال: فإني شریکه» فترکه». 
وقد تحرّف اسم الزبير عند البيهقي إلى الزبير بن المديني مما جعل الألبانىّ كله يقول 
كما في الإرواء :)۲۷١ /١(‏ «لم أجد له ترجمة». ونقله عن البيهقئ على الصواب ابن 
حجر في التلخيص (۳/ .)٤۳‏ 

وقد ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )١١١/4(‏ وقال أبو حاتم عنه: «شبخٌ 
کت عله بالمدينة :ها رايا به ياسا». ظ ظ 
وضعّف هذا الأثر ابنُ حزم في المحلى (۷/ )٠١١۷‏ من جهة متنه» وقال عن هذا الأ 
ETE‏ 

ورواه ابن حزم في المحلى )۱٤۸/۷(‏ من طريق أبي عبيدء حدثني عفان بن مسلم» عن 
حماد بن زيدء عن هشام بن حسان» عن ابن سيرين قال: قال عثمان لعلي: «آلا تاز 
على يدي ابن أخيك ‏ يعني : عبد الله بن جعفر ‏ وتحجر عليه اشترى سبخة بستين ألفاً 
ما يسرني أنها لي بنعلي» وليس فيه ذكرٌ للزبير. 

وهذا مختصرء وروي مُطوّلاً ذكره ابن حزم في المحلى (151/7) من طريق حماد بن 
زید» عن أيوب السختياني. عن اميا ی أن غثمان قال لعلى عل على :بذ 
ابن أخيك اشترى سبخة آل فلان بستين ألفاً ما أحب أنها لي بنعلي». وليس فيه ذكر 
اراشا 

وجعل ابن حزم هذه الرواية أقوى من التي قبلها . 

.١١١/55 المبسوط‎ 


الباب. السابع: الايصاء ظ کک 


و 
وأجيب عن هذه المناقشة: بأن عبد الله بن جعفر والزبير لما اقتسما 
ال عاد شت 5 اعدا نين ال اف اد 


واحتمال وجوده منه» وهو متحفق الوجود فى السفيه» فكان أولى بالحجر 
0,0 
عليه منه © . 


ونوقش هذا الاستدلال: بأنه قياس مع الفارق» فلا يصح؛ لأن الصبي 
العاجزء قالوا: وأما جري السفيه على خلاف العقل فهو لسوء اختياره 
لال ا 

واخ أ ع الي عالق اا وسوة ا كلييني 
أحدهما على الآخر لتحقق الوصف المقتضى للحكم في المقيس. 

أدلة الرأي الثاني: (عدم الحجر): 


. قول الله تعالى : اواتوأ اتی كته جم("‎ ١ 
. قوله تعالى : «إولا اوها إِسَرَاكًا ويدَارًا أن روا‎ - ۲ 
وجه الدلالة: أن الآيتين نص في وجوب دفع مال اليتيم إليه بعد‎ 


. ۲٤١/۸ الذخيرة للقرافى‎ )١( 
. ٥۹۷ 2 5957/5 المغنى لابن قدامة‎ ٠١۸/۲٤ المبسوط‎ ۳٠٠/۰ الهداية للمرغينانى‎ )۲( 
. ٠٠١٤/١٠١ البناية للعينى‎ )۳( 


)٤(‏ من آية ۲ من سورة النساء. 
)0( من آية 1 من سورة السا : 


| الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (۸) 


الل اراد بال اف ف ا اللأولى» التالخوناة وس ای لقت 
عهدهم به . 


ومعنى الآية الثانية : النهي عن أكل أموال اليتامى مخافة أن يكبرواء فلا 
يبقى لهم عليهم ولايةء ويلزمهم دفع أموالهم إليهم. والتنصيص على زوال 
الولاية عن اليتامى بعد الكبر يكون تنصيصاً على زوال الحجر عنهم 
الگ 

ونوقش الاستدلال بالآيتين: بالتسليم بدلالتهما على وجوب دفع المال 
إلى اليتيم بعد البلوغ؛ غير أنهما مخصوصان بآية النساء التي استدل بها 
الجمهور» والتي تدل على اشتراط الرشد مع البلوغ . 

واااو ا قل الي وا بد الله الس توه 
موجود بعد الخمس والعشرين فيجب أن تخصا بهء كما أنهما مخصوصتان 
بالبالغ المجنون» فإنه يحجر عليه لأجل جنونه قبل الخمس والعشرين وبعده. 
فال ال ووو نا مي 

۳ - آيات الكفارات من الظهار والقتل وغيرهماء كقوله تعالى: ولزن 

بظهروب من امم ثم يعوذوي لما قالوا محري رقب من بل أن یماسا وقوله تعالى : 
ومن فل مُؤمِمًا َٿا َتَحوِرُ َة مُوْمِكَةَ وَدِيَةٌ تُسَلَمَةٌ لخ حيسي . 

ففي عموماتها بيان أن هذه الكفارات تجب على كل من يتحقق منه 


.)٠٠۳/٤( كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري‎ )١( 

(۲) المصدر السابق نفسه. وأحكام صدقة التطوع ص 145". 

(۳( المبسوط السرخسي »)١159/55(‏ كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري (10/4). 
)٤(‏ المغني لابن قدامة (095/5)., انظر: المبسوط .)١١١ ١١١۱/۲۲7‏ 

(5) من آية ‏ من سورة المجادلة. 

(50) هن آية 57 هن سورة التشاء: 


الباب السايع: الإيصاء | 5 


أ اا غاي ان ار ف اه وا کات ع الات اختبارا نوغ 
من السفهء فدل على أنه مع السفه يتصور منه السبب الموجب لاستحقاق 


اس وا اسم من ا ت قرغا ء ويه تين أن الجر 
عن التصرفات ليس منه كثير فائدة؛ لتمكنه من إتلاف جميع ماله بهذه 
الا 

ونوقش: بأنَّ عمو الآيات مخصوصيٌ بالصغير والمجنون اتفاقاً» فيخص 
أنه ا انلزال على التي ا على انها كرو من تمكن 
السفيه من إتلاف جميع ماله بهذه الأسباب مجرد احتمال» فمن الذي يأتي 
على كل ماله بالظهار أو القتل الخطأء فإن هو فعل ذلك مرة فالكفارة مؤدبة 
له ألا يفعل ذلك مرة أخرى”'"' . 

٤‏ أن السفيه حر مخاطب عاقل» فيكون مطلق التصرف في ماله 
كالرشيد؛ لأنه بكونه مخاطباً تثبت له أهلية التصرف» فإن التصرف كلام 
ملزم» وأهلية الكلام بكونه مميزآء والكلام الملزم بكونه مخاطباًء والمحلية 
تثبت بكونه خالص ملكه» والملكية تثبت بالحرية. 

وبعد صدور التصرف من أهله في محله لا يمنع نفوذه إلا لمانع» والسفه 
لا يصلح أن يكون مانعاً لنفوذ التصرف؛ لأنه بسبب السفه لا يظهر نقصان 
عقله» ولكن السفيه يكابر عقله ويتابع هواه في التبذير مع علمه بقبحه وفساد 


إيها 


عاقيته . 


وهذا لا يكون معارضاً في حق التصرف» كما لا يكون معارضاً في توجه 
الخطاب عليه بحقوق الشرع . 


(۱) المبسوط (5؟1509/5١).‏ 
(۲) الحاشية على رد المختار 75١١/9‏ ١١۲؟.‏ 


© الط ال ى0۹ البناية للع 1771 


5 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )۸( 


ونوقش هذا الاستدلال: بأنه قياس في مقابلة النصوص التي تدل على 
الحجر على السفيه» والقياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار. 

انشا أن العلة غير متحققة في الفرع» فإن علته في الأصل كونه 
باط ا رای اد چو که ل وی ا 

ه ‏ أن الحجر على السفيه وإبطال تصرفاته فيه ضرر عليه أشد من ضرر 
التبذير؛ لأن في حجره إلحاقه بالبهائم» وإهدار آدميته» وهو أشد ضرراً من 
التبذير» ولا يتحمل الأعلى لدفع الأدنى”"' . 

ونوقش هذا الدليل: بعدم التسليم بأن الحجر على السفيه يقتضي إهدار 
كرامته وادميته» فملكيته للمال محفوظة» غاية ما في الأمر أن يعين له ولي 
يرشده إلى التصرف الصحيح في المال» وفي هذا مصلحة للسفيه؛ إذ لو ترك 
وشأنه لبذر ماله وضيعه» وقضى عليه في وقت قصير» فيبقى بعد فقيراً عالة 
على ااا 
الترجيح: 

ترجح لي - والله أعلم ‏ القول بالحجر على اليتيم إذا بلغ غير رشيد؛ 
وذلك لأن السفيه محجور عليه لمصلحته ومنفعته» وليس من المصلحة 
تصحيح هبته لضرره. 


6© S> TY O 
= 


. المصدر السابق‎ )١( 
.)۱۹۳ /6( تبيين الحقائق‎ )۲( 


إذا عجز الإنسان عن القيام بشؤون أطفاله لمرض ونحوه أو موت» ولم 
يوص إلى شخص متمكن من القيام بوصيته ولم يوجد حاكم يقوم بأموره: 

فيشرع لمن حضره أن يتولى أمرهء وأن يقوم بتجهيز رفيقه» وحمل متاعه 
أو بيعه إن اقتضت الحال لذلك» وأن له أن يتولى أمر صغاره إذا كان معه 
أطفال صغار حتى يصل إلى بلده» فيسلم أموال رفيقه وأطفاله إلى وليهم» أو 
إلى من أوصى إليه» أو إلى الحاكم حسب مقتضى الحال» ويجوز أيضاً لأحد 
الجيران في البلد أن يقوم بشؤون جاره الذي حصل له ما يذهله عن أمواله أو 
أطفاله» ولو لم يبلغ الحاكم إذا كان في إبلاغه ضرر يعود على الأموال 
EE‏ 
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غ2 تحفة المحتاج ۲/ 14V‏ مغني المحتاج ۱۷۳/۳ ٤۱۷١ء‏ روضة الطالبين ە/ ۷1 _- 
«YVY‏ شرح روضة الطالب 4/۲ الفواكه العديدة ۱٤٥/۲‏ الفتاوى لابن تيمية 4 ؟/ 
CTE‏ كشاف القناع ۲/ o۳۹‏ 2048 شرح المنتهى 2087/7 المغني 3آ/ 
IE 0‏ 


تحقيق : فؤاد عبد المنعم أحمدء دار الدعوة ‏ الطبعة الثالثة . 


- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: ترتيب علاء الدين علي بن بلباد 
الفارسي (عو# ا )هل مؤسسة الرمسال الآولى »اه 

أحكام الفدية في الصلاة والصيام: رسالة ماجستير فى جامعة أم 
الفرض: مكة المكرمة» أحمد عبد القيوم عبد رب القن بك الك 

أحكام القرآن: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي 
(ت ۰ ۳۷)» نشر دار الكتاب العربى - بيروت . 
(ت5:58ه) تحقيق على محمد البجاوي» دار الفكر . 

أحكام التعدد فى المعاملات المالية: أحمد الشثري» رسالة ماجستير 
غير منشور. 

أحكام الانفراد: أحمد بن محمد الرباني» ط: مكتبة الرشد 550اه. 

- أحكام صدقة التطوع : صلاح العريفي › رسالة ماجستير غير منشور. 

- الأحكام المترتبة على الفسق: فوفانا آدم» ط: مكتبة دار المنهاج . 

الاختيار لتعليل المختار: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي 
الحنفى» علق عليه: الشيخ محمود أبو دقيقة» دار الدعوة. 

الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - علاء الدين على 
ابن محمد البعلى (ت”807ه)» المؤسسة السعيدية ‏ الرياض . 


55 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (۸) 


- إرواء الغليل: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة 
الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 

- الاستذكار: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر (ت۳٦٤ه)‏ 
تحقيق: علي النجدي ناصف» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» لجنة 
إحياء التراث الإسلامي ‏ المغرب. 

- الأشباه والنظائر: لابن نجيم» دار الفكر ‏ بيروت. 

- الإشراف على مسائل الخلاف: للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر 
ادى (ت19ه) سطع الأراوة» الظهة الأول ظ 

- الإصابة في تمييز الصحابة: لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن عا ين 
محمد العسقلاني المعروف بابن حجر (ت8507ه).؛ دار الكتب العلمية ‏ 
یروت . 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت١هلاه).,‏ دار الجيل - بيروت. 

- الإفصاح عن معاني الصحاح: لأبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة 
الحنبلي (ت٠55ه»).‏ الناشر: المؤسسة السعيدية ‏ بالرياض . 

- الإقناع: لأبي النجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي 
(ئت958ه). الناشر : دار المعرفة ‏ بيروت. 

- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : لمحمد الشربيني الخطيب» الناشر : 
دار المعرفة ‏ بيروت» 6ه . بهامشه تحفة الحبيب . 

- لآم : لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت5 ١٠ه).؛‏ دار الفكرء 


الطبعة الثانية 07٠15١ه.‏ 


- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: علاء الدين أبي الحسن 


نج 
DY‏ 
فهر سنس المصادر والمراجع LE‏ 


علي بن سليمان المرداوي الحنبلي (ت885ه)» مطبعة السنة المحمدية, 
الطبعة الآولى ١۷١١ه.‏ 

- البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن 
نجيم» دار الكتاب الإسلامي» الطبعة الثانية . 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكاساني الحنفي (تلالمهه)ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الثانية 
5ه. ظ 

- بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لأبي الول سود بن امك بن 
دين أحمة ين رشك القرطيئ (تهوهه).ء دار القلم ‏ بيروت» الطبعة 
الأولى ۸١٤٠ه.‏ 

بلغة السالك لأقرب المسالك: أحمد بن محمد الصاوي المالكي› 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي ١۷١١ه.‏ 

- البناية فى شرح الهداية: لأبي محمد محمود بن أحمد العيني» دار 
الفكر ‏ بيروت» الطبعة الثانية» ١١5١اه.‏ 

بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني: لأحمد بن عبد الرحمن البنا 
(ت١/ا١اه)ء‏ ط. دار الشهاب - القاهرة. 

التاج والإكليل لمختصر خليل : لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن أبي 
القاسم العبدري اله تالهراق (ت/91مه).ء دار الفكر ‏ الطبعة الثانية 
4 هء بهامش مواهب الجليل للحطاب . 

- تاريخ أصبهان» أبو نعيم: الدار العلمية» موري كيت» الهند ١٠٤٠ه.‏ 

- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي 
الحنفي› نشر دار الكتاب الإسلامي» مطبعة الفاروق الحديثة ‏ القاهرة» 
الطبعة الثانية. 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )۸( 


- تفسير القرآن العظيم: لابن كثير (ت٤۷۷ه)»‏ دار الفكر ‏ بيروت. 

- تقريب التهذيب: لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت؟ممه). دار المعرفة ‏ بيروت› الطبعة الأولى 55 (اهشا. 

- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لأبى الفضل 
شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني (رت؟مهده). 
الا شر مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة. 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لأبى عمر يوسف بن 
عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسى (ت477ه).» مطبعة فضالة - 
المحمدية (المغرب)»ء الطبعة الثانية 57٠5١ه.‏ 

ا تهذيت التهديب: لشهات الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
رت؟ممه). دار الفكز د بيروته الطعة الأولى 2 ه. 
الزرعي ثم الدفشقي) ايرا قيم الجوزية (ت١هلاه).‏ دار المعرفة ‏ 
بيروت » مع مختصر سنن أبي داود للمنذري . 

- تهذيب الكمال فى أسماء الرجال: لأبي الحجاج يوسف المزي 
(ت ٤۲‏ ۷ه)» دار الفكر ‏ بیروت»› ط54١5١ه.‏ 


- جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
(مت١٠”"ها)ء‏ دار الفكر. تاريخ الطبع 5005١ه.‏ 


- الجامع الصحيح: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
(ت ٥٣٣‏ ۲ه)» ترقيم : محمد فؤاد عبد الباقى» المطبعة السلفية ‏ القاهرةء 
الطبعة الأولى ٠٠51١ه.‏ 


- الجامع الصحيح (سنن الترمذي) : س کی ابحم ادن ستو د 
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بور ال اى رع فالاو موه مط تن الناتى الیم الظيعة 
الثانية ۳۹۸١ه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن: لأبى عبد الله محمد الأنصاري القرطبي 
(ت١1لا5ه)ء‏ حققه أحمد عبد العليم البردوني» دار الفكرء الطبعة الثانية . 

- جواهر الإكليل: صالح عبد السميع الأبى الأزهري» دار الفكر. 
الفكر . 

حاشية رد المحتار على الدر المختار: محمد أمين الشهير بابن 
عابدينء دار الفكر 99١١اه.‏ 

حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع : جمع / عبد الرحمن سس ظ 
محمد بن قاسم العاصمى النجدي (ت ۳۹۲١ه)ء‏ الطعة الثالثة ٤١١‏ ١ه.‏ 

حاشية قليوبي على شرح المحلى للمنهاج: لشهاب الدين أحمد بن 
أحمد القليوبى (ت59١٠)»‏ دار إحياء الكتب العربية» مطبوع مع حاشية 


جو 


الحاوي الكبير: ا الحسن علي بن محمد الماوردي (ت ٤٥۹‏ ه)» 
فل الاوك اميد سروت 

الخرشي على مختصر خليل: محمد الخرشي المالكي» دار الكتاب 
الإسلامي ‏ القاهرة 

- الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية: القروي» ط. دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت . 

الد رالمور للشيوطن دار الك العلمية : 


الرجوع عن التبرعات المحضة: عبد النافع زلال» غير منشور. 


ک2 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا کڪ 4 


- روضة الطالبين وعمدة المفتين: لأبي زكريا محيي الدين بن شرف 
النووي (ت5ا5ه)., المكتب الإسلامى» الطبعة الثانية ١١٤٠١ه.‏ 


بيروت » ط. الثالثة. € 1ه. 
- زاد المعاد: لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبى بكر الزرعى 


الدمشقي (ابن قيم الجوزية) (ت١١۷ه)»ء‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط› 
عبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة عشرة 05٠5١ه.‏ 


- سنن أبى داود: ات داود لجان بن الا یك السجستانى الأزدي 
(ته/ا١اه).‏ ط. دار الحديث للطباعة والنشر ‏ بيروت› الأولى ۸ ھ. 

- سنن ابن ماجه: لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت71/0ه)ء دار 
الفكر سروت 

- سنن الدارقطني: علي بن عمر الدارقطنى (ت ١۳۸ه)»‏ تحقيق : عبد الله 
هاشم يمانى المدنى» دار المحاسن ‏ القاهرة. 
(0ت155١ه).‏ دار الكتاب العربى - بيروت» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

- سنن سعيد بن منصورء دار الصميعى: ط٤١٤٠١ه‏ الأولى. 

ال الكيورف: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
(ت۸٥٤ه)»‏ دار الفكر . 
حلال الدين السيوطى وحاشية السندي. دار السا الإسلامية - بيروت › 
الطبعة الثانية ١١٤١ه.‏ 


- سير أعلام النبلاء : لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 


فهرس المصادر والمراجع | 1 ا 
( ت۸٤‏ ۷ه)» شيرفت على تحقيقه وخرج أحاديثه شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة - بيروت» الطبعة الرابعة ١١٤٠ه.‏ 


الل الحرار المتدفق على حدائق الأزهار: للشوكاني (٠6١١ه)ء‏ ط. 
ذاو الكت العلمية يروت : 


الفكرادنيروت:. ش 

شرح مشكل الآثارء للطحاوي : مؤسسة الرسالة. 

- شرح الزركشي على مختصر الخرفي : محمد بن عبد الله الزركشي 
المصري الحنبلى (ت۷۷۲ه)ء تحقيق الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن بن 
عبد الله الجبرين › شر كة العبيكان للطباعة والس 

الشرح الصغير: أحمد بن محمد بن أحمد الدرديرء مطبعة مصطفى 
البابى الحلبى 1177١هء‏ بهامش بلغة السالك للصاوي. 

- الشرح الكبير: لأبى البركات أحمد الدرديرء دار الفكرء بهامش حاشية 
الدسوقى . 

الشرح الكبير : شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر 
محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت5875ه).» دار الكتاب العربي - 

الشرح الكبير مع الإنصاف : المؤلف السابق» ت: د. عبد الله بن عبد 
المحسن ارک ط. دار هجر › الأولى /511١ه.‏ 

- شرح معاني الآثار: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
(ت٣۳۲ه)»‏ تحقيق محمد زهري الثجار٤‏ .داز الكتت العلمية» الطبعة الأولى 
18ه. 


5 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (۸) 


- شرح منتهى الإرادات: : منصور بن يونس بن إدريس البهوتي 
(لت١6١٠ه).‏ دار الفكر. 

- الصحاح: إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور 
عطارء دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة الثانية 49١ه.‏ 
الفيسيا بورق (ت١١"ه)ء‏ تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمى» المكتب 
الإسلامى. الطبعة الثانية ١١٤٠١ه.‏ 

- صحيح سنن ابن ماجه: محمد ناصر الدين الألبانى. المحكتيب 
الإسلامى ‏ بيروت› نشر مكحتب التربية العربى لدول الخليج› الطبعة الثالثة 
۸ ه. 


النيسابوري o‏ ا العربي. 


- صحيح مسلم بشرح النووي : س زكريا یحیی بن شرف النووي 
( ت٦۷٦‏ ه). دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 


- الطبقات الكبرى: لمحمد بن سعد بن منيع البصري الزهري؛ دار صادر 
وو 

- العلل : ابن أبي حاتم : دار الكتب العلمية. 

- عمدة القاري: للعيني (ت886ه). ط. دار إحياء التراث العربي ‏ 
دروت . 


قاب ا لمرعي بن يوسف الحنبلي (ت77٠‏ «٠له)‏ : 52200 
السعيدية بالرياض» الطبعة الثانية . 


- فتاوى قاضي خان: لحسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني الحنفي 


كهرس المصادر والمراجع 


(ته945١ه).‏ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» الطبعة الثالثة ٠٠5١ه‏ مع 
الفتاوى الهندية. 

الفتاوى الهندية» المسماة بالفتاوى العالمكيرية: جماعة من علماء 
ا دار غا التراف الغربى يروت ال اا 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق: محب الدين الخطيب» ترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي» 
المكتبة السلفية ‏ القاهرةء الطبعة الرابعة /0٠5١ه.‏ 

فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر : المغراوي» ط. 
بو الف الفا الذولية ١‏ هة الا ولى: 

الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني : لأحمد بن 

عبد الرحمن البناء ط. دار الشهاب - القاهرة. 

فتح القدير: لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم 
السكندري (ابن الهمام) (ت١81ه).ء‏ دار الفكرء الطبعة الثانية . 

- فتح الوهاب: لأبي يحيى زكريا الأنصاري (ت975ه)»ء ط. دار 
المعرفة ‏ بيروت. 

الفروع: لشمس الدين المقدسي أبي عبد الله محمد بن مفلح 
(ت"5لاه)ء الناشر : مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة. ) 

الفواكه الدواني : أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي المالكي 
(ت١١١١ه)ء‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الثالثة 
۷۴٤‏ ھ. ) 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: للذهبي ( ت۸٤‏ ۷هھ)» 
ط. دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة» مصرء ط۹۲١١ه.‏ 


5 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (۸) 


عبد الله بن قدامة المقدسي (ت١٠1ه).‏ تحقيق: زهير الشاويش. المكتب 
الإسلامي». الطبعة الخامسة 08٠54١ه.‏ 

- الكافي في فقه أهل المدينة: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
النمري القرطبي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن 
ا شيبة الكوفي العبسي (ت775ه).؛ ط. الدار السلفية ‏ الهند الأولى 
اها 

- كشاف القناع عن متن الإقناع: منصور بن يونس إدريس البهوتي» دار 
الفكر ‏ بيروت 7٠5١ه.‏ 

كف الاستار عن زوائد البزار: لعلي بن أبي بكر الهيثمي 
(ت۷٠۸ه)»‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» ط. الثانية ٤١٤٠١ه.‏ 

لان اليرت لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
الأفريقي المصري (ت١الاه)ء‏ دار صادر ‏ بيروت» الطبعة الأولى. 

- مطالب أولي النهى بشرح غاية المنتهى : لمصطفى السيوطي الرحيباني» 
ط. الأولى ١٠78١اه.ء‏ اليا اي 


مفلح (ت٤۸۸ه)»‏ المكتب لل د 


بيرووت 55 5اها. 
- مجمع الانهر شرح ملتقى الأبحر: لعبد الرحمن بن محمد الحنفي 
(ت۱۰۷۸ه)» ط. الأولى ۷ه دار إحياء التراث العربي 


- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لعلي بن أبي بكر الهيشمي ( ت ۸۰۷ه)» 
دار الرسالة للتراث» دار الكتاب العربى /1٠5١ه.‏ 


هرس المصادر والمراجع ظ E‏ 


- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : جمع / عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمى النجدي الحنبلى › طبع بإدراة المساحة العسكرية 
بالقاهرة ٤١٤٠١ه.‏ 

المحرر في الفقه: مجد الدين أبو البركات» عبد السلام بن عبد الله 
ابن تيمية الحرانى (ت؟05"ه).ء مكتبة المعارف ‏ الرياض» الطبعة الثانية 
1ه ٠‏ 
تحقيق: أحمد محمد شاكر» دار التراث - القاهرة. 
قاسم »› دار الفكر هى» نشر مكتبة الرياض الحديثة . 

- المستدرك على الصحيحين : لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
اليما بور دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

المسند: للإمام محمد بن إدريس الشافعى (ت٤‏ ١۲ه)»‏ دار الفكر - 
ديروت . ٠‏ 

مسند الطيالسى : سليمان بن داود الطيالسى (ت٤٠۲ه)»‏ دار المعرفة 
5ه یروت . 

مسائل الإمام اجك لابنه عبد الله » ط. المكتب الإسلامى» الأولى. 
١٠5١ه.‏ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن علي 
المقري الفيومى (ت١ل/الاه)ء‏ دار الفكر . 

- المصنف: لأبى بكر عبد الرزاق بن الهمام الصنعاني (ت١١15ه),‏ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )۸( 


تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى› المكتب الإسلامى ‏ بيروت» المطبعة الثانية 
۳ه 

8 معالم السنن : محمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ( ت۸۸ ۲هم) دار 
المعرفة ‏ بيروت» مع مختصر سنن أبي داود للمنذري . 

- معالم التنزيل: البغوي. دار المعرفة» بيروت» ط. الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

المعجم الكبير : للحافظ سليمان ص امن الطمواتئ (ت ٣۰‏ ۳ه)» مكتبة 
ابن تيمية» ط. الأولى. ت : حمدي السلفي . 

المعجم اڪ للمؤلف الاق ط(٦ ٤١‏ ١اه)»‏ موؤسسة الكقت 
الثقافية - بيروت . 
عبد السلام محمد هارون» دار الفكر ۹ ھ. 

- معونة أولي النهى شرح المنتهى : لمحمل د بن أحمد النجار (ت ۹۷۲ھ) 
ط: دار خضر للطباعة والنشرء ط. الأولى ٤٦‏ هھ. 

- المغني : لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
(رت١٠07٠ه).‏ تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ء د. عبد الفتاح محمد 
الحلوء هجر للطباعة والنشرء الطبعة الأولى ۹١١٤٠ه.‏ 
الخطيب» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى . 

- مفوتات فسخ العقد: محمد المختار المامى. وشيالة دكتوراه غير 


ثم 


منسور . 
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المقدمات الممهدات: لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 
(ت١٠ده)ء‏ دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى 508١ه.‏ 
منار السبيل في شرح الدليل: لإبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان» 
مكتبة المعارف - الرياض» الطبعة الثانية 854٠6‏ اه. 
+ اللمعفقى : ل بى محمد عبد الله بن علي الجارود النيسابوري 
(ت۳۰۷ھ)» مطابع الأشرف ‏ لاهورء باكستان» الطبعة الأولى 507١ه.‏ 
متهن الإرادات: ی الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي 
المصري الشهير بابن النجار (ات917ه)» تحقيق: عبد الغني عبد الخالق. 
عالم الكتب . 
- منهاج الطالبين وعمدة المفتين: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي 
ت7075ه)» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ا حصن 
المهذب: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» طبع 
بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر. 
- مواهب الجليل: لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربي 
المغرو فك نالخطات AACN NNE NS)‏ 0 
الموطأ: للإمام مالك , بن أنس» صححه ورقمه وخرج أحاديثه: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية. 
النهاية في غريب الحديث: لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن 
محمد الجزري (ابن . الأثير) (ت٦٠٠ه)»‏ المكتبة العلمية ‏ بيروت. 
- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : لفتحن ال كيد بن ابي العباس 
أحمد بن حمزة الرملي (ت5١٠٠ه)»‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصرء طبع سنة 185اه. 
0 -النيابة في العبادات: د/ صالح بن عثمان الهليل» ط: مكتبة الرشد. 
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- نيل الأوطار: محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت7505١ه).,‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

- الهداية: لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني (ت١٠مه)ء‏ 
مطابع القصيم» الطبعة الأولى ٠94١١ه.‏ 

- الوصايا والتنزيل: د/ محمد التاويل. طبع وزارة الشؤون الإسلامية 


الباب السابع 
الايصاء 
© الفصل الأول: تعريف الريصاء. وما ينعقل به » وأركانه» وحكمه. 


وشروط الموصى» والموصى إليه » وواجباته EAMETS‏ 
ه المبحث الأول: تعريف الإيصاء في اللغة والاصطلاح 1000 


ه المبحث الثانى : ما ينعقد به عقد الريصاء NITE TE‏ 
ه السبحث الغالث : أركان الإيصاء ا E‏ 
المبحث الرابع : حكم الإيصاء EEO a‏ 
المطلب الأول: حكم الإيصاء بالنسبة للموصي 0 
المطلب الثاني : حكم الإيصاء بالنسبة للوصي E‏ 
المطلب الثالث: حكم الإيصاء من حيث اللزوم a‏ 
المطلب الرابع : حكم تنفيذ الريصاء RAR ere SS‏ 
د المبحث الخامس: شروط الموصي والموصى إليه ا 

المطلب الأول: شروط الموصي E‏ 


0 


المطلب الثاني : شروط الموصى إليه Oa Ge E a‏ ا 00 


المطلب الثالث: الوقت الذي تعتبر فيه هذه الشروط 9208 
المطلب الرابع : استبدال القاضي الوصي» أو ضم غيره إليه 
ه المبحث السادس: واجبات الوصي إن لمر سا سنا د عمو خا 
ه المبحث السابع : محاسبة الوصي A‏ 


0 


0 


0 


0 


المطلب الأول: تعريف المحاسبة» وبيان مشروعيتها 5000 
المطلب الثاني: الأصل في مشروعية محاسبة الوصي e‏ 
المطلب الثالث: الفائدة من مشروعية محاسبة الوصي a‏ 
المطلب الرابع : كيفية المحاسبة e‏ 
المطلب الخامس: يد الولي يد أمانة A OS‏ 
ه المبحث الثامن: تعدد الأوصياء 
المطلب الأول: حكمه 0001000 O Sa‏ 


المطلب الثالث : إذا مات أحد الوصيين أو وجد منه ما يوجب عزله . 
المطلب الرابع: تعدد الأوصياء مع اختلاف الموصى به 52 
المطلب الخامس: انفراد أحد الوصيين بحفظ المال 000000 
0 المبحث التاسع : انتهاء عقد الإيصاء 
المسألة الأولى : فسخ الموصى إليه الوصية حال حياة الموصي ۰ 


المسألة الثانية : فسخ الموصى إليه الوصية حال موت الموصى 


الال الثالثة : فوات فسخ عقد الإيصاء بغيبة الموصى 25 
« الفصل الثانى: الإيصاء فى العبادات 
المبحث الأول: الإيصاء بالصلاة 


المبحث الثاني : الإيصاء بإخراج الزكاة E‏ 
المبحث الثالث : الإيصاء بالصوم SENA E‏ 
المطلب الأول: الإيصاء بصوم التطوع 211ص 
المطلب الثاني : الإيصاء بقضاء الصوم الواجب بأصل الشرع 
المطلب الثالث: الإيصاء بقضاء الصوم المنذور عن الميت .. 
المطلب الرابع : إخراج الأجنبي للطعام oR‏ 
المطلب الخامس: الإذن للأجنبي في الصوم عن الميت 
المبحث الرابع: الإيصاء بالاعتكاف 0 ش51 


المبيحث الخامس : الإيصاء بالحج عن را ول وجل A‏ ل او د ا ا 


GG % ®‏ © © ©« © ه © © © #©#0© © هاه واه واو وا و هن 


GG a ¢9. ¢ ®‏ © © 8« © © 0 © © © © ها واه وا واه و اهن 


pand ¢ # 4 %‏ # # ا © ا#« ا © © وان هوه او او و هو ٠‏ 
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pA 
oS فهرس الموضوعات ظ‎ 


المطلب الأول :الإيصاء بالحج الواجب E‏ 
المطلب الثاني : الإيصاء بحج النذر اع بلخم لجف ومع ا لا 
المطلب الثالث: الإيصاء بحج التطوع ا يم E‏ 
المسألة الأولى: عدد الحجات 000 
المسألة الثانية: من يحج عنه ل ل اه 
المسألة الثالئة: صفة الحح عن الموصي ا ل AS‏ 
المسألة الرابعة: زمن الحج 9 AY ..... SENE‏ 
ه المبحث السادس : الإيصاء بالأأضحية E a‏ 
ه المبحث السابع : الإيصاء بإخراج الكفارات 7 قا 
المطلب الأول: الكفارة البدنية (الصوم) ل لني الفا 
المطلب الثانى: أن تكون الكفارة مالية Co‏ ا 
لحك ا الإيصاء بإهداء ثواب نوافل العبادات ا 
ه المبحث التاسع : الواضية الال الم يقرا له القوان ووه مم AA‏ 
ه الفصل الثالث: الإيصاء بالتصرفات 0 
ه المبحث الأول: الوصية بالبيع 0 0ة ة 0012 ا E‏ 


المطلب الأول : الوصية بالبيع بقصد التخلص من عين السلعة E o‏ 
المطلب الثاني : الوصية ببيع عين» وإعطاء ثمنها للموصى له .... 5١5‏ 
المطلب الثالث: الوصية ببيع العين والتصدق بثمنها على غير 


معين اس ا نا مان م مق م ا مما ور 1 

المطلب الرابع: الوصية بالبيع لقضاء الدين من ثمن السلعة معني N‏ 
المطلب الخامس: الوصية بالبيع بثمن محدد وإعطاء مسمى منه 

ش بعيئه E a‏ ا ل 

ه المبحث الثاني : الوصية ببيع العين لشخص معين ‏ فو ل E‏ 

المطلب الأول : الوصية ببيعها لمعين من غير تحديد الثمن Es‏ 

المسألة الأولى: في قدر الثمن E‏ 


المسألة الثانية: إعلام الموصى له بالوصية قبل البيع له .... 5١١5‏ 
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المطلب الثانى: الوصية بالبيع بثمن محدد لشخص معين .... ۲٠٤١‏ 


© المبحث الثالث: الوصية بالشراء جا مد لو وت اسح لاك 
المطلب الأول: الوصية بشراء شىء معين يثمن محددء وإعطائه ‏ 
شخص بعينه 0 ١‏ ل يي ا 
المطلب الثاني: الوصية بشراء معين من غير تحديد الثمن 
وإعطائه لشخص بعينه الي امكو ةا مدو E‏ 
المطلب الثالث : الوصية بشراء غير معين وإعطائه لشخص بعينه ۲٠۸۰...‏ 
ه المبحث الرابع: الوصية بالإجارة SS‏ ور ا 
5 المبحث الخامس: الوصية بالإقراض O‏ ل 
المطلب الأول: الوصية بإقراض مبلغ مالي لشخصء أو جماعةء 
أو جهة إلى أجل مسمى طال أو قصر ل 
المطلب الثاني: الوصية ببيع بعض أملاكه وإقراض ثمنه لشخص› 
أو جماعة أو جهة TE MS LC‏ 
المطلب الثالث : الوصية بتأجيل الدين الذي له على المدين OT a‏ 
المطلب الرابع : الوصية بقرض مبلغ لشخص» أو جماعة. 
أو جهة مدة من الزمن مم المح ب ا E ES‏ 
5 المبحث السادس : الوصية بتصديق المدعي في دعواه TE elise‏ 


المطلب الأول: الوصية بتصديق الدائن فى دعوى قدر الدين» وبقائه 
في ذمة المدين بعد اعتراف الموصي بالمداينة مع الموصى له EO ao‏ 
المطلب الثانى : الاعتراف بقدر الدين › والوصية بدفعه لفلان 


الدائن يدون يميت ابض عام وذ TEE BASLE‏ 
المطلب الثالث: الاعتراف بقدر الدين» وتصديق الدائن فيما 

يقول IE SOTE‏ 
المطلب الرابع: الاعتراف بأصل المعاملة بينه وبين شخص والوصية 
بتصديقه فيما يدعيه من الدين قبله VCE‏ رات ال ل يد N‏ 


المطلب الخامس: الوصية بتصديق كل من يدعى عليه ديناً 


قدر الدين اواو .ا ها هه هده همه هاه و فاو واه و وا ها هاه هاما وهاه .د وا هماه .ا .د ماه هم ما هد ها يه 
المظات الساوس؟ الررطية عتصديق كل من يهد لة انه أى اوةه 
بدين عليه بغير تعيين المقر له سواء حدد مقدار الدين أم لا 57 
المطلب السابع: وصية الشركاء والخلطاء في حياتهم بعضهم 


المطلب الثامن: الوصية بتصديق أصحاب الأمانات المعينة التى 

يمر بها في صحته » أو مرضه 0078 [ [ 1[ 1 O‏ 
O‏ المبيحث السابع : الإريصاء بولاية النكاح ا 1 
O‏ المبحث الثامن: وصية الإنسان بإتلااوف كيه 2213111111 


ه الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار م 


ه المبحث الأول: الأصل في تصرفات الوصي في مال الصغار من 
الأيتام» ونحوهم من القصر او ا مع الال او 
ه المبحث الثاني : أقسام الولاية على الصغار من الأيتام» ونحوهم 
من القصر ا اااي O‏ 
ه المبحث الثالث : الولي على الصغار من الأيتام» ونحوهم من القصر .. 
فرع : ولاية الأم O‏ 


۹ 


T0۸ 


ه المبحث الرابع : تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام» ونحوهم 


المطلب الأول: بيع الوصي وشراؤه من نفسه 10000 
المطلب الثاني : أخذ جزء من ربح ماله مقابل المضاربة به 5006 
المسألة الأولى: مشروعية المضاربة بمال اليتيم لظ 
المسألة الثانية : أخذ جزء من ربح ماله E‏ 
المطلب الثالث: تضمين الولي إذا باع أو اشترى بأنقص أو أكثر 


۲1 


المطلب الرابع : ببعه نسيئة ETE‏ وتلا E‏ 
المسألة الأولى: حكم ذلك E E‏ 
الال الثانة: شتورط ولك عدم اجار ET‏ 


المطلب الخامس: بيعه بالعرض EEE 0 1 PN‏ 


المطلب السادس: رهن ماله ..... TE‏ 
المسألة الآولئ: آن برهت لق لا علق التب 500 
المسألة الثانية: أن يرهنه لحق يتعلق باليتيم ش15 
المطلب السابع: الحوالة بدين اليتيم» ونحوه ا ا 
المطلب الثامن: الصلح عن الدين المدعى به لليتيم e‏ 
الأول اتوت انها 121011111111 
الكائية : :أنديكون انات الدية ع تمكو 1000 
المطلب التاسع: المساقاة والمزارعة لمال اليتيم ونحوه 0 
المطلب العاشر: الأخذ لليتيم» ونحوه بالشفعة 532000000 
المطلب الحادي عشر: إجارة مال اليتيم» ونحوه 552215 
المطلب الثاني عشر: إيداع مال اليتيم» ونحوه E‏ 
المطلب الثالث عشر: إبراء مدين اليتيم ونحوه» أو تأجيل دين 
اليه O E O‏ 


نما يما 


اال الأول أن کو لليف ا كير حك الول 0 


ve 


الال الا انون الو ثانا دا E‏ 


.و 


المطلب الرابع عشر : إقرار الولي على اليتيم ونحوه. ف له 0 


المطلب الخامس عشر: قضاء الولي الدين المدعى به على اليثيم . ... 


المطلب السادس عشر : 2 مال اليتيم ا ا N E‏ 
الفا ل بيع العقار OEE ETE EES E PET‏ 


المسألة الثانية : بيع المنقول OY‏ 


فهرس الموضوعات ظ 1 2S‏ 


المطلب السابع عشر : شراء الوصي ونحوه اللعب للصغير ... e»‏ 
المطلب الثامن عشر : إيصاء الوصى غيره على مال الصغير 57 5.١‏ م 


المسألة الأولى: أن تكون الوصية مطلقة EN SRD‏ 
المسألة الثانية : أن يؤذن له بالإيصاء E lla‏ 


المطلب التاسع عشر: توكيل الوصي غيره على مال الصغير ٠:‏ 4:م 
المطلب العشرون: بيع الوصي مال أحد اليتيمين» ونحوهما من 


الآخر إذا كان ولياً عليهما از ES O‏ 
المطلب الحادي والعشرون: مشاركة الوصي اليتيم E‏ 
المطلب الثاني والعشرون: قرض ماله او وا عي م ا OV‏ 
المسألة الأولى: حكم ذلك ا ا ال 
المسألة الثانية: شرط القرض عند من أجازه ا OC.‏ 
فرع : الاستقراض لليتيم » ونحوه ا اي ا EU‏ 
المطلب الثالث والعشرون: إعارة ماله IE Ri a‏ 
المطلب الرابع والعشرون: هبته» ووقفه» والصدقة به TT‏ 
المسألة الأولى: هبة ماله بلا عوض E‏ 
المسألة الثانية ‏ أن يكون بعوض م E‏ 
المسألة الثالثة : التضحية عنه من ماله ا 
المسألة الرابعة: إعتاق رقيق اليتيم» ونحوه TE aoa‏ 
المطلب الخامس والعشرون: أكل الوصي من مال اليتيم .... ۳۲۳ 
المشالة الاولي ملك ذلك 08 000 E O O‏ 
الحسالة ر 00000000 o‏ 0 
المسألة الثالثة: كون الأكل مجانا O O‏ 
المسألة الرابعة: شروط الأكل عند من أجازه ل ا ل 
المسألة الخامسة: إلحاق بقية المؤن بالأكل 0 


المطلب السادس والعشرون: خلط الولي ماله بمال اليتيم ... 84١‏ 


9 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (۸) 


المطلب السابع والعشرون: إخراج الواجب في ماله la‏ ردن 
المطلب الثامن والعشرون: تولي الولي ق قسمة مال اليتيم» ونحوه 

مع شريكه لسن ا انها عا ذخ TE RSAC SA COR‏ 

ه المبحث الخامس: أخذ الأجرة على الوصاية على اليتيم مي EE‏ 

ه المبحث السادس: خلاف اليتيم مع الولي في أصل النفقة» أو قدرهاء 

أو فيهما ا ا ا ااا ا O‏ 

5 المبحث السابع: دفع مال اليتيم » ونحوه إليه CA EES‏ 

المطلب الأول: ابتلاء اليتيم و و ا اع E‏ 

المطلب الثاني : وقت الا بتلاء OE. Secs‏ 

المطلب الثالث: بيان رشد اليتيم EON SEUSS AERNES S‏ 

الما الأوك ال هد ل 

المسألة الثانية : بيان حال اليتيم عند البلوغ 0 EOE‏ 

المسألة الثالثة : التفريق يبن اليتيمة واليتيم في الرشد TO ee‏ 

المطلب الرابع: الإشهاد عند دفع مال اليتيم إليه وي ا E‏ 

المطلب الخامس: دعوى دفع الولي المال لليتيم ونحوه .... ٣١٣۷‏ 

المطلب السادس: دفع المال لليتيم إذا بلغ غير رشيد عم اقم 

المبحث الثامن : وصية الضرورة O o‏ 

TAO MILO EDEL SESS فهرس المصادر والمراجع‎ 

فهرس الموضوعات ا م DIE‏ ا 


الوق علامة فارقة في مسيرة ار الإسلامية» وقد أثبت دوره ومكانته 
في مجالات التعليم» والصّحة» والعمل الثقافي والاجتماعي بمختلف أشكاله. 
ورا الاجا والمدارين : والمعاعد »وال ساف عق دشا عد علي 
عظمة وأهمية الوقف؛ عبر تاريخنا المجيد. 

وفي هذا السّياقٍ من العطاءء والتواصل الإنساني تهدف الإدارة العامة 
للأوقاف التي أعلن عن إنشائها بالقرار الأميري رقم 4١‏ لسنة ۲٠٠٠‏ إلى إدارة 
الأموالٍ الوقفية» واستثمارها على أسس اقتصادية» وَفْق ضوابط شرعية؛ بما 
يكفل نماءهاء وتحقيق شروط الواقفين. 

وتُعَدٌ الأوقاف إحدى أهمٌ مؤسسات المجتمع المدني» سواء من ناحية 
الاه والقِدّم» أو الاختصاصات المناطة بها. 

وانطلاقًا من النّهضة الوقفية المعاصرة تمَّ توسيعٌ نطاق الوقف» وتنويع 
مصارفه خلال إنشاء المصارف الوقفية الستة المشتملة على مختلف نواحي الحياة 
الثقافية» والتربوية» والصحية» والاجتماعية. .. إلخ» وذلك تشجيعاً لأهل 
الخير» ET‏ لهم لوقف أموالهم على المشاريع الخيرية التنموية» وتنظيما 
لقنوات الصَّرّفء والإنفاق؛ المساهمة في بناء المجتمع الإسلامي الحضاري. 

وأما المصارف الستة فهي : 

١‏ - المصرف الوقفنُ لخدمة القرآن والسنة. 

۲ - المصرف الوقفنٌ لرعاية المساجد. 


 *‏ المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة. 
٤‏ - المصرف الوقفئٌ للبرٌ والتقوى. 
ه ‏ المصرف الوقفئٌ للرّعاية الصحية. 
5 - المصرف الوقفيٌ O‏ 

وانطلاقاً من الإيمان العميق بدور العلم الشَّرُعي» والثقافة الإسلامية بشكل 
خاصٌ» والعلوم التطبيقية بشكل عامٌ في تقدّم الأمة» وتطورهاء جاء إنشاء 
«المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية» ليكون رافدا غنيا للعطاء الثقافي والعلمي 
ضمن نطاقٍ اختصاصاته. وأبرزٌ مثالٍ في إطار أعمال وإنجازات هذا المصرف : 
رحلاثٌ العمرة للمتميزين» إلى جانب إقامةٍ العديدٍ من الدّورات العلمية. 

ولا ننسى الإشارة إلى الدَّوْرِ المهمٌ الذي نض به الوقف تاريخياً في تنشيط 
الحركة العلمية» والثقافية» وذلك بإقامة المدارس» والمكتبات» والمعاهد» 
وغيرهاء ليصنعَ ف ار ادت ا اا ا 
من أهدافه: 

- تشجيع وَدَعْم الأنشطة» والفعاليات العلمية والثقافية. 

- الحث على الاهتمام بالتعليم» وبيان دوره في رقي الإنسان» ونمو 
المجتمعات. 

تشر العلم الشّرعي» والثقافة الإسلامية على أوسع نطاق» والارتقاء 
بمستوى العاملين في هذا المجال. 
من وسائله: 

- دعم إقامة المؤتمرات» والندوات» وحلقات الحوار» والمهرجانات» 
als‏ الذائة و الموشي: 

دعم وإنشاء المكتبات العامة. 

- دعم تنظيم الدّورات التدريبية التأهيلية؛ لتنمية المهارات» والقدرات في 
مختلف المجالات العلمية» والثقافية. 


داه مثة واه 
ار ياب وين 


أ و سا لذ يسصط يبط /بلش2 ک۹ 0175 


